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ار ور 


إنان إعداد هذه الدراسةء قدّم إل عديد من الزملاء والأصدقاء. ومن ذوي 
ال خيرة عموضوعهاء. عوناً هاماً ومفيدا . وأجد نفسي مدينة ابشكل خاص للدكتور سامي 
زبيدة الذي أشرف على رسالة الدكتوراه. الى ست ما إلى جامعة لندذن» والتي 
شكلت الجزء الأكبر من هذه الدراسة. والذي أعجز عن أن أوفي قدر ما قدّمه إليّ من 
نصائح 'واقتراحات بالعة القيمة: ا آنق أشعير بامشان عميق الضديق الآسهاذ جيل 
مطرء الذي منحني الكثير من وقته وجهده. سواء لقراءة هذا العمل» أو لتبادل الرأي 
معي حوله. وكان لتشجيعه ومؤازرته لي الفضل في اجتيازي الكثير من العقبات . 

كذلك أود أن أتقدم بالشكر إلى رئيس مركز الأهرام للمعلومات والأبحاث. 
وإلى جميع العاملين فيه. لا قدموه من مساعدة من أجل تزويدي بالبيانات المتاحة 

بسجل المركز. ولا يفوتني أيضا أن أشكر السيدة هالة كمال التي ساعدتني في تدوين 
0 بيانات هذه الدراسة. كا أود أن أتقدم بشكر خاص إلى جميع من أجريت 
معهم المقابلات الشخصية المتعلقة بموضوع هذه الدراسة لثقتهم الغالية بي» 
ومساعدتهم الكريمة لي. 

0 فإني لا أجد من الكلمات ما 00 عرفاني وامتناني لوالدي اللذين 
كان تشجيعههما ومساندتها لي عزنا لا ينضب.» استمد منه دائم] العون والطمأنينة . 


قائمة الحداول ب لاي ا للا اب باستسونية نمه او و 1 
محور الدراسة وو أل الع وا ا ا اي موس نان و تور اق ةو ان مر ا 
مقدمة مجانم 6 بابقمية ماد بون د بج وأية وق ونلا يدك حم عم مد حاف مره ل كوطو الى مكفو !م اا ا 
١‏ -المشكلة البحثية اعم اجا كس بو ب اا عو وي سو وا جا ا 0 
؟ - الإطار النظري 0000010 ااا 0 
 “‏ الإطار المنبجي ني مده ب ون طاي قر سوك بوي ود امد اي يا 
#تافسسل اليلق كمد بد ا ماع ا 1 


الإطار السياسي ‏ الاجتماعي 
الفصل الأول :بناء نظام جديد 


أولاً :الاقتصاد المصري وسيطرة الدولة ... 
ثانياً : النظام السياسي بعد عام ١9461‏ .... 


ثالئاً 2 :النخبة السياسية في عهد عبد الناصر 


الفصل الثاني : بذور التحوّل 


ثانياً ‏ : محاولات الترشيد الاقتصادي 0000 
ثالاٌ :البراغماتية العسكرية ا 000 
الخلاصة 11 1 1 1 1[ 1[ ا 001 


أولا - الاصلاح السياسى اح ل ا 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


أولا 


: الاقتصاد السياسى في عهد السادات 


: السنوات الأولى من حكم السادات: 


تحدٍ وانتتصار وزعامة ا 


: التوجهات الاقتصادية ال 100 
5 النظام السيامي بج ايت يكو وإ جا يليه م2 لدعي يآ و1 ف أي اا ب ب م 


القسم الثان 


كيفية الحفاظ على الأغماط السياسية 


: النخبة السياسية : بئيتها ومصدر شرعيتهاء 


وديناميات قوتها 


أو 
ثانيا 


الخلاصة 
: النخبة الوزارية المصرية 


أولا 


: الهيكل التنظيمى للنخبة السياسية الرسمية 50000 
: ديناميات الحكم وأغاط تجنيد النخبة السياسية 5-7 


2000000000 رئاسة الجمهورية‎ ١ 


” - المؤسسة العسكرية 0 


: استعراض النخبة الوزارية في فترة السبعينيات 0 


1001 المدنيون والعسكريون‎ - ١ 
0000 الخلفية التعليمية‎  ؟‎ 


230701101100 المستوى التعليمى ا‎  “* 


الخلفية الوظبفية حت و نح ام 0 
ات السن عند دخول الوزارة والخروج منهبا 
وفترة العمل السياسي السابق على ذلك 500007 
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والمنصب الوزاري 117111101000 

0 4-الانتهاء السياسي ا د 

ثانيا 'المستقر الوظيفي بعد ترك المنصب الوزاري ا 

الخلاصة ...0.2.22 م ما م ا 

أولاً 'الجاعات غير الرسمية ا 

ثانياً :الرئاسة الملكية اا 200 

ثالثاً :نماذج من النخبة السياسية المصرية 02000 

١‏ رجال الأعيال ا 

0 السياسيون البيروقراطيون‎ - ٠ 

* - التكنوقراطيون المهنيون 12111 

الخلاصة ا 
الخاتمة 

أولا' ' :إغانة تدوير التنقة السئاسية 12000 

١-الحياد‏ السياسي 1 1 211111111 

المسؤولنة والساءلة 010 

- إعادة توزيع مناصب النخبة 00 

- الافتقار إلى معارضة حقيقية وفاعلة 5 

ثانياً :النظام السياسي المصري في عهد الرئيس مبارك 5 


الموضوع 


توزيع الوزراء وفقاً لانتماءاتهم الجغرافية (191/1 )١941-‏ . 
المديرن والسكريون زاللةا د ومدق اد مه ب 
توزيع المدنيين والعسكريين في كل مجلس وزراء على حدة . 
توزيع الوزراء وفقاً لتتخصص الدراسي 0 
المستوى التعليمي : : أعداد إحمالية 191/19 - 1941) 00 
المستوى التعليمي داخل كل وزارة على حدة 010000 
المستوى التعليمي للوزراء من المدنيين والعسكريين 1١917١(‏ - 


)١4١ 


)041 
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مكان الدراسة للحصول على النوية العلمية قبل الأخيرة : 
الدرجات العلمية الأخيرة وقبل الأخيرة التي ثم م الحصول عليها 
من الدولة نفسها 1[ ذ[ذ[1[ذ1[1[1ز1[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز 011 
الدرجات العلمية الأخيرة وقبل الأخيرة التي : تم الحصول عليها 
من دول مختلفة 1009[ [ؤ[زؤز ز ز زذ 000 
الوظيفة الأصلية بالنسبة إلى أعضاء النخية الوزارية (1/ا941١‏ - 


)4١ 


الصفحة 


1١7 
1١4 
الال‎ 
1١6١ 
1١6ه‎ 
١65 


عدد الوزراء الذين انتقلوا من وظيفتهم الأصلية إلى المقعد 
الوزاري مباشرة )1١9481- 1١91/١(‏ [ذ[ز[ز[ز ز ز[ |[ ز ز[ [ [ 0000 
وزراء تقلّدوا مناصبهم الوزارية قبل عام ١91/١‏ 0 
الوظيفة النبائية قبل دخول الوزارة )1١981- 191/١(‏ 20006 
قبلها آزؤآ زؤزؤزؤزة ة ةز[ ز[ ز ز[ز[ز ز زؤز ز[ز[ز[ز ؤز[ز[ز[ز زؤز[ز[ز زؤز ز 0000111 


الوزراء الذين مارسوا العمل السياسي معام .الثم مم ممم مم مال مايه 
الوزراء الذين تقلدوا مناصب سياسية 6[ 00000 


الوظائف التي تولاها الوزراء في الفترة ما بين تركهم الوزارة 
وإعادة تعيينهم فيها )١981١- 1١91/١(‏ ا و 0 
فترة تولي المنصب الوزاري دا ا ا ل ا ا 
الوزراء الذين ظلوا في مناصبهم الوزارية فترة أطول من 

المتوسط (١1/ا9١ )١9481-‏ حر ب و مر وي ا 
الأرقام الإجمالية للمناصب التي تولاها الوزراء 55500000 
العلاقة بين التخصص الدرامى والمنصب الوزاري 0 
الوظائف التي تولاها الوزراء 57 تركهم الوزارة مباشرة 0000 
الوظيفة الأخيرة قبل تولي المنصب الوزاري». هي الوظيفة نفسها 
بعد ترك المنصب الوزاري مباشرة م ا ل ا ا 
الوظيفة النهائية قبل توق المنصب الوزاري. هي الوظيفة النهائية 
نفسها بعد ترك المنصب الوزاري 0 
الوظيفة النهائية للوزراء بعد تركهم مناصبهم الوزارية 30000 
الوظيفة بعد ترك المنصب الوزاري مباشرة هي الوظيفة النهائية 
نفسها اا 1211111 
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تتناول هذه الدراسة النظام السياسي المصري في فترة ما بعد عام 1455ء 
وتتمحور القضايا البحثية التي تثيرها حول الطبيعة الشخصية للحكم وهامشية النخبة 
السياسية الرسمية في عملية صنع القرار. وتولي الدراسة اهتماما خاصاً بالأفاط 
لطبت وأعاكا سيد ادكه إل سي وكره كلام وانين - ملكي مطلق في مصر 
قٍِ عهد الرئيس أنور السادات. كذلك تستعرض الدراسة الدور الذي اضطلعت به 
المؤسسة العسكرية 5 الحياة السياسية المصرية بعد عام؟96١.‏ وينبض هذا 
الاستعراض على أساس فرضية مؤداها أن هذه المؤسسة قد ظلت منذ عام ١457‏ 
بمعزل عن عملية صنع القرار و حد ذاتمهاء وأن دورها السياسي تجلى في حماية نظام 
الحكم. وليس في الانخراط في ملية وضع وصياغة السياسات. 

وقد تم اختيار النخبة الوزارية في فترة السبعينيات كدراسة حالة للأنماط 
التنظيمية والتجنيدية للنخبة السياسية. وقدمت الدراسة بيانات احصائية ونوعية 
خاصة بأعضاء السلطة التنفيذية في عهد السادات. وعقدت مقارنة بين النخبة 
الوزارية في فترتي حكم السادات وعبد الناصر. وقد أثبتت هذه البيانات صحة عدد 
من فرضيات هذا البحث. في حين أوضحت بنية النخبة السياسية وأفاط تجنيدها. 
واستمرارها في أجهزة الدولة. وبالتحديد داخل الجهاز التنفيذي». طبيعة انخراطها 
في - أو انعزاها عن عملية صنع القرار. والواقع أن استمرار النخبة السياسية في 
مصر في فترة ما بعد عام ؟1455. في ظل التوجهات المتباينة للسياسات» إنما يشير إلى 
حدوث عملية إعادة تدوير هذه النخبة. وليس إلى تغير النخبة أو احلاها. 


١‏ - المشكلة البحثية 


تتناول هذه الدراسة النظام السياسي في مصر في فترة ما بعد عام مع 
التركيز بصفة خاصة على تنظيم النخبة السياسية في عهد السادات. وتعنى الدراسة 
بوصف عمليات تجنيد النخبة.» وصناعة القبرارء وتوزيع السلطة بين مختلف الأجهزة 
السياسية في مصر. وتطرح الدراسة عدداً من الفرضيات في ما يتعلق بالطبيعة 
الشخصية لنظام الحكم. ا د و ل وكذا طبيعة التنظيم 
السياسي الذي ضمن هذا النظام وحافظ عليه. وبالرغم من أن النظام السلطوي في 
مصر في ما بعد عام ١4157‏ كان فوضوعا لعدد من الدراسات» فإن اهتامنا الأساسي 
ينصبٌ هنا على ديناميات السلطة وتنظيم النخبة كعاملَين سمحا بظهوز نظام حكم 
الفرد في مصر. 


وتطرح الدراسة فرضيات عدة» أولها: أن عملية صياغة السياسات كانت 
تخضع 32 لميول وخيارات الرئيس . حيث لا توجد أية أطر جماعية أ و مؤسسية تحكم 
عملية صنع القرار أو تؤثر فيها. وثانيها: أن النخبة السياسية المصرية هي في الأساس 
كيان بيروقراطي إداري يعنى بتنفيذ السياسات». وليس بوضعها. وثالثها: أن التغيرات 
التي طرأات عل النخة السياسية منذ عام؟ 196. إغا تعكس عملية إعادة تدوير هذه 
النخبة وليمس عملية إحلالها أو تجديدها . وتتعلق الفرضية الرابعة التي تطرحها هذه 
الدراسة بدور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية منذ عام 5 . وتتمشل 
هذه الفرضية في أن الدور السياسي لهذه المؤسسة منذ ذلك الحين قد رعق المقام 
الأول في حماية نظام الحكم, وليس في الاشترا تراك في الحكم بشكل مباشر أو غسير 
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الفرضية الأولى. هى أن سيطرة الرئيس اق الواقع - على عملية صنع القرار 
أمر ليس بقاصر على على النظم السلطوية فقط؛ ففو ففي أكثر النظم ديمقراطية, يمارس رئيس 
السلطة التنفيذية سيطرة بارزة على عملية صنع القرار. ولكن ‏ وعلى خلاف الحالة 
المصرية ‏ فإن-قادة معظم النظم التي يقوم الحكم فيها على سلطة المؤسسات مسؤولون 
أمام الكيانات السياسية الرسمية التي تشارك في وضع ورسم السياسات. وبناء عليه. 
فإن عملية صنع القرار تنطوي على مناقشة خيارات», وعلى تحركات ومداولات سياسية 
فعلية» بل وني معظم الأحيان ‏ على ضغوط تمارس على رئيس السلطة التنفيذية من 
قبل الأجهزة السياسية والتشريعية والقضائية والعسكرية في الدولة. ومن هناء فإن 
القراراتٍ التي تتخذ في النظم السياسية ذات المياكل المؤسسية الفاعلة, التي تعتمد 
عل عدا المسؤولية والمساءلة. تكون عادة تعبيرا عن الاتجاهات الايديولوجية 
للنخية., وكذا الضغوط الى تمارس عليها, وليست ا عن خيارات فرد واحد 
واخلن :هذه النغية : يد أن سبلاحية 'اتركين الضرى لازشة سيطوييه الفردية غل 
عملية صنع القرارء ليست مقيدة كلية بمثل هذه الضغوط المؤسسية أو الجماعية. ولكن 
هذا لا يمنع وجود قيود أخرى تأتي من خارج الدائرة المباشرة الخاصة بعملية رسم 
وصياغة السياسات. ونعنى بذلك أن الرئيس المصري حين يختار بين البدائل 
السياسات المختلفة. يأخذ في حسبانه ‏ أو على الأقل يحاول أن يأخذ في حسيانه ‏ 
الاعتبارات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. سواء على المستوى لمحلل أو الإقليمي 
أو الدولي . حقيقة أن هذه الضغوط تمثل ضوابط وقيْوداً كامنة على ما ينتهجه الرئيس 
من سياساتء. إلا أن هذه الضغوط لا تمثل داخل عملية صنع القرار من الناحية 
الواقعية, را إلى أن القنوات التي يمكن من خلاطها التعيير عن هذه الضغوط أو 
أعمالها غائبة عن المسرح السياسبي. وهكذاء يمكننا القول إن هذه الضغوط قد تؤخذ 
في الاعتبار عند رسم السياسات ولكنها لا تدخل فعلياً في صنع القرار. ولا هي قادرة 
على تغيير مسار السياسات من خلال قنوات مؤسسية . 


وتتعاظم قدرة الرئيس المصري على الانفراد بصياغة توجهات سياسة بلاده من 
خلال الميكل أو البنية التي تميز بها التنظيم السياسي المصري الذي ساد منذ عام 
.؛ حيث يعمل عدد من العوامل على ضان نظام حكم الفرد. فالعلاقة التي 
تسود بين الرئيس من جانب والحقل السياسي من :جانب آخر تعتبر في حد ذاتها ضمانا 
لعدم مسؤولية الرئيس أمام أية مجموعة من الناخبين أو أية جماعة سياسية. فالرؤساء 
المصريون بدءا بعبد الناصر وحتى حسنبي مبارك - باستثناء اللواء محمد نجيب الذي 
عين ني هذا المنصب من قبل مجلس قيادة الشورة ‏ قد تولوا مناصبهم من طريق 
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أية مدي او ا الرئيس إلى ل 
الانتخاب. 

ومن ناحية أخرى., فإن العلاقة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
بالإضافة إلى تحجيم اختصاصات السلطة القضائية» تؤدي إلى المزيد من تدعيم 
سيطرة الرئيس على النظام السياسي بأكمله . ذلك أن طبيعة العلاقات التي سادت بين 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في فترة ما بعد عام 7 » قد جعلت الأخيرة 
غير ذات فعالية تقريباً في مواجهة الأولى. كذلك فإنه على حين تتمتع السلطة 
التشريعية من الناحية الشكلية بصلاحية الرقابة على السلطة التنفيذية بمقتضى سلطتها 
مساءلة واستجواب الحكومة والتصديق على ما تتقدم به من مشروعات وإمكانية طلب 
حجب الثقة عنهاء إلا أن أعمال هذا الحق وذلك الدور رهن بموافقة الرئيس 
فالدستور يعطي الرئيس صلاحية قبول أو رفض قرار البرلمان بتقرير مسؤولية رئيس 
الوزارة. نما يوجب استقالتهاء وفي حالة اصرار المجلس على موقفه من عدم إمكان 
التعاون مع الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الخيار بين إقالة الوزارة أو عرض المسألة 
على استفاء لعي را اا عاد لكر وس 


والواة قع أن ما يتمتع به الرئيس من سلطة في رفض قرار البرلان ومن صلاحيات 
خاصة بإعلان حالة الطوارىء وسلطته اصدار قرارات بقوة القانون وفقاً للمواد 5 
و8١٠ء‏ ول/ا5١‏ يؤدي من الناحية الفعلية إلى إصابة صلاحيات أو نفوذ أو فعالية 
السلطة التشريعية والقضائية بالشلل. إلا أن الرئيس ‏ وبحكم كونه المنشىء للحزب 
الحاكم والمتزعم له يكون على ثقة من تمتعه بتأييد البرمان دون أن يضطر إلى تغيير 
قرارات هذا الأخير قسرا. 


كذلك تتعاظم سيطرة الرئيس الفردية على عملية صنع القرار بفضل تولية 
السلطة التنفيذية وفقا للدستورء ومن ثم سيطرته على الحكومة. وهي الهيئة التنفيذية 
والأذاتية العلا وتكنون وفقا للاسجور عو ركيين غلين الوزراء وموابةه والتوزراء 
ونواهم . فالحكومة في مصر هي جهاز يقوم الرئيمس باختيار أعضائه وتعيينهمٍ دون أن 
0 هذا الاختيار مرتبطاً بالمميزات السياسية لمن يقع عليهم الاختيار» أو متأثراً بأية 
ضغوط تمارسها جماعة سياسية بعينها. وحيث إن النخبة التنفيذية هي في واقع الأمر 
مدينة بمناصبها للرئيس» فإن ذلك يعني أن هذه النخبة ليس لما أي فضل في بلوغ 
الرئيس منصيه أو أي تأثير في ما يضعه من سياسات . وبالتاللي فرئيس الجمهورية ليس 
مدنا عنفييه لا لليحة ولا درب قا 
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وتتعلق الفرضية الثانية بطبيعة النخبة السياسية التي سمحت بظهور واستمرار 
نمط الحكم الشخصي في مصر. وقد تم اختيار النخبة الوزارية في مصر كدراسة حالة 
تسد طبيعة النخبة السياسية الرسمية من جانب» وإمكانية سيطرة الرئيس الفردية 
على عملية صنع القرار من جانب آخر. 

بيد أن طبيعة النخبة الوزارية ككيان معين لا يمكنه في حد ذاته أن يفسرء أو أن 
يرّر انعزال هذه النخبة عن عملية وضع وصياغة السياسات. ولكن غلبة الطابيع 
البيروقراطي على بنية هذه النخبة وطبيعة تشكيلها العضوي القائم على تبادل المناقع أو 
المعرفة الشخصية, وكذلك غيبة الهوية السياسية التى تؤثر في الانضام إلى صفوفهاء 
مع استمرار أعضاء النخبة في مناصبهم رغم تغير التوجهات السياسية» كل ذلك يشير 
إلى انعدام الإلتزام الايديولوجي للنخبة وانعدام التوجه السياسي لماء الأمر الذي يجعل 
دورها هامشياً في عملية صنع السياسات . 


أما الفرضية الثالثة التي تطرحها هذه الدراسة فتتمحور حول ذلك النمط المتميز 
المتعلق بثبات واستقرار تشكيل النخبة منذ عام 214657 إذ عكست النخبة السياسية 
ف مصر منذ منتصف الخمسينيات وطوال فترة السبعينيات» انا حرط ف تكوينهبا 
السيامي والمهني والوظيفي . حقيقة أن هذه النخبة قد شهدت تغيرات داخلها جاءت 
نتيجة التغيرات الوزارية المتعاقبة والانتخابات التشريعية» إلا أن كل ما أدّت إليه هذه 
التغيرات كان استيدال أعضاء النخبة بآخرين. لهم الخنصائص والمميزات نفسها ومن 
مصادر التجنيد نفسها. ويعني ذلك أن عملية التغيير هذه لا تمثل أي تجديد أو احلال 
للنخبة. وأن كل ما أدت إليه هو إعادة توزيع أعضاء النخبة على المناصب السياسية 
والبيروقراطية المختلفة في الدولة وداخل اطار الدائرة الأوسع للنخبة السياسية 
الرسمية. ومن ناحية أخرى. ظلت مصادر تجنيد أعضاء النخبة والمجالاات التي 
يتجهون إليها بعد ترك مناصبهم الوزارية ثابتة دون تغير منذ عهد عبد الناصر مرورا 
بعهد السادات - وعلى الأرجح حتى عهد مبارك . حيث ظل الحهاز البيروقراطي في 
الدولة كل أكير مصدر من مصادر تجنيد أفراد النخبة» وكذا استيعابهم بعد 0 
وظائفهم . والواقع أن هذا النمط من أغاط التغييرات النخبوية هو الذي شكل أساس 
الحجة القائلة إن 6 السياسية في مصر منذ عام قد خضعت لعملية إعادة 
تدويرء وليس لعملية تجديد واحلال. 

وتعالج الفرضية الرابعة لهذه الدراسة. العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة 
التنفيذية السياسية منذ عام ١967‏ . بالرغم من أن هذه المؤسسة قد اضطلعت ‏ بلا 


شك - بدور سياسى في ما بعد عام 191557., إلا أنها دخ عي ار ات ار 
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السياسات. وتتصدى الدراسة لتوضيح كيفية اضطلاع المئؤسسة العسكرية بدور 
سيامي بالرغم من انفصاها عن عملية صنع القرارء من خلال تحديدها طبيعة العلاقة 
الخاصة بين هذه المؤسسة والنظام السيامي المصري منذ عام © حيث تولّت 
المئؤسسة العسكرية مهمة حماية هذا النظام وليس مهمة الحكم. 

وجدير بالذكر هناء أن الدراسات التى نظرت إلى العلاقة بين المؤسسة 
العسكرية والأجهزة السياسية للدولة على أنها علاقة أحادية الاتجاه تقوم على أساس 
سيطرة طرف على الآخر. هي دراسات تفتقر إلى مسوغات وجيهة مستمدة من الواقع 
العملي. وتتساوى في هذا الصدد دراسة أنور عبد الملك حول «المجتمع العسكري» 
(مصر: المجتمع العسكري». عام أو دراسة ب - جي فاتيكيوتيس حول 
«الحكومة العسكرية» (عبد الناصر وجيلهء )١9178‏ أو دراسة هرير ديكمجيان حول 
«سيطرة العسكريين على السلطة التنفيذية) (مصر في عهد عبد الناصرء )١91/١‏ أو 
دراسة مارك كوير حول «لاعسكرة الوزارة المصرية» »)١9857(‏ التي استخدمت حيعها 
اسلوي] قاصرا لتحليل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والنظام السياسي ؛ فمن الناحية 
الأولى» أسندت هذه التحليلات إلى إلى المؤسسة العسكرية دوراً في عملية صنع القرار, 
وهو دور لم تم به. ومن الناحية الثانية؛ ارتكزت هذه التحليلات على انكار دور 
الحماية الذي اضطلعت به هذه المؤسسة بصفة دائمة تجاه النظام السياسي حيث 
أشارت إلى انتصار هذا النظام على المؤسسة العسكرية أو انفصاله عنها. 

والحقيقة أن أياّ من هذين المنبجين. لا يفسر طبيعة الدور السياسي للمؤسسة 
العسكرية في مصر عام ذلك أنه إذا كانت مهمة حماية النظام ي قد استلزمت 
بالضرورة تمتع هذه المؤسسة بنفوذ ذ سياسي ماء فإن المؤسسة العسكرية عيبرت عن هذا 
النفوذ من خلال تأكيد قدرتها على حرمان النظام الحاكم من حمايتها وليس من طريق 
التأثير في عملية صنع القرار. وعلاوة على ذلك. فإن هذه العلاقة التي سادت بين 
النظام السياسي والمؤسسة العسكرية. هي علاقة لا تخضع لعملية تمثيل الضباط في 
الأجهزة السياسية للدولة. كما أخار ككل من فاتيكيوتيس وعبد الملك وديكمجيان 
وكوبر. كما أنها لا تتأثر بتغير رئيس الحمهورية. فقد أمكن الحفاظ على استمرار 
المئؤسسة العسكرية في القيام بدور الحماية. سواء في عهد عبد الناصر أو السادات أو 
مبارك, اعتمادا على مبدأ المنفعة المتبادلة بين الطرفين» الذي يعني حصول الضباط على 
مزايا اجتاعية واقتصادية في مقابل قيامهم بحاية النظام وتأمينه. وقد اتخذت هذه 
المزايا في المراحل الأولى من الثورة شكلا صريحاء تمثل في تعيين الضباط في المناصت 
السياسية والادارية العليا في الدولة. وفي عهد السادات. تزايدت المزايا الام اعرة 
والاقتصادية التي يقدمها النظام الحاكم إلى الجيش. كما زادت أيضاً درجة الاحتراف في 
المؤسسة العسكرية., وكان ذلك بمثابة اجراء معادل لتناقص تمثيل العسكريين في 
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الحكومة:وفضلا عن ذلك استحدت السادات استراتيجية جديدة لضان تأيند 
العسكريين لنظام حكمه. تمثلت في اشراكهم في المراحل الأخيرة من خطواته السياسية 
دون أن يكون لهم دور في صياغة هذه السياسات. وبهذاء. ضمن السادات تبي 
العسكريين على المستوى الرسمي والعلني هوسياسات النظام. أو بالأحرى سياسات 
رئيس الجمهورية ‏ وبالتالي أمن حماية المؤسسة العسكرية لهذا النظام وتأمينه. 


- الاطار النظري 


ان دراسة النخبات هي في الواقع دراسة علاقات القوى. تستهدف تحديد 
طبيعة نظام الحكم . فدراسة بنية النخبة تعد احدى وسائل تفهم طبيعة النظام 
السياسي الذي يعكس ويشكل قِ الوقت نفسه النظام الاجتاعي بصفة عامة. 
وبالرغم من أن وجود النخبات ليس ظاهرة قاصرة على الصعيد السياسي, إلا أن هذه 
التظاهر: تكو اك وفبوها في محال الحياة السياسية بسبب المناصب المحددة التي 
تتقلدها هذه النخبة. ومن هنا ركزت غالبية الدراسات السياسية على دراسة النخبات 
والقوى الي تمارسها داخل الحكومة . ويمزج هارولد لاسويل بين هذين المعيارين - 
النخبات والقوى ‏ في عبارة بسيطة» ولكن دقيقة حين يقول: «ان دراسة السياسة هي 
دراسة النفوذ وذوي النفوذ. وذوو التفوذ هم الذين يحصلون على أقصى ما يمكن الحصول عليه 
وهؤلاء هم النخبة. وغيرهم هم العامة)2" . 

وهناك العديد من التأويلات النظرية التي تتناول طبيعة ودور النخبات؛ التي 
تندرج بصفة عامة تحت منبجي دراسة علاقات القوى. الهج الأول هو الماركسي 
الطبقي. أما الثاني فهو المنبج النخبوي. 

وترسم نظرية ماركس في الطبقات. صورة للطبقة الحاكمة. تتجسد من خلال 
علاقات السيطرة والخضوع السائدة في التنظيم الرأسالي لعملية الإنتاج. والحكومة 
السياسية بالنسبة إلى ماركس. هي تعبير عن الطبقات المسيطرة اقتصادياء وفي الوقت 
نفسه أداة لها. والواقع أن الهج الاقتصادي الذي استخدمته النظرية الماركسية يؤكده 
العصر الذي عاش فيه ماركس. بل والعصور التالية. وقد حدّد ماركس في بيانه 
الشيوعي, وبشكل واضح ما اعتيره خقيقة لا تقبل الجدل من الحقائق السائدة في 
النظم السياسية الحديثة في المجتمعات الغربية.ء حين كتب يقول: «لقد استطاعت الطبقة 
البرجوازية أخيراً في الدولة النيابية الحديثة أن تستأثر لنفسها بالسيطرة والنفوذ السياسيين. ومن ثم لم 


)١١(‏ لعا! بلمداءعلن) مصوط ,دءةل/آ! ,نعللا كاءت وزللا دىنائامظ , العنودما أطعادطآ لأمعول] 
.3 .م ,(1958 ,800135 موتلتمء84 :عاجملا 
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تعد السلظة التغيدية فق الدولة'القديغة سوى النة لآذارة السؤون المشتركة للطيفة البرجوازية 
بأسرها)" . 


وقد 0 عدد من المحللين منبج ماركس الطبقي في دراسة علاقات القوى في 
المجتمع . وتعد دراسة رالف ميليباند حول نخبة الدولة مثالا وَاشنحَا عل القكتر 
الماركسي المعاصر في التحليل الطبقي فقي تحليله للنخبة في الدولة» يجادل «ميليباند» 
بأن هذه النخبة لا تمثل فقط الشريحة الاجتاعية المسيطرة اقتصادياًء » بل وتضم كل 
هؤلاء الأفراد الذين بفضل مراكزهم التي يشغلونها في قمة مؤسسات الدولة.» يطوعون 
ما تتمتم به هذه المؤسسات من قوة ونفوذ خدمة بصاحهم الشخصية. وذلك من 
خلال تأثيرهم في عملية صنع القرار. ويلاحظ ميليباند أن الفئة المسيطرة اقتصادياً 
لا تعمل مياشرة في هذه المناصب, ولكنها تكون بصفة عامة ممثلة بشكل جيد في 
الجهاز السياسي التنفيذي. وفي غيره من أجهزة ة الدولة. ويمضيٍ ميليباند في تحليله 
قائلا ان الأضول الاجتاعية لنخبة الدولة والفئة المسيطرة اقتصاديا. تكون بصفة عامة 
متماثلة» مما يجعل الأولى - وبحكم انتمائها الطبقي ‏ تضع السياسات التي تدعم 
مصالح الطبقات المسيطرة التي تنتمي إليها. ويخلص ميليباند إلى القول إنه طالما 
حافظ أعضاء نخبة الدولة على هذا الانتاء الطبقي. ظل يتعين فهم سلطة الدولة في 
إطار سلطة الطبقة . 

غير أن عدداً من علماء ء الاجتماع أثار الجدل حول المنبج الماركبى الطبقي » ذلك 
أن صحة النظرية من الناحية العملية لم تنتف فحسب بالنسبة إلى النظام الرأسالي ىا 
اتضح من دراسة تشارلز رايت ميلز حول نخبة القوى والاستقلالية النسبية لأجهزة 
الحكم عن ضغوط الجماعات الاقتصادية» بل ان محاولات توسيع نطاق هذه النظرية 
لكي تشمل دراسة البلدان النامية مثل مصر (كما فعل كل من محمود حسين) وفؤاد 
مرسيء ومين أمين) وغيرهم) أغفلت الاختلافات اطيكلية الأساسية السياسية 
والاجتماعية كماد في هذه المجتمعات تما جعل المنبج الماركسي غير صالح 
كمنظور تحليلٍ وغير قابل للاستعمال كأداة بحثية . 

فعلى سبيل المثال. لو أننا طيقنا الأساس النظري الذي استند إليه تحليل 
ميليباند في دراستنا للنظام السياسي وعلاقات القوى في مصرء لكان بإمكاننا أن نرصد 


م16 اعتسرولط! جز ععدعها©) أماع30 ,لاءع 1ه متالث 
.7 .م ,(1984 


زشة زه 7تعاكبرى #برعدىع ا ء:1! زه كتكتراهصة :11 «جاعلع30 اكفاعلاوهم) انا عنماى 717:6 ,لمدطتاتق8 طماتظآ1 
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(5) محمود حسين هو الاسم الأدبي لكاتيين مصريين من الكتاب الماركسيين هما: عادل رفعت؛. وبهجت 
النادي. أما الدراسة المقصودة هناء فهي كتابهما بعنوان: الصراع الطبقي في مصرء 1917 . 


(؟) ,لوط مدوءع ا لعة ععلء أخنده 1 تمملدمل) زر 
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وجود علاقات النفوذ التي تمارسها المجموعات ذات الأصول الطبقية الواحدة داخخل 
النخبة السياسية في ما يتعلق باختيار هذه النخبة بين البدائل السياسية و إلى أن 
أعضاء النخبة التنفيذية المصرية ينتمون بصفة عامة ‏ منذ عام 10 إلى الخلفية 
الاجتاعية نفسهاء فقد كان من المتوقع أن تحافظ هذه النخبة دائما على مصالح 
الجماعات التى تنحدر منها. وبالرغم أنه من الممكن القول إن النخبة التنفيذية المصرية 
وطوال فترة الخمسينيات والستينيات قد عملت على خدمة مال أصوها الطيقية 
الأوسع ونعني بذلك الطبقات المتوسطة, إلا أنه من الملاحظ أيضا أن هذه النخبة 
نفسها قد نفذت خلال التعتيات ناشات كانت كامل ال جد عر مصاع 
أصوفا الاجتاعية. ولا شك أن مثل هذا التناقض لا يمكن تفسيره في إطار النظرية 
الطبقية الي لا تقدم ديناميات بديلة للعمل السياسبي. في ما عدا تلك التي تتمحور 
حول العلاقات الطبقية . 

والحقيقة أن مشكلة النظرية الطبقية تكمن في اع عالق موحد ليله اج 
هي نفسها إلى تحليل أولي. فمفهوم الطبقة لا يمكن النظر إليه على أنه يعني كيانا ثابتا 
ومتهائلاء كا أن الطعات كردت على امل حم امو كات محددة بشكا ل واضح . بل 
إن مفهوم الطبقة يثير إشكالية أكبر في المجتمعات التي لا يرتكز فيها النظام السيامي 
على أساس من العلاقات بين الجماعات» ولكن على أساس من العلاقات الشخصية 
الي تخترق وتتجاوز الحدود الاجتاعية. ولعله تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تحليل 
سامي زبيدة للثورة الايرانية في عهد الخميني. الذي قدّم فيه نقداً عميقاً لمفهوم 
الطبقات كقوى سياسية قاعلة. وذلك من خلال رفضه المنبج القاصر الذي يعتمد 
عليه التحليل الطبقى.ء حيث كتب يقول: «ان هناك منطقاً عاماً يحكم كل هذه التفسيرات» 
ألا وهو أن الطبقة الاجتاعية ‏ وبحكم موقعها في المجتمع - يكون ها مصالح خاصة بهاء | يكوذ 
لما تجربة أو خيرة اجتماعية خاصة., وأنها استنادا إلى هذين العاملين يصبح لها وعي مشترك 
وايديولوجية ونظرة عالمية مشتركة. وهو الأمر الذي يشكل بدوره ركيزة لتوجهات سياسية وميول 
وخيارات خاصة تحكم العمل السياسي أو السلبية السياسية. ويعني ذلك. أن الطبقات كفواعل 
سياسية تتشكل على أساس الخيرة الاجتاعية ‏ الاقتصادية. وتصبح وفقاً لمذاء قوى فاعلة جاهرة 
بالنسبة للعملية السياسية)2 . 

غير أن زبيدة يرى أن القوى الفاعلة سياسياً هي نتاج لحظات سياسية. وبعبارة 
أخرى, فإن الأصول الاجتاعية لهذه القوى تحتل المرتبة الشانية بالنسية إلى سلوكها 
السياسي الذي ينطلق ويكتسب قوة الدفع الخاصة به داخل أطر سياسية معيئنة . 
ولتوضيح ذلك نقول إن الأصول الاجتماعية للضباط الأحرار ‏ على سبيل المثال - 
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يفا 


الذين قادوا انقللاب عام 7 ليست على الاطلاق متماثلة.؛ ومن هنا فإنه لا يمكن 
النظر إلى انتماءاتهم الطبقية باعتبارها العامل المحرك لعملهم السياسي في تلك اللحظة 
المعنية. ولكن الشيء الذي جمع هؤلاء الأفراد سويا هو ذلك الوضع المعين الذي 
وجدوا فيه » وتلك اللحظة السياسية المحدودة الي عاشوها. 


والواقع أن العمل السيامي في معظم المجتمعات إِنا ينتظم حول العلاقات بين 
الجماعاتٍ ا وبغعض النظر عن الانتماءات الطبقية . وبالرغم من أن مصر لا 
10 جيداً على تلك العلاقات على المسنوى السيامي الرسمي . إلا أنه مع هذاء 

أن الجماعات السياسية خارج الحقل السياسي الرسمي». تعمل في غالبية الأحيان 
7 نحو يتناقض مع انتماءاتها ا المباشرة ولصالح أهدافها السياسية. فالزيجات 
السياسية من المعروف أنها تتم 5 مصر بين طرفين ذوي ايديولوجيات متباينة, بل 
كنا بين جماعات اقتصادية متباينة. مثل الزيجات التي تسم بين عناصر من حزب 
الوفد الحديد وعناصر إسلامية نشطة أو بين الناصريين والماركسيين» أو بين النظام 
الحاكم وكل من هذه الجماعات ف أوقات مختلفة. ان هذه الجاعات حين تعقد مشثل 
هذه التحالفات السياسية لا تعكس في الواقع تماثلاً في الفثة أو الشريحة الاجتماعية - 
الاقتصادية» وإنما تعكس تماثلا في العمل السياسي الذي تدفع إليه وتحكمه أهداف 
سياسية محددة . 


أما المنهج النخبوي في ببحث علاقات القوى. فيقدّم منظوراً نظرياً يتعارض مع 
النظريات الطبقية . ويعد كلا من غيتانو موسكا وفيلفريدو باريد و أهم المؤيدين 
المعاصرين لهذا المنبج . وعلى حين أن اسهاماتي) ‏ خاصة موسكا ‏ تظل إلى حد كبير 
نظرية مسلمة بمعنى حتمية وجود النخبة» إلا أن دراسات المفكرين الأكثر حدائة أمثال 
روبرت مايكلزء وتشارلز رايت ميلز تضع أطراً بحثية أكثر تحديداً لهذا المنبج . والواقع 
أن ما يعنينا بالنسبة إلى النظرية النخبوية في هذا الصدد. هو فكرة تغير أو استبدال 
النخبة الي طرحها باريتو. 


إن الخصائص التي تميز مجموعة ما وتحولها إلى نخبة» ومن ثم الخصائص التي 
يؤدي فقدانها إلى زوال صفة النخبة عن هذه المجموعة. تقدم لنا منظوراً تحليلياً يمكن 
من خلاله تناول طبيعة النخبة السياسية المصرية واستمرارها وبقائها. وبعبارة أخرى» 
فإننا إذا قبلنا وجود أفضلية في الخصائص التي تسمحٍ بيروز وسيطرة مجموعة ما في 
النظام الاجتاعي, التي في حالة فقداءها أو ظهور تحد لها يزول وضع السيطرة أو 
الوضع النخبوي عن هذه المجموعة, فإن بقاء النخبة السياسية المصرية واستمرارها 
منذ عام 1457. يجب أن يكشف من الناحية النظرية عن استمرار امتلاك هذه النخبة 
مثل هذه الخصائص والصفات. ومن الأهمية بمكان أن نشير هناء إلى أن «الختصائص 


بوذا 


أو الصفات 0 التي أشار إليها كل من موسكا وباريتو. ل تشكل في الواقع 
معياراً عالمياًء بمعنى أن النظرية لا تقدم أية خيدات أو ستويات عيذ يلوا 
التميز أو التفوق. وإن كانت تفترض وجود تمايز أو تفوق بين مختلف مجموعات 
الشعب» سواء من الناحية الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الدينية 
أو غيرها. كذلك من الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه لا يعنينا في هذا الصدد ما إذا 
كانت هذه الخصائص المتميزة موجودة بالقعل أم هي خصائص مزعومة, نظراً إلى أنه 
0 وجدت هذه الخصائص من الناحية الموضوعية أو الذاتية أو لم توجدء فإنها تظل 
ا شرا على طبيعة النظام الاجتماعي والسياسي التي تنتظم في إطاره علاقات السيطرة. 
0 المثال. نجد أن ادعاء العائلة المالكة في السعودية بامتلاك صفات امتميزة » 
وبالتالي ادعاءها بحقها في السيطرة» هو ادعاء لا يمكن اثلبات صحته استنادا إلى أي 
معيار موضوعي أو أية عملية من عمليات التنافس . ٠‏ ومع هذاء فإن دلك لا ينقص 
من القوة الفعلية الي تتمتع عا 00 المالكة. بل انه يمكن القول إن القدرة على 
السيطرة تكون أكثر نفاذا 5 أنظمة الحكم الي تقوم على العلاقات غير الرسمية. عن 
أنظمة الحكم المؤسسية والقانونية. 
هذاء وهناك عدد من المتطلبات التي يبدو أنها ضرورية لعملية بقاء النخبة 
واستمرارها وتغيرها واستبدالحاء التى تتناوها أدبيات هذه النظرية". فبقاء النخبة 
واتقيد ازها عطلبان وعرد فووط عدي أقنها: 
١‏ امتلاك صفات أو خصائص متميزة . 
؟ ‏ القدرة على ترحمة هذه الخصائص في صورة عمل ملموس من خلال الممارسة 
الفعلية للسيطرة (تركيز السلطة) . 
القدرة على التجديد المستمر لهذه الخصائص والصفات. للاحتفاظ بالقدرة على 
السيطرة (ضم عناصر جديدة). 
التعبير عن مصالح مجموعة معينة من الناخبين. 
القدرة على مواجهة التحدي . 


(7) حول صفات النخية وعملية دوران النخية. انظر: 
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حول أغاط توريع اللطة وأسلوب استيال النخبات السياسية والبيروقراطية والاقتصادية والعسكرية 
لسلطاتها ومدى نفوذها للتأثير في عملية صنع القرارء انظر أيضاً الآعمال الأكثر حداثة مثل: 
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ويؤدي عجر الححية عن الوفاء بهذه الشروط إلى اليدء في بعملية تغييرها 
واستبداها تدريجياً مما يمهمد الطريق أمام ظهور نخبة جديدة. 

وتنبض فرضيتنا في هذه الدراسة على أن النخبة السياسية المصرية قد أمكنها 
تأمين مركزها والمحافظة عليه منذ عام »١1407‏ ليس بسبب امتلاكها أية خصائص 
اسح قارحا عل شارسة بطر ا السائسة عل عنلة م القران ولس أله 
بسبب تُثيلها مصالح مجموعة اجتاعية أو سياسية معيئة من الناخبين. وبمعنى أن 
انض الماش الك كذ تت من الحقاظ عل وميا ونان لأسا 
تناقض مع تلك الفروض النظرية التي كم عملية صعود النخبة أو أفوها. قالدية 
يه نجحت بي الاستمرار في منصبها السيابى بسبب سلبيتها السياسية وحيادها 
الالشيراري رطدها ال وباط غلارة عل أ كد امن لين د هله اناق 
استبدالها من طريق الالتجاء إلى عملية إعادة التدوير امتظمة ها. 000020200 

كذلك. يعد المنظور التعددي في دراسة علاقات القوة. ذا قيمة في فهمنا النظام 
السياسي المصري وديناميات السيطرة". وتعتبر دراسة روبرت دال من الدراسات 
الهامة في هذا الصدد. فدال كواحد من أنصار المنمسج التعددي. يرى أن الحقل 
السيامي الغربي يضم نخبات متعددة. وتركز مناقشته على تنوع مجموعات النخبة 
داخل المجتمع وعمليات السيطرة التي تتضح من خلال التنافس بين هذه 
المجموعات. وقد يكون من امثير للاهتام. مقارنة وجهة نظر دال بآليات وعمليات 
السيطرة التي يعرفها النظام السياسي المصري . ففي ظل هذا النظام لا يوجد أي تنوع 
في مجموعات النخبة» بل ان المجموعات التي مثلت في النظام السياسي الرسمي منذ 
عام 21١4057‏ وتلك الواقعة خارجة . والتي يفترض أن ها تأثيرا على صنع السياسات». 
قد تداخلت لكي تشكل كياناً نحبويًا واحدا. ويعني هذا أن ممارسة السلطة لم تعد 
تعكس عمليات تنافس: مجموعات النخبة ‏ وهي الظاهرة التي كانت واضحة في الواقع 
دعم 7 د بل أصبحت تعكس تركيز! للسلطة داخل مجموعة واحدة. ومن 
ثم تصبح آليات الانضام إلى صفوف النخبة وآليات صنع السياسات». ضرورية 
لفهمنا علاقات القوى أو ديناميات السيطرة داخل هذا النظام . 

م تخضع آليات الدخول إلى أجهزة الدولة السياسية في مصر في فترة ما بعد عام 
© لعملية التنافس أو التعبئة بين الجاعات المختلفة . ويعني ذلك أن أعضاء 
البرلان أو أعضاء الوزارة» لم يحتلوا مواقعهم داخل النخبة السياسية استناداً إلى أي 
قاعدة قوة منظمة خاصة بهم سواء كانت سياسية أو اجتتاعية أو اقتصادية. فأعضاء 
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النخبة السياسية المصرية إما يعيّنهم رئيس الجمهورية مباشرة في الحكومة. أو يتم 
انتتخامم في السبرلمان سبب عضويتهم في الحسزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس 
ا حمهورية. لا إلى أن أفراد النخبة يصلون إلى مناصيهم السياسية بفضل اختيار 
رئيس الجمهورية لهم. فإن ولاءهم يكون لهذا الرئيس شخصياًء ومسؤوليتهم تكون 
تجاهه فقط. ك) أنه يصبح من المتوقع أن تكون هذه النخبة خاضعة لرئيس الجمهورية 
كار رن م ل وبناء عليه. يصبح بقاء النخيبة 

ستمرارها رهنا بعدد من العوامل: )١(‏ ولاؤها لرئيس الجمهورية ومنصبه. 
00 قدرتها على تنفيذ سياساته على خير وجه. (7) سلبيتها وحيادها الايديولوجي . 


إن دراسة الحياة السياسية في دولة مثل مصر. لا يمكن أن تتم من خلال دراسة 
تنظيم الجماعات الرسمية وتوزيع القوة والنفوذ بيتها أو علاقات التنافس والتعارص بين 
هذه الجماعات. ذلك أن الميادىء الأساسية لتنظيم الجماعات الرسمية والتعددية 
السياسية هى ميادىء غائبة عن المسسرح السيامى المعاصر في مصر. فالعلاقات 
والجماعات غير الرسمية المتمثلة في الشلة والدفعة. وعلاقات المنفعة المتبادلة,» هى التى 
فيه علاقات المنفعة المتبادلة داخل النظام السيامى المصري استمرار النخبة وبقاءهاء 
بغض النظر عن اختلاف التوجهات السياسية التى تتولى تنفيذها. ويعنى ذلك. أن 
التغيرات الفردية التي تحدث داخل النخبة بسبب التغيرات الوزارية المتعاقبة 
والانتخابات التشريعية الدورية» ليست في الحقيقة سوى اعادة تدوير هذه النخبة» 
وليس تغيرها أو احلانها. ذلك أن كل ما يحدث هو إعادة توزيع أعضاء النخبة على 
أجهزة الدولة المختلفة,» بحيث يظل هؤلاء داخل الدائرة النخبوية الأوسع بالرغم من 
تقلدهم مناصب سياسية مختلفة. أو تراجعهم إلى المصادر الأصلية لتجنيد أفراد النخبة 
التي تعود لكي تمد النخية من جديد 0 اللازمة. هذاء وبفضل علاقات المنفعة 
المتبادلة الي يقيمها أعضاء النخبة داخل النظام السياسي مع الشخصيات الهامة 
والبارزة - التي تقيم بدورها علاقات منفعة وثيقة مع رئيس الجمهورية نفسه ‏ يضمن 
هؤلاء الأعضاء بقاءهم في الدائرة النخبوية الأوسع من طريق تنقلهم بين مختلف 
المناصب النخبوية . وهكذاء نجد أن المهنيين أو كبار البيروقراطيين الذين استطاعوا 
من خلال شبكات العلاقات غير الرسمية أن يتقلدوا مناصب المحافظين, عادة ما 
ينتقلون من هذه المناصب إلى الوزارة. ثم منها إلى البرللان. ومنه إلى جهاز رئاسة 
الجمهورية. وربما يعودون مرة أخرى إلى الوزارة. وبغض النظر عن طريقة الانضمام 
إلى صفوف النخبة السياسية. فإنه من الملاحظ أن المناصب البيروقراطية العليا و 
الدولة تَثّل أكبر مصدر لتجنيد أفراد النخبة. وأكبر مستقر لهم بعد تركهم وظائفهم 
النخبوية. أما الحالات الفعلية لتغير النخبة في مصر منذ عام 1157. فكانت في 


الا 


الواقع جرد حالات فردية حدثت سبب عجز أصحاها عن فهم طبيعة السلبية 
السياسية والمهام الادارية المتوقعة متهم والالتزام مها. 


الإطار الممبجى 


تم اختيار النخبة الوزارية المصرية كدراسة حالة عولجت من خلاها القضايا 
البحثية التي طرحتها هذه الدراسة وهي : كيفية الحفاظ على الطبيعة الشخصية لنظام 
الحكم. والطبيعة الإدارية غير السياسية للنخبة. وثنمط إعادة تدوير النخبة, وحماية 
المؤسسة العسكرية نظام الحكم. كما عقدت الدراسة مقارنة بين البيانات الخاصة 
بالوزراء الذين تولوا مناصبهم في عهد السادات في الفترة من عام ١91/١‏ حتى عام 
١‏ :© وتلك التى قدمها هرير ديكمجيان في دراسته عن النخبة الوزارية في عهد 
عد التامو توعد قملت بنانات الدراسة اخلفية العلمية والينة زالوظقلة 
والسياسية للوزراء. وفترة توليهم مناصبهم الوزارية. وطبيعة المناصب الأخرى التي 
تقلدوها قبلهاء وكذلك اتجاهاتهم السياسية والوظيفية بعد تركهم الوزارة. وهي 
البيانات الي تم جمعها 5 من سجلات جريدة الأهرام وسلسلة وطللا وو ط/لا 
العربية والدولية والسير الذاتية والتراجم الشخصية المنشورة. وكذا من خلال 
المقابلات الشخصية التي جرت مع وزراء ورؤساء وزراء عملوا في عهدي عبد الناصر 
أو السادات أو في العهدين. وركزت هذه المقابلات على القضايا المتعلقة بالنظام 
السياسي في كلا العهدين. وأنغاط تجنيد أفراد النخبةء ودور الوزارة في صنع -أ 
يذ السياسات, ونوعية العلاقة بين رئيس الجمهورية والنخبة التنفيذية» بالإضافة 
إلى التقييم الشخصي لمن جرت معهم هذه المقايلات للطبيعة الشخصية أو غير 
المئؤسسية ‏ لنظام الحكم التي وضحت في العهدين. ومن بين المقابلات الشخصية التي 
اعتمدت عليها الدراسة. أجريت مقابلات مع كل من: زكريا محبي الدين رئيس 
الوزراء في عام 1476., ومحمد حسنين هيكل الصديق الوثيق الذي حظي بثقة 
عبد الناصر طول فترة حكم الأخير. ومحمد إبراهيم كامل وزير الخارجية في عام 
ومنصور حسن وزير شؤون الرئاسة خلال السنوات الأخيرة من حكم 
السادات. وسيد مرعي رئيس مجلس الشعب عام ١9175‏ ووزير الزراعة واستصلاح 
الأراضى في عهد عبد الناصرء وعائشة راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية في عهد 
السادات في الفترة من عام */147 حتى عام /ال141» ويحيى الجمل وزير شؤون مجلس 
الوزراء في عهد السادات فاعادي وه189١,‏ وأحمد كيال أبو المجد وزير 
الإعلام عام . وقد ضمنت الدراسة معظم أقوال من قابلتهم. عدا بعض 
التفصيلات المتعلقة بالحياة الشخصية لوزراء آخرين. التي آثرت عدم نشرها منعا 
للوحراج . كذلك حدث ف بعض الحالات النادرة, أن طلب مني من أجريت معهم 


ذا 


مقابلات شخصية عدم ذكر أسائهم. وفي هذه الحالة» ضمنت الدراسة المعلومات 
الي جاءت على ألسنتهم دون تحديد صريح لمصدرهاء حيث اكتفيت بنسبتها إلى 
«وأحد من أجريت معهم المقابللات» . 


وعلاوة على ذلك. رصدت الدراسة استمرار وبقاء أشخاص و/ أو كوادر النخبة 
الوزارية في مصر في عهدي عبد الناصر والسادات» وقد كشفت الدراسة من الناحية 
الوظيفية عن استئثار السلك الجامعى والجهاز البيروقراطي في الدولة بالنصيب الأكبر 
من أعضاء النخبتين» كما كشفت من الناحية المهنية عن تركيز عال للمهندسين 
والمحامين ورجال الاقتصاد في كلتا النخبتين. على حين أوضح تمثيل العسكريين في 
الوزارة في عهد السادات انخفاضا في نسبتهم المئوية مقارنة بعهد عبد الناصر. غير أن 
هذا الانخفاض في عهد السادات اقترن في الوقت نفسه بتزايد الدور الداخلى الذي 
التطلدة له المإسسة الشكرية سواء ف مال الأغيان المدانية» مغل الانتضاءات 
والاسكان وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية. . . إلخ. أو ني مجال حمايتها 
النظام الحاكم . 


والواقع أن اختيار النخبة الوزارية بصفة خاصة, يخدم عدداً من أغراض 
الدراسة التي لا تخدمها أي شريحة أخرى داخل النخية السياسية الرسمية. فالوزارة 
من الناحية الأولى تمثل الجهاز التنفيذي للدولة الذي يمثل بدوره قلب الجهاز 
السياسي كا أن النخبة الوزارية ‏ من الناحية الثانية - وبحكم منصبها. ٠‏ هي أكار 
الكيانات قرباً ‏ من الناحية النظرية - من عملية صنع القرار. إن لم تكن هي الكيان 
الرئيبى. كذلك. فإن العلاقات بين المؤسسة العسكرية وهذه الشريحة من النخبة 
نصفة خاضنة تكفف من الناخية الثالنة داع :طيعة الندون النياني الهدة الذى 
تضطلع به هذه المؤسسة في علاقتها بالحكومة. ومن هناء فإن تحليل أي من هذه 
المستويات الثلاثة» يلقي الضوء على هيكل وديناميات النظام السيامي المصري بصفة 
عامة ؛ فأغاط تجنيد النخبة التنفيذية توضح الشبكات الشخصية غير الرسمية التي يقوم 
عليها النظام. وطبيعة النخبة تبرز بعدا هاماً في غط العمل السياسي - أو السلبية 
السياسية- الذي تمارسه النخبة السياسية التنفيذية وهامشيتها بالنسبة إلى عملية تحديد 
التوجهات السياسية. كما أن علاقة المؤسسة العسكرية مهذه النخبة تكشف عن طبيعة 
دور الحاية الذي تقوم به هذه المؤسسة تجاه النظام الحاكم. وعلاوة على ما تقدم. فإنه 
نظرا إلى أن غالبية أعضاء النخبة التنفيذية يتم تجنيدهم من الجهاز البيروقراطي في 
الدولة» فإن دراسة النخبة الوزارية تلقى الضوء في الوقت نفسه على العلاقة بين 
الجهاز البيروقراطي والجهاز التنفيذي السياسي. وأخيراًء فإن اختيارنا النخبة الوزارية 
يرتبط بالقيمة الاجتماعية التي يتميز بها المنصب الوزاري في مصر. الذي يعتبر في نظر 
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النخبة السياسية المصرية أعلى منصب سياسي يمكن الوصول إليه. ومن هنا تظل 


- تسلسل التحليل 

تضع الفصول الثلاثة الأولى من هذه الدراسة الاطار السياسي ‏ الاجتماعي 
للبحث. حيث يعالج كل فصل منها مرحلة من مراحل التنمية السياسية ‏ الاجتماعية 
في فترة ما بعد عام 2 التي ارتبطت بعمليات ‏ أو على الأقل محاولات ‏ بناء 
الدولة الحديثة ف أعقاب اتقلات عام للك لت الي ا تخذت أشكالا متعددة وسارت 
وفق مراحل تنموية اقتصادية وسياسية مختلفة. بل وفي كثير من الأحيان متناقضة. 
وتجسد المرحلة الأولى من هذه المراحل التي تمتد من عام ١457‏ حتى عام /1951ء. 
التحولات الاجتاعية/ الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تم التخطيط لا وتنفيذها 
من خلال عمليات تجريبية متعاقبة» اعتمدت على منهج التجربة والخطأ بحثاً عن نظام 
جديد. ويتناول الفصل الثاني من الدراسة المرحلة الانتقالية التى تغطى الفترة بين 
عامى 194517 و19470, حيث حتمت الضغوط والاخفاقات الاقتصادية والسياسية التى 
راكد على مدى السنوات السابقة.» حدوث تعديل أو تغير في توجهات عبد الناصر 
السياسية. أما الفصل الثالث. فيعرض للمرحلة الافائية الثالثة التى تمثل عملية تحول 
كاملة فى توجهات سيائلة عضر :ق السعيتيات. 1 

هذاء ويوضح تحليل الاقتصاد السياسي المصري ني هذه المراحل الشلاث. 
التنظيم السيامي الذي ترسخت دعائمه على امتداد تلك السنوات من ناحية؛ وبقاء 
واسجران الفح الساسة كفن الخطار عر ٠‏ البعاسات د داعية مأخسرى . 
ويكشف هذا التحليل عن أن نظام مصر السياسي في عهد السادات - وأيضاً في عهد 
مبارك ‏ هو بصفة عامة امتداد للنظام الذي وضعه عبد الناصر. فقد شهدت سنوات 
حكم هذا الأخير رقابة منظمة على العمل السياسي. وتمثلت المهمة الأساسية للتنظيم 
السياسي الجماهيري في لاتسييس المجتمع المدني» وامتدت محاولات التحييد إلى كوادر 
النخبة السياسية. وإن كان ذلك من خلال آليات مختلفة . 

وقد واصل السادات جهود التحييد واللاتسييس التي بدأها عبد الناصر. فعلى 
مستوى النخبة. تم على الفور وبحلول عام ١417١‏ تحييد الأجنحة الايديولوجية. وتم 
إلى حد كبير لاتسييس دائرة النخبة. وعلى المستوى الشعبي . ظل العمل السياسي 
يقتصر على الحزب السياسي التابع للنظام الحاكم ‏ الاتحاد الاشتراكي ‏ حتى عام 
7 » حين أدخل السادات نظام ل الحزبية» الذي احوضل فح الشاعية 
العملية منذ اللحظة الأولى يسبب رئاسة السادات للحزب الحاكم . وانطلاقاً من 
المنطق المتأصل نفسه الذي يعتير المعارضة والتعددية السياسية خطراً مهدد الأمن 


ا 


القومي ء وليس ‏ منافساً 5 رفيا يشارك 5 الحكومة. توقع السادات من 
المعارضة 210 لما يمليه عليها «الواجب الوطني» انافك توجهاته. ومن ثم عجز 
الانفتاح السياسي الذي دشنه السادات عن اضفاء الصفة الرسمية على المناقشات 
والمساجلات الديمقراطية. ىا أن الاجازة الظاهرية للتعددية السياسية رفضت العمل 
السيابى وأنكرته . 

غير أن رفض التعددية السياسية وغيبة قنوات المشاركة الفعالة في عهد كل من 
عبد الناصر والسادات» , يؤديا إلى تخليص الحقل السياسي من تصاعد مشاعر 
الإحباط والسخط. بل بالعكس أديا إلى إشعاها. وعلى حين واجه عبد الناصر هذه 
المشاعر بوعود الإصلاح» تصدّى ها السادات بمواجهة أكثر عنفا. والحقيقة أن إحداث 
تحول حقيقي في النظام السيامي لم يكن على الاطلاق محل تفكير فعلي من قبل 
الرئيسين. وتمخضت سياسة لاتسييس ال ماهير في النهاية عن اطلاق عقال نموذج عنيف 
من المناقشات السياسية من جانبء وأعمال العنف والتطرف من جانب آخرء على 
امتداد المجتمع المدني . 

ونظراً إل كوة:النكيه جرءا من الكيان الأكبر وهو الشعب, فقد تم تحييدها 
هي أيضا في عهد السادات وثنيها عن الاضطلاع بدور سياسي فاعل كا تمبعبلن 
الفور اقصاء أعضائها الذين تجرأوا على تحدي توجهات رئيس الجمهورية؛ أو حاولوا 
أن يكون هم دور فعال 5 صياغة سياسة البلاد. وعلى أية حال» ٠ل‏ يمشل هؤلاء في 
الواقع سوى أقلية ضثئيلة للغاية» بينما نجحت النخية السياسية الرسمية بصفة عامة في 
فترة ما بعد عام 1107 في الاستمرار والبقاء على امتداد المراحل الانفائية المتعاقبة 
والمضطربة» وفي ظل توجهات سياسة متناقضة . والواقع أن هذا الاستقرار والثبات 
اللافتين للنظرء واللذين مرا التنظيم السيامي 0 يمكن فهمها في ضوء 
محاولات احتواء العمل السيامي ولاتسييس المجتمع بصفة عامة, وكذا السلبية 
السياسية وعدم الالتزام الايديولوجي لأفراد النخبة بصفة خاصة. 

أما الجزء الثاني من الدراسة فيعنى بدراسة الكيفية التي تم بها الحفاظ على هذه 
الأفاط من الالتزام السياسي. وبالتالي كيف أمكن استمرار حكم الفرد في مصر منذ 
عام ١405‏ 0 الفصل الرايع تحليل بنية النخبة السياسية الرسمية وديناميات 
السلطة المتاحة لهاء التي تربط بين كياناتها المختلفة» كما يتناول أيضاً آليات الانضام 
إلى صفوف النخبة مع التركيز على ا كو كذلك يتصدى هذا الفصل 
لتحليل التأثير المحتمل الذي يمكن أن تمارسه الجماعات الواقعة خارج الدائرة النخبوية 
الرسمية على عملية صنع را حيث يتناول دور النقابات المهنية والاتحادات العمالية 
والأحزاب السياسية وجماعات ضغط رجال الأعمال (أو ما يعرف باسم لوبي رجال 
الأعمال)ء مُوضَنا هامشية ‏ إن 0 :يكن غيبة - الضغط الذي تمارسه هذه الجسماعات. 


لم 


وعلاوة على ذلك. يناقش الفصل الرابع دور الحماية الذي اضطلعت به المؤسسة 
العسكرية تجاه نظام الحكم. مع التركيز على الدور السياسي ذي الطبيعة الخاصة الذي 
0 به هذه المؤسسة منذ عام 1407» وكيف أمكن مواصلة هذا الدور مع عدم 

شتراك الفعلي في عملية صنع القرار. ويولي هذا الفصل اهتاماً خاصاً بالأفاط غير 
00 للتنظيم السيامي الي تتخلل وتتحكم ف تنظيم الهياكل السياسية الرسمية . 

ويقدم الفصل الخامس تحليلاً كميّاً للنخبة التنفيذية الوزارية في مصرء ويلقي 
نظرة فاحصة على البنية التعليمية والمهنية والوظيفية والخلفية السياسية للنخبة الوزارية 
في فترة السبعينيات. كما يجري مقارنة بينها وبين البيانات الماثلة الخاصة بالنخية 
الرزازية ف عيتد عد الحاصر. كا تمتد المقارنة بين النخبتين لكي تشمل أيضاً مط 

تعيين أفراد النخبتين وفترة توليهم مناصبهم الوزارية» والاتجاهات الوظيفية لهم بعد 
تركهم الوزارة. ويكشف التاثل الواضح بين خصائص أعضاء النخبتين وكذلك 
مصادر تجنيدهم عن استمرار الكوادر النخبوية نفسها منذ منتصف الخمسينيات وحتى 
السبعينيات» في الوقت الذي تشير فيه النسبة المكوية للوزراء الذين ظلوا في مناصبهم 
بعد رحيل السادات ‏ الذين لا يزال بعضهم باقياً في الوزارة حتى اليوم ‏ إلى احتمال 
أن تكون النخبة الوزارية في عهد مبارك امتدادا للنخبة نفسها في عهد سلفيه. 


ويتضمن الفصل السادس تحليلاً مفصلاً لحالات بعينها من النخبة هيدف 
توضيح الطبيعة الشخصية للحكومة. وعلى حين قدّم الفصل الخامس بيانات احصائية 
عن النخبة الوزارية في عهد السادات. يقدم هذا الفصل تحليلاً عميقاً للتاريخ العمل 
والوظيفي لبعض أعضاء النخبة . 

ثم تأتي خاتمة الدراسة لكي تركز على الأسباب التي سمحت يبقاء النخبة 
واستمرارها في مصر. حيث يكشف محليل المعايير التي حكمت عملية صعود مجموعة 
ما إلى مقاعد السلطة. عن أن النخبة السياسية في مصر قد وصلت إلى موقعها استنادا 
إلى صفات تخالف تلك المميزات النظرية الخاصة بعملية توزيع السلطة والسيطرة 
لصالح مجموعة معينة. وعلاوة على ذلك. فقد استمرت النخية السياسية المصرية 
استنادا إلى العوامل نفسها التى تؤدي إلى تغير واحلال النخبات السياسية, بمعنى أن 
النخبة المصرية بعد عام 1407» قد استمرت للأسباب نفسها التي تحكم من الناحية 
النظرية عملية التغير السلمي والرسمي للنخبات السياسية. ويقدم الفصل الختامي 
سينا لهذه الظاهرة في إطار ما يعرف باسم «إعادة تدوير النخبة») . 


وأخيراً - وبالرغم من أن الاطار الزمني لهذه الدراسة لا يمتد لكي يشمل فترة 
الثانينيات - يلقى الجزء الأخير من هذا الفصل نظرة سريعة على النظام السياسي في 
عهد ميارك الذي يقدم صورة مبسطة لمؤشرات الاستمرارية والتغيير في هذه الفترة. 


فنا 


طم لول 
الاإطارالشياى -الاصمشاى 


كان انقلاب عام ١1407‏ نقطة تحول فاصلة في التاريخ المصري. فقد مر 
الاقتصاد السياسي المصري منذ ذلك الحين بتغيرات هامة. وأدت التحولات 
المؤسساتية الى شهدتها مصر منذ ذلك التاريخ ‏ إلى اطلاق عقال عدد من التغيرات 

على المستويات السياسية والاجتاعية والاقتصادية, وهي التغيرات التي كل في 
مجموعها أساس فهم النظام السيامي المصري المعاصر. 

وبالرغم من أن عر الحا على النحو الذي أدى إلى وقوع انقلاب الضباط 
الأحرار لم يدلل مباشرة على توقع الانقلاب أو التنبؤ به إلا أن العقدين السابقين 
على هذا التاريخ قد حملا إشارات مؤكدة بشرت يدوك كنس من فقد شهدت فترة 
الثلاثينيات والأربعينيات تنافساً سياسياً قوياً أذكت نيرانه الأحدّاث التي تعاقبت سواء 
على الصعيد المحلي أو الاقليمي. وقد عملت على المسرح السيامي المصري قبل عام 
7 العديد من التجمعات السياسية. حزب الوفد والمحزب السعدي (وهو جماعة 
منشقة عن حزب الوفد) والحزب الوطني, والمستقلون, الجزء الأكبر من العناصر 
السياسية النشطة آنذاك. إضافة إلى هذه الأحزاب» نشطت حماعات سياسية أخرى 
أكثر ميال ل الأساليب النضالية مثل جماعة الاخوان المسلمين وجماعة مصر الفتاة. 
ففي عام :© أسس حسن البنا حركة الاخوان المسلمين التي اتسع نطاقها بحلول 
فترة الأربعينيات, لكي تنتشر في حوالى ٠٠١٠١‏ فرع في أنحاء مصر كافة» كا بلغ عدد 
أعضاء هذه الحركة حوالى 000.٠٠٠‏ عضو". أما جماعة مصر الفتاة» وهى جماعة 
يمينية تأسست في عام “1470 على يد نحام يدعى أحمد حسين» فتحولت في عام 1١9478‏ 


)١(‏ عقأ1مء نماكم روملهمة) [198 - 1945 ,نوععم50 فاجه عمتتاوط مامنروظ ,لموبهمه1آ1 عاعبعط 
.م ,(1982,متتسنا لسع معلاف 


و 


إلى حزب سياسي ذي اتجاهات فاشية. كذلك تأسس الحزب الشيوعي في عام 
© وتألق نشاطه بحلول فترة الأربعينيات بالرغم من أن تأثء ثيره وعدد أتباعه ظلا 
محدودين» إذا قورنا بتأثير وحجم عضوية حركة الأخوان وحزب مصر الفتاة. وكان 
الجزء الأكبر من أتباع هذا الحزب ينتمي إلى طبقة العيال. إذ اخترقت كوادره النقابات 
والاتحادات العمالية لكي تكسب مزيدا من أرضية الحقل السياسبي الذي كانت تتنازع 
عليه مختلف الجماعات السياسية . 


وبالرغم من أن الحياة الحزبية والمساجلات السياسية قد ازدهرت على المسرح 
السياسي المصري في فترة الشلاثينيات والأربعينيات, فإن القوى السياسية الرسمية 
ظلت في يد ثلاثة أجنحة هي حزب الأغلبية, والقصرء والسقارة البريطانية. واعتمد 
نظام الحكم قِ مصر على التحالف أو النزاع بين هذه الأجنحة. وان ظل للسفارة 
البريطانية ‏ في معظم الأحيان ‏ اليد الطولى القابضة على أهم خيوط السلطة الرسمية. 
كذلك؛ فإنه بالرغم من أن مصر قد حصلت على استقلالها عن بريطانيا في عام 
07 ”)| الغيت معظم النصوص الخاصة بالحاية بمقتضى معاهدة 19575, فإن 
مصر ظلت ضمنيا تحت الحكم البريطاني وظل السفير البريطاني الشهير مايلز لامبسون 
يجسد في نظر معظم المصريين شخصية المفوض السامي البريطاني. 
وطوال فترة الأربعينيات» تسارعت الأحداث على نحو ترك ماهير الشعب 
المصري تعانٍ الاحباط. وترك البرجوازية الوطنية تعاني اليأس». ى] ترك القصر نفسه 
تهلدا . وفي عام 1975, فتح اليش المصري أبواب الالتحاق بسلك الضباط أمام 
أبناء الطبقات الدنيا 0 وكان معنى ذلك أن حياة المواطن المصري العادي, 
باحباطاته السياسية والاجتاعية. قد انتقلت ‏ ولأول مرة - إلى صفوف ضباط الحيش 
من خلال الملتحقين الجدد. وفي الوقت الذي ازدهرت فيه الجماعات السياسية خارج 
نطاق الحيش» بدأت تتشكل داخله العديد من الجماعات الراديكالية والخلايا السرية. 
وبحلول عام 9 © بات من الممكن إيجاد تماثل بين عدد من هذه الخلايا وبين أكثر 
المدخللات فعالية وهي القادمة من حركة الاخوان المسلمين”". وفي عام 00 » وبعل 
حادية القصر الشهيرة الي وقعت في 4 شباط / فبرايرء عندما حاصرت الديابات 
البريطانية قصر عابدين وسلم السفير اليريطاني الملك فاروق انذاراً يطالبه فيه بالتنازل 
عن العرش إذا لم يعهد إلى النحاس باشا بتشكيل الحكومة الجديدة, لم يعد هناك شك 


(1) كان جمال عبد الناصر بين أفراد الدفعة الشانية التى التحقت بالكلية الحربية في ذلك العام. وكان 
انذاك في التاسعة عشرة من سنيه . 


(*7) «علظ بسلع]ط مون :هملهمآ) ب«ملنممعرء0) كط 4ابه «عدكه/8 ,كتامكللعة/؟ .ل كنامالإهموط 
103 - 101 .مم ,(1978 رووع؟2 14205 .أ5 بعارملا 


أوذانا 


في حقيقة من يحكم مصر. وقد خلّفت هذه الحادثة احساساً عميقاً بالذل لدى معظم 
المصريين» وكانت مثالا سادعا للأسلوب الذي اتبعته بريطانيا فُِ بذر الوقيعة بين 
القصر والوفد لكي تضمن خضبوع كليها. وبحلول عام 5 كانت أصداء 
مشاعر الجباهير بالظلم قددوت في مختلف أنحاء البلاد من خلال حركات الشغب 
الطلابي والعمالي التي قامت احتجاجاً على التدخل البريطاني وعجز القصر. 

وجاءت هزيمة عام 1444 في أول حرب عربية إسرائيلية» لكي تضيف إلى 
مشاعر المهانة ومشاعر الاحباط المتزايد لدى الجماهير. ولكي تنقل الاحساس بمرارة 
الهزيمة إلى كنات الحجيش. وعلى حد تعبير هوبوود (151088000) «فإن حرب فلسطين 
وضعت الضباط ا إلى الثورة . لقد كان عبد الناصر قائداً لوحدة من 
وحدات الجيش التي تحركت إلى فلسطين» وقد راعه تعدا الكفاءة ونقص الاستعدادات في صفوف 
المصريين الذين حاربوا ضد أعداد أقل غنيم بكثير»9». وفي عام 1459.» اشترك عبد الناصر 
3 حسن إبراهيم» وخحالد محبي الدين. وكال الدين حسين وعبد المنعم عيد الرؤوف 
ف إنشاء اللجنة التأسيسية التي وضعت يذور ما عرف بعد ذلك بخلية الضباط 
الأحرار. وجدير بالذكر «أن كلا من هؤلاء الضباط الخمسة كان في وقت أو آخر على صلة بحركة 
الاخوان المسلمين أو جمعية مصر الفتاة أو الحزب الوطني)©». وقد انضم إليهم في أوائل سنة 
5 عبد اللطيف البغدادي وأنور السادات وعبد الحكيم عامرء والشقيقان صلاح 
وجمال سالم . «تحولت اللجنة التأسيسية لخلية الضباط الأحرار إلى اللجنة التنفيذية لحركة الضباط 
الأحرار» وهو الاسم الذي ظهر لأول مرة في المنشورات السرية الي وزعت في شباط/ فبراير 
2.2.0 لقد أضافت حرب ١958‏ بعدا عربيا إلى الحركة الوطنية المصرية. 
واكتسبت الأفكار الخاصة بالقيام بانقلاب ضد السلطة أرضية جديدة بين صفوف 
الضباط الأحرار الذين كانوا يراقبون التطورات التي كانت تجري في الدول العربية] 
وخاصة سوريا". 


وفي يوم 38 تموز/ يوليو سنة 9807١غ».‏ تحرك الجيش المصري بقيادة الضياط 
الأحرار لاحتلال القاهرة, وأجبر الملك فاروق على التنازل عن العرش لصالح ابنه في 
يوم 7١‏ تموز/ يوليى وذلك في انقلاب نفذ بسهولة ولم يتخلله أي عنفب. وبعد مضي 
أحد عكر شهرا أي في حزيران/ يونيو 1408 - ألغيت الملكية تَاماً في مصر. ويجادل 
فاتيكيوتيس (97/2111085) بأن أحد الأسباب التي سهلت مهمة الضباط الأحرار في 
فرض سيطرتهم على الحيش في بداية الأمرء ثم على الدولة بأكملها في النهاية. كان 


(١‏ 6 .م ,101 ,لمم م10 
)22 105 .م ا لتط1 ركتام 1721 
(5) المصدر نفسه.ء ص .١١5‏ 
(7) المصدر نفسهء ص 1١١5‏ 


ذا 


افتقار الجيش المصرى ![ إلى نخبة كبار الضباط». «فقد كان هؤلاء جزءاً من النخبة الادارية وإن 
كان ذلك لا يعني أنهم كانوا بالضرورة جزءاً من الطبقة الحاكمة ا 
يتفاى هؤلاء الضباط في الدفاع عن هذه الطبقة)". أما بالنسبة إلى الجماعات المدنية الممثلة 
للطبقة الارستقراطية من ملاك الأراضى, أو نخبة رجال المال وأصحاب المشروعات 
التجارية والصناعية الكبيرة والأحزاب السياسية النشطة مثل حزب الوقفد والميزب 
الوطني. فقد ظلت من الناحية الفقليه معضلة ومعرله عن الجيش. . ومن ثم فإنه 
عندما قام الضباط بإنقلاهم» لم تذع أية جماعة مدنية سيطرتها عليهم. «وعلى هذا 
النحو. لم يكن الضباط في الجيش المصري ا 9 
السياسية المصرية. ولعل هذا هو السبب الذي يفسر أنه عندما قامت خلية سرية من ضباط اليش 
بالاستيلاء على السلطةء فإنها أقدمت على ذلك بمفردها دون مشاركة أو مساعدة من أي تنظيم مدني 
كان يعارض - وبالقدر نفسه ‏ النظام الذي كان سائداً)”© , 


أولاً : الاقتصاد المصري وسيطرة الدولة 


احتلت مبادىء العدالة الاجتئاعية والتنمية الاقتصادية والاستقلال الوطنى مكان 
الصدارة في قائمة الأهداف التي أعلنها النظام الجديد. ولكن بالرغم من وجود هذه 
الأهداف التي عبرت بصفة عامة عن طموحات هذا النظام ونظرته المستقبلية.» فإن 
الضباط الأحرار كانوا يفتقرون إلى اطار إيديولوجي واضح يحكم عملهم ويتم من 
خلاله تحقيق هذه الأهداف. ومن الناحية السياسية. تمثلت المهمة الأولى لنظام الحكم 
الجديد في تأمين سيطرته على أجهزة الدولة وضان الاستقرار الداخلى. ومن الناحية 
الاقتصادية تطلع نظام الحكم الجديد إلى تحقيق التنمية من خلال برنامج ضخم 
للتصنيع . أما من الناحية الاجتاعية؛ فقد سعى النظام إلى تحقيق العدالة والانتصاف 
من خلال اجراءات إعادة توزيع الدخل . بيد أن تنفيذ هذه الأهداف خضع إلى حد 
كبير لمنبج التجربة والخطأ مع مراعاة النظر تباعاً في السياسات البديلة . 

حاول نظام الحكم الجديد خلال السنوات الأولى من ثورة سنة ١9407‏ تقوية 
قبضته على المجتمع من خلال اجراءات متعددة. كان أوها وأكثرها مباشرة. تأمين 
السيطرة التامة والكاملة على الجيش. والواقع أن هه الهمة كانت سهلة سياه 
بالنظر إلى تمائل هوية النظام الحاكم مع هوية الضباط داخحل اليش وتعيين أحد 
الضباط وهو عبد الحكيم عامر قائداً للقوات المسلحة . أما الإجراء الثاني فقد استهدف 
تحييد معاقل القوى السياسية في المجتمع ثم القضاء عليها في النباية”". في حين ان 


(8) المصدر نفسه.ء ص .١٠١9‏ 
(84) المصدر نفسه. ص .١١١‏ 
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الإجراء الثالث استهدف تدعيم شرعية رجال الحكم الجديد من خلال إيجاد قاعدة 
شعبية مؤيدة لهم . 

وجاءت المحاولة الأولى لنظام الحكم الجديد في محال تعزيز شرعيته بين 
الجماهير. في الدعوة إلى استعادة الحياة البرلمانية الدستورية في البلاد. وبالفعل قام 
بتعيين علي ماهر نوعو اعد السناسية الكدين التتضرمين ريسا للحكوية اللنديدة 
كخطوة يؤكد بها هذه الدعوة. وقد ساهمت خبرة علي ماهر السياسية ومواقفه الوطنية 
في احاطة النظام الجديد بهالة من العقلانية والاعتدال. وعلاوة على ذلك. فإن تعيين 
علي ماهر بدد بعض الشكوك حول الاتجاه نحو دكتاتورية عسكرية. غير أن رئاسة علي 
ماهر للوزارة لم تدم إلا مدة 65 كرف إذ ان نتهت بالخلاف مع العسكريين بشأن 
مشروع الاصلاح الزراعي وحظر الأحزاب السياسية. وفور استقالة علي ماهر حل 
مجلس قيادة الثورة برئاسة اللواء محمد نجيب محل الحكومة المدنية. وجاء اختيار محمد 
نجيب. من جانب العسكريين إعمالا للمنطق نفسه الذي حكم من قبل عملية اختيار 
على ماهر. ففى الوقت الذي كان من المعتقد أن تعيين هذا الأخير سوف يضفى على 
نظام الحكم الجديد تلك الصورة السياسية التي كان بحاجة إليهاء سواء على الصعيد 
المحلي أو الدولي. فإن تعيين محمد نجيب - الذي كان يحظى بدرجة كبيرة من الاحترام 
والشعبية داخل الجيش - كان يعول عليه لضان استمرار تأييد 9 المسلحة لنظام 
الا وفي حزيران/ يونيو 2.1407 أعلنت الجمهورية. 0 8 تحمد 

نجيب أول رئيس طاء إلى جانب منصبه كرئيس لمجلس قيادة الثورة. بيد أن سلطة 
1 المجلس الحقيقية كانت في واقع الأمر في يد زعيم الضباط الأحرار وهو حمال 
عبد الناصر الذي تولى وزارة الداخلية إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء. 


ول يمض وقت طويل حتى دب الخلاف داخل صفوف مجلس قيادة الثورة» اذ 
انقسم أعضاؤه إلى فريقين: أحدهما يؤيد محمد نجيب والآخر يؤيد جمال عبد الناصر. 
وتجدر الإشارة إلى أن محمد نجيب كان يعارض العديد من السياسات التى تحمس لما 
الجناح الناصري. وني 77 شباط/ فبراير 21404 استقال اللواء نجيب من منصبه 
كرئيس لمجلس قيادة الثورة. وعلى الفور تولى عبد الناصر رئاسة الوزارة» وحددت 
إقامة اللواء نجيب» وأعلن خلو منصب رثاسة الجمهورية حتى عودة الحياة الدستورية 
إلى البلاد”". لم يكن من الغريب أن تختمر بذور الاضطراب داخل مجلس قيادة الثورة 


)1١(‏ لم يكن اللواء نجيب عضواً في خلية الضباط الأحرار. ولكنه دعي عشية الانقلاب إلى تولي زعامة 
الحركة بعد أن كانت قد نجحت بالفعل. نظرأً إلى أن الضباط الأحرا ر كانوا بحاجة إلى ما يتمتع به من 
شخصية وما يحظى به من ولاء من جانب الحجيش» لتأمين انقلابهم . 

.١8 المصدر نقسهء ص‎ )١1( 


خا 


كرد فعل على استقالة اللواء نجيب. وبغية تجنب أية مصادمات غير ضرورية قد 
تضيف إلى ما يعانيه نظام الحكم الجديد من هشاشة. وافق فريق عبد الناصر على 
إعادة اللواء نجيبء. ومن ثم عاد هذا الأخير في يوم 78 شباط/ فبراير لكي يشغل 
منصب رئاسة الوزراء» ولكن: ظل منصب رئاسة الجمهورية شاغرا. بيد أنه على 
الرغم من إعادة تعيين اللواء نجيب, إلا أنه ظل وحتى اليوم الذي تم فيه اخراجه 
نبائيا من صفوف الحكومة ‏ مجرد رئيس صوري . وفي تشرين الثاني/ نوفمير 219465 
تولى عبد الناصر مرة ثأنية رئاسة الوزراء, ثم انتخب رئيسا للجمهورية في عام 
665 . 

غير أن سعي نظام الحكم الجديد إلى اكتساب الشرعية ل ترقت عد هذا الحد 
الشكلى لاختيار قياداته. ففي أقل من ثلاثة أشهر بعد توليهم السلطة في البلاد. اتخذ 
الضباط الأحرار أول خطواتهم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.» من خلال تدابير اعادة 
توزيع الدخل. فقد حدد قانون الاصلاح الزراعي الأول الحد الأقصى لملكية الأراضي 
الزراعية بمساحة ٠٠١‏ فداناًء 2-0 للدولة وضع يدها على حوالى 54:6٠٠‏ 
فدان من الأراضى الزراعية التي أصبحت بلا مُلاك لتوزيعها على الفلاحين المعدمين 
بواقع ما بين ١‏ وه أفدنة للأسرة الفلاحية. وقد قدرت القيمة السوقية للأراضى 
الزراعية المصادرة بنحو ١51‏ مليون حية فصريئ» كان من المقرر أن يتم دفع نسبة 
1 بالمئة منباقي صورة تعويضات للملاك السابقين97©. وبغض النظر عن القيمة 
السوقية لهذه الأراضي بالنسية إلى من وزعت عليهم من الفلاحين» فإن أهم ما ترتب 
على قانون الاصلاح الزراعي من نتاشج كان تنظيم العلاقة بين مالك الأرض 
ومستأجرهاء إذ ضمن هذا القانون وضعا دائي) للمستأجر طالما سدد القيمة الايجارية 
المستحقة عليه9©. وحيث إن القيمة الإيجارية للفدان قد حددت بسبعة أمثال الضريبة 
العقارية» أي بمبلغ منخفض جداً يسمح للمستأجر الوفاء به. فقد ترتب على ذلك 
فقدان المالك ‏ من الناحية الواقعية ‏ أي سلطان على أرضهء فضلاً عن أن المستأجر 
ع ع ع - بعد سداد القيمة الإيجارية ‏ الاحتفاظ بأي عائد إضافي تغله 
الأرض 


والواقع أن قانون الاصلاح الزراعي قل حقق من الناحية الاقتصادية غايتين. 
فوفقاً لمعايير الإتاج البحتة أدى إلى التحكم في تنظيم وتخطيط الانتاج الزراعي من 
خلال تحديد نوع ودورة المحاصيل التي يتم زراعتها. ى) أدت عملية توزيع الأراضي 


)١6‏ مسا عا زه برصمممءعط أمعءناناوط :11 أعلو3 فانه «عدكه/8 [ه اوربروظ 11:6 الإتساطرع جلا مطمل 
7 .م ,(1983 ,رؤوع26 لإأزورعلالمل] سماأععملوط :. ل.ل[ بمماأععصمط) كمرمرنوع2] 


)١4(‏ وهو الوضع الذي تغير منذ أشهر قليلة بعد صدور قانون تعديل ايجارات الأراضي الزراعية عام 
00 
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على صغار المزارعين إلى ايجاد حافز لزيادة انتاجية الرقعة الزراعية. وعلاوة على ذلك 
فقد ساعد الاصلاح على الحد من القوة الاقتصادية النسبية التي كانت تتمتع بها طبقة 
الارستقراطيين من ملاك الأراضي» والتي كانت تعدّ رمزاً للنخبة الاقتصادية الاجتماعية 
السابقة. ولكن مع هذاء. فإن قانون الاصلاح الزراعي» ظل بصفة عامة خطوة 
سياسية وايديولوجية. إذ نجح في مد النظام الجديد بقاعدة من المؤيدين. 

وعلى حين أسهم قانون الاصلاح الزراعي في حشد التأييد لنظام الحكم الجديد 
من جانب المنتفعين الجدد بالأراضي. 3 أنه أدى في الوقت ذاته إلى إثارة عداء النخبة 
السياسية المدنية البتى خلفتها فترة ما قبل سنة9457١‏ . وكان حزب الوفد قد اقترح أن 
«يستبدل اجراء تحديد الملكية بفرض ضرائب تصاعدية وتحديد حد أدنى لأجور العمال الزراعيين» 
وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجرء وبيع الأراضي التي تملكها الحكومة إلى صغار الفلاحين»9". 
أما الإخوان المسلمونء فبالرغم من أنهم أيدوا فكرة الاصلاح الزراعي» إلا أنهم 
ظلوا على خلاف مع النظام الحاكم بشأن تحديد الحد الأقصى للملكية. واقترحوا 9 
يكون هذا الحد 5٠٠‏ فدان. 

وقد استغل نظام الحكم المعارضة التي واجهها بسبب قضية الاصلاح الزراعي 
لكي يتخلص من الأحزاب السياسية بحجة الحفاظ على المصلحة العامة. وهكذا تم 
في عام 1907 إلغاء جميع الأحزاب السياسية. كما مدد النظام الحاكم إلى أجل غير 
محدد فترة التوقيف المؤقت للحياة النيابية . 

لقد شهدت الفترة من سنة 1467 إلى سنة /1971, ثلاث مراحل تنموية 
أساسية في مجال التنمية: مرحلة النظام الرأسالي» ومرحلة انتقالية سواء بالنسبة إلى 
نشاط الاقتصاد الخاص أو العام. ثم مرحلة ملكية الدولة. وبطبيعة الحال. رافقت 
هذه المراحل الثلاث تحولات سياسية. أما السنوات التي امتدت من عام ١951‏ حتى 
وفاة عبد الناصر في عام فتشير إلى بدء مرحلة أخرى من مراحل التاريخ 
التنموي المعاصر في مصرء وهي مرحلة تتميز إلى حد كبير عن الجهود التنموية التي 
بذلت منذ سنة .١407‏ والحقيقة أن هذه السنوات الأخيرة من حكم عبد الناصرء 
هي التي أعدت مصر للتحولاات التي شهدها الاقتصاد السياسي المصري ف فترة 
السبعينيات» مع اختلاف ثقل هذه التحولات في ظل حكم الرئيس السادات . 


لقد تميزت الفترة الأولى لحكم النظام الجديد باستمرارية التوجه الاقتصادي 


06١‏ علطم ملنه© نهذ «رممتانط مامت عمرمعم1آ ]ه معتتكئاه5 عط1>» ,تلسامدوء12 لقلتلط متللظ تلم 
بو 1!) تورروط وز وبماب طعت ممع« تزه بربرمنمء أمعنفاوط 17:6 ,كلع ,ممعت ععطم1 لصة عاعلمطك1 
.65 .م ,(1982 ,ععاء84 لمة كصسامط ليملا 
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الاقتصادية. وكان هذا القطاع هو الذي استطاع أن يقود حركة التصنيع في مصر منذ 
العشرينيات» ولم يكن هناك سبب يدعو إلى تغيير هذا الوضع . وقد كان من المعتقد ‏ 
في ضوء الوعد بتحقيق الاستقرار السيامي ‏ أن القطاع الخاص سوف يتمكن من 
تحقيق مزيد من الازدهار. فاتجهت الجهود إلى خلق صناعة لاحلال الصادرات محل 
الواردات, يتولاها رأس المال الخاص وتحت اشراف الدولة. ويلاحظ جلال أمين أنه 
في هذه المرحلة المبكرة التي أعقبت الثورة لم تكن المناقشات الاقتصادية تدور حول 
المفاضلة , 000 الخاص في مواجهة المشروع العامء ولكن بالأحرى حول الدور 
الذي سيسمح لرأس المال الأجنبي الخاص بالاضطلاع به ووزنث الحجج المحبذة 
لذلك”". وعلاوة على ذلك, كان المتوقع أن تسعى الطبقة الارستقراطية من ملاك 
الأراضي التي 0 بقانون الاصلا 0 إلى البحث عن فرصة في القطاع 
الصناعي 0 س المال الذي لم يعد في استطاعتها استثاره في القطاع الزراعي . 
وكا يلاحظ أحد الاب فإن النظام الجديد كان يسعى في هذه المرحلة المبكرة إلى 
(تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية داخل اطار النمط القائم للإنتاج » أو بالأحرى تحرير هذا النمط 
من الإنتاج وحل أزمته عن طريق التضحية بشريحة ضيقة بل وطفيلية للغاية من الطبقة الحاكمة 
السابقةء وذلك لتلبية الحاجة إلى النمو الرأسالي الذي يعتمد على الجناح المعاصر من الفئة العليا 
للطبقة البرجوازية)" . 


وطوال هذه المرحلة» تركز دور الدولة أساساً في الرقابة والاشراف على النشاط 
الاقتصادي». وساعد تشجيع النظام الحديد للقطاع الخاص 5 حصوله على نانك 
البرجوازية الوطنية وفي استفادته من خيراتها الصناعية. على حين أدت اجراءات 
الاصلاح الزراعي وسياسة مشاركة عمال الصناعة في الأرباح» إلى حشد التأييد له من 
جانب طبقتي العيمال وصغار اخلاك. . ومع هذاء فيمكن القول بصفة عامة إن النظام 
الحديد ركز جهوده خلال هذه المرحلة المبكرة على فرض النظام والقانون باعتبارهما 
أشد الاهتمامات إلحاحا من أجل تدعيم السلطة وتعبئة الجماهير". 
وحقىقى 0 225 1 تكن التنمية الاجتاعية والاقتصادية قل أخحذت بعل شك 
محدداء وإن ظل التطلع إلى تحقيق التنمية الصناعية يحتل مكاناً مهيا بين اهتهامات 
النظام . وقد تضافرت الضغوط من أجل تحقيق التنمية الوطنية مع التحديات التي 
واجهها النظام ف أعقاب تأميم قناة السويس » لكي تجعل عملية بناء الدولة أولوية 


(17) لكو .1 كناأهالإهموظ نهل «رمم نس اماع11 عط لمة تإلسمممعظ ممتامنزو ع1 » ,رمتصىة لملدت 
.0 .م ,(1968 ,متعصمنا لهد معالخ ععرمء0) :مملمم][) «متايامسع] عا ععدا3 امررزوط ,.لء ,ؤنمكز 
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حتمية. وشهدت فثرة مابين ١9805‏ و9094١‏ عخليطلا : بين المشروع الخاص والعام 5 
تحقيق النمو الاقتصادي . 

كان بناء السد العاللي قد احتل مكانة في قائمة أولويات النظام لا يضارعها 
سوى تلك المكانة التي احتلتها الحاجة إلى تأمين قدرات الدفاع . وظل لهذين المهدفين 
الأهمية البارزة في حسابات عبد الناصر وخياراته السياسية. وقد أتاحت عملية تمويل 
خطط مصر التنموية. أو بالأحرى عملية التحكم أو السيطرة على تنفيذها ‏ فرصة 
للاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة لكي يضمن كل منبا لنفسه موطىء قدم في 
المنطقة؛ من خلال تقديم المساعدات إلى مصر. وكما هو الحال في البلدان المستقلة 
حديثاً» وحدت مصر نفسها واقعة قِ التناقض بين تعزريز استقلالها 00 من جانب 
وتلبية احتياجاتها التنموية من جانب آخر. فالاستقلال الوطنى لا يمكن أن يتحقق إلا 
من خلال عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهي عملية طويلة 
ومكلفة. ومن ناحية أخرى. يتطلب تحقيق التنمية الوطنية وجود فائض مالي لا 
تستطيع الدول المستقلة حديئاً توفيره. ومن ثم فإن عملية التنمية تمثل ذلك التوازن 
الدقيق بين درجة الاستقلال التي تتطلع إليها هذه الدول» وبين المعونة اللازمة 
لتحقيق هذه التطلعات. وهكذا غدت المشكلة التي تواجه النظام الجديد في مصر» 
هي كيف ينجح ف الحصول على المعونة اللازمة لجهوده التنموية دون أن يضحي 
بدوافع وعوائد هذه الجهود. 

وقد استطاع النظام الجديد أن يتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتمويل 
مشروع السد العالي من طريق البنك الدولي. ولكن لم تكن الولايات المتحدة على 
استعداد لتلبية طلب مصر بالحصول على السلاح. خشية أن يؤدي ذلك إلى المساس 
بالتفوق العسكري الذي تتمتع به إسرائيل في المنطقة. وهكذا لاحت الفرصة للاتحاد 
السوفياتي لكي يمد نفوذه إلى المنطقة من طريق تلبية المطالب التي رفضتها الولايات 
المتحدة. وجدير بالذكر. أن احتياجات مصر الأمنية قد أضحت ذات أهمية ملحة في 
أعقاب الغارة التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة في شباط/ فبراير سنة 14505. وقد 
شهد ذلك العام توقيع مصر أول صفقة سلاح هامة مع الكتلة الاشتراكية تمثلت في 
صفقة السلاح التي أبرمتها مع تشيكوسلوفاكيا. وبالطيع كان لا بد أن يؤثر ذلك في 
العلاقات الودية القائمة بين مصر والولايات المتحدة. وردّت الأخيرة على هذه الخطوة 
من جانب مصرء بأن سحبت عرضها الخاص بتمويل مشروع السد العالي. ومن ثم 
وجدت مصر نفسها محاصرة وسط الصراع بين القوتين الأعظم. إذ عرض الاتحاد 
السوفياي على مصر أن يقوم هو بتمويل مشروع السد العالي. وبالرغم من الضغوط 
المالية التي كان يعانيها عبد الناصرء إلا أنه لم يكن على استعداد لأن ينخرط أكثر مما 
ينبغي في الفلك السوفياتي. ومن هنا تمثل رده على المشكلات المالية المتعلقة ببناء السد 


وف 


العالي في اعلانه يوم 77 تموز/ يوليو ١457‏ عن تأميم شركة قناة السويس. وعن أن 
إيرادات الشركة سوف تستخدم في تمويل احتياجات مصر التنموية. وكرد فعل على 
تأميم قناة السويس ‏ وهيالخطوة التي أعطت أعداء عبد الناصر ذريعة للتحرك ضده- 
قامت فرنسا وبريطانيا. وإسرائيل بعدواما الثلاثي على مصر مستهدفة الإطاحة 
بعبد الناصر وتدويل قناة السويس . .وبالرغم من أن هذا العدوان قد انتهى مبزيمة 
مصر عسكرياء إلا أنه حقق انضرا دبلؤعاسيا غير مسبوق على الساحة الدولية. إذ 
دان مجلس الأمن ‏ بمساندة الولايات المتحدة ‏ العدوان على مصر واضطرت الدول 
المعتدية إلى الانسحاب من منطقة القناة» في الوقت الذي أمد هذا العدوان مصر بميرر 
جديد لتأميم الممتلكات البريطانية والفرنسية في البلاد. 


وكان من نتيجة اجراءات التأميم والتمصير التي شهدتها مصر ف سئة ١9485‏ - 
/61. أن أصبح تحت سيطرتها رؤوس أموال ضخمة تمكتها من المضي قدماً في 
جهودها الصناعية. وعلى امتداد الفترة من سنة ١4655‏ حتى سنة 1469ء تميز 
الاقتصاد المصري بصفة المزيج من المشروع الخاصض والمشروع العام . وبالاإضافة إلى 
الأصول المؤئمة» استخدمت الدولة القروض والمساعدات التى قدّمها الاتحاد السوفياقي 
والولايات المتحدة لتمويا 0 التنمية. وكان القطاع العام قد بدأ يأخذ شكلا 
محددا سواء من الناحية الايديولوجية أ و المالية» في الوقت الذي أضافت فيه اجراءات 
تمصير القطاع الخاص حافزا إضافياً للاضطلاع بدور أكبن ورور في الاقتصاد من خلال 
توفير قنوات جديدة للاستثار والغاء المنافسة الأجنبية . 

بيد أنه ف الوقت الذي أتيح للقطاع الخاص فرص جديدةء فقد واجه وبالقدر 
نفسه عقبات جديدة. فقد خضعت الطاقات الاستئارية لرأس المال الخاص لمزيد من 
القيود بسبب الارتفاع المغالى فيه لنسبة مشاركة العال في الأرباح» تلك النسبة التي 
بلغت 8١‏ بالمئة من صاني أرباح الاستثار في عام /110» في الوقت الذي أثقلت فيه 
الضرائب المتزايدة كاهل رأس المال الخاص وتركته غير قادر على مواجهة نفقات 
الإنتاج . وعلاوة على ذلك. حددت الدولة مجالاات الاستثيار بالنسبة إلى رأس المال 
الربيح*"©. 

إن ظهور النخبة البيروقراطية الادارية الحديثة في مصر يعزى بصفة عامة إلى 
هذه المرحلة الثانية من مراحل التنمية. فقد تزايد بشكل كبير دور البسيروقراطية في 
توجيه الاقتصاد والاشراف عليه بعد عام 7 . ويلاحظ مابرو انه منذ ذلك العام 


(19) -وء6/ وسا1 م تزه «ردممعظ أمعنإتامط 171 :ه340 همه «عكعهلا( إه امنزوط 17:6 ,لاتناطوعئج/لا 
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ومع انشاء المجلس الدائم للإنتاج القومي ‏ الذي تم دمجه في وقت لاحق في لجنة 
التخطيط القومي عام 1١4601‏ وضعت الأسفن التي قام عليها القطاع العام وسيطرة 
الدولة, لكي يصبح تدخل الدولة في المجال الاقتصادي واضحا وصريحا بحلول عام 
17-/19607. وأنشئت نشئت في عام ١407‏ وزارة الاقتصاد وعهد إليها بمهمة مراقبة 
دور القطاع الخاص «في تطور الصناعة المصرية6©. وقد حددت احدى الخطط الأولى 
طويلة المدى الخاصة بالقطاع الصناعي التي وضعت عام ١9607‏ تقديرات الاستثهار 
المستهدفة بمبلغ 1 مليون جنيه مصري تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص فيه 78 
بالمئة”". وني عام 14017 تأسست الهيئة الاقتصادية لكي تتولى الاشراف على جميع 
مؤسسات القطاع العام وكذا المشروعات المشتركة 4 تبلغ نسبة مساهمة القطاع 
الخاص فيها 55 بالمئة أو أكثر. وهكذاء فإنه بالرغم من أن النظام الجديد قد شجع 
من الناحية الرسمية الاستثار الخاص. فإن مشاركة هذا الأخير الفعلية في الاقتصاد 
القومي قد تناقصت تدريجياًء إذ بلغ نصيب الاستشارات العامة في المشروعات 
الصناعية في عام ١1,5 ,١5904- ١968‏ مليون جنيه مصري. أي بزيادة قدرها 
61 بالمئة عن نصيبها في عام ١9400‏ - 1405 الذي بلغ 4,/ مليون جنيه مصري 
فقط. على حين انخفض نصيب القطاع الخاص من الاستشارات الكلية من 6١33”‏ 
مليون جنيه مصري عام 1١965‏ -1905. إلى ١,5‏ مليون في سنة ١908‏ 
69 أي بانخفاض قدره ؛ , 57 بالمئة9" , 

وبحلول عام أدرك عبد الناصر أن عملية التصنيع والتنمية الاقتصادية 
لا يمكن أن تتحقق على يد القطاع الخاص, لأن جهود هذا القطاع حتى ذلك الوقت لم 
تسفر عن احراز تقدم يعتدٌ به. ومن هنا باتت سيطرة الدولة على الاقتصاد أكثر 
الخيارات التي تحظطى بالاستحسان والقبول كبديل للأداء المتعثر للقطاع الخاص. ذلك 
أن اجراءات التمصير التي طبّقت في أعقاب العدوان الثلائي في سنة1157» لم تسفر 
في حقيقتها إلا عن استبدال نخبة اقتصادية بأخرىء إدّ انتقلت رؤوس الأموال من 
أيدي النخبة الأجنبية إلى أيدي النخبة المصرية تاركة الظروف الاقتصادية للغالبية 
العظمى من المصريين دون تغيير. من ناحية أخرى» لقد تولت الدولة فعلاً عملية 
تخطيط وتوجيه المشروعات الصناعيةء ومشروعات بناء البنية الأساسية. وعملية إعادة 
توزيع الدخل. وخدمات الصحة والتعليم» وإتاحة فرص ال حراك الاجتماعي» وهو ما 
جعل خيار استيلاء الدولة على القطاعات الحيوية للاقتصاد يبدو مبرراً بدرجة أكبر من 
وجهة نظر النظام الحاكم. والواقع أن سيطرة الدولة على قطاع الاقتصاد جاءت تتويجاً 


.9/ل٠ المصدر نفسهة. ص‎ )5١( 
.”57 المصدر نفسه.ء ص‎ )١5١( 
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للايديولوجيا الاشتراكية التي تبناها النظام» إذ تم تنفيذ عملية التغير الااجتماعي 
والتنمية والتدابير الخاصة بتحقيق العدالة الاجتاعية تحت مظلة اشتراكية تولى النظام 
الحاكم الدفاع عنها 0 في حين تولت الدولة السيطرة والرقابة عليها وتوجيهها 
من الناحية المادية . وقد أسفرت قرارات التأميم الي صدرت في الستيئيات عن تحقيق 
سيطرة الدولة الكاملة على قطاعات الاقتصاد الحيوية. وجاءت القوانين الاشتراكية 
التي صدرت في شهر تموز/ يوليو سنة 145١‏ لكي تمشل بداية مرحلة جديدة من 
رأسالية الدولة في تاريخ الاقتصاد المصري . وفي مقابلة أجرتها كاتبة هذه السطور مع 
محمد حسنين هيكل سرد نص محادثة له مع الرئيس عبد الناصر حيث قدال الأخير 
موضحا: «علينا أن ندرك أن ثورة سنة ١9617‏ كانت شبه ثورة لأنها كانت خطوة سياسية وليست 
ثورة اجتماعية. ولكن القوانين الاشتراكية قد أطلقت الآن الثورة الاجتماعية ألتي كنا نستهدفها ونحلم 
بها. ومع ذلك لا زالت السيطرة على وسائل الانتاج غير كافية, لأن العنصر المهم في تأمين الثورة 
الاجتماعية هو عدم وجود من يستطيع أن يعمل ضدها. فبعد ما حدث في سوريا (قاصدا بذلك 
السوريين الذين وقفوا ضد الاجراءات الاشتراكية ودبروا عملية الانفصال) بدأ البعض يفكر في أن 
يفعل الشيء نفسه في مصر لكي يعرقل مسيرة الاتجاه الاشتراكي 70" , 

وجدير بالملاحظة أن قوانين عبد الناصر الاشتراكية لم تثر معارضة ملموسة من 
جانب ذوي الأملاك في مصر على خلاف ما حدث في سوريا. والواقع أنه يمكن تفسير 
عدم حدوث مواجهة فعالة في مصر بغياب قنوات المعارضة السياسية الرسمية. كما أن 
ما حدث من إلغاء تدريجي منتظم لقاعدة القوة الاقتصادية الى ترتكز عليها طبقة 
الماك كان له آثره 2 غياب معارضة منظمة وفعالة تجاه التوجهات الاشتراكية. ومن 
المعروف أن قوة هذه الطبقة الاقتصادية قد ارتبطت من الناحية التقليدية بملكية الأرض» 
وهي الملكية التي سارع النظام الجديد إلى تنظيمها أو تقييدها بعد سنة .١405‏ أما في 
ما يتعلق بالأحزاب السياسية. وبغض النظر عن مدى قوتها أو عجزهاء فقد ألغيت 
منذ عام ١9257‏ الأمر الذي لم يترك للمعارضة أية قنوات شرعية منظمة تع, تعير عن 
نفسها من خلانها. وعلى الرغم من تهميش الدور السياسي للبرجوازية القديمة. فإن 
النظام الحديد قد منحها فرصة تنمية وتطوير ما بدأته في فترة العشرينيات على يد 
رجال من أمثال طلعت حرب وعبود باشا وغيرهما من رواد الحركة الرأسالية الوطنية 
في مصر. بيد أن الرقابة الوثيقة الي فرضها النظام الجديد على البرجوازية الوطنية 
ولصالح تحقيق مزايا اقتصادية اجتاعية آنية لجاهير الشعب. أدت إلى الحد من إسهام 
هذه الطبقة في عملية التنمية. وهكذا. ار تدريجيا التوجه الرأسالي وهوما زال 
في طوره الحنيني , وذلك من خلال إجراءات إعادة توزيع الدخل. وارتفاع نصيب 


(77) نص محادثة هاتفية بين الرئيس جمال عبد الناصر ومحمد حستين هيكل في ٠‏ تشرين الثاني / نوفمير 
0١‏ وقد اطلعت الباحثة على نص الحديث في أوراق هيكل . 


كك 


العمال في الأرباح وتدخل الدولة . ومن ثم. فإنه بحلول فترة الستينيات. كانت طبقة 
البرجوازية السابقة قد أصيبت بالشلل من الناحية الاقتصاديةء بعد أن تم نبذها من 
الحلبة السياسية . 


ولعل أهم نتيجة سياسية ترتبت على سيطرة ة الدولة على الاقتصاد كانت تسييس 
البيروقراطية. ذلك أن التداخل بين السياسات والادارة لم يعد ممكنا فحسب في ضوء 
الجراءات التاميم الضكمة» يل إن تعيين شخصينات مسياسية في التاصب العليا 
للجهاز البيروقراطي قد ضمن تسييس هذا الجهاز أو بعبارة أكثر دقة. قد ضمن 
مساندته وتأيبده لسياسات النظام الحاكم. وبالنظر إلى ما يتمتع به الجهاز البيروقراطي 
من قدرة بالغة على التأثير في توجه سير السياسات» ا هذه التعيينات قد أمنت 
العنصر البيروقراطي في عملية تنفيذ السياسات. وفي دراسة ‏ أعدها أحمد ذهني عن 
السياسة والاقتصاد والادارة في مصر المعاصرة. قدّم عرفا مفصلا للكيفية التي 
استطاع مها عبد الناصر كسب تأييد الجهاز البيروقراطي في الدولة. ويجادل ذهي بأن 
ذلك قد تحقق من خلال تعيين عبد الناصر الضباط الموالين له في المناصب الادارية 
العليا. وقد أطلق ذهي على مجموعة هؤلاء الضباط اسم هيئكة الأمن القومي . ٠‏ ويشرح 


ذهني ذلك بقوله: «ان سبب اطلاق هدا الاسم على الجهاز العامل من البيروقراطية المصرية هو أن 
مهامه الأمنية قد تجاوزت تدريجياً مهامه الادارية أو التنموية المتعلقة بإدارة برامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والاشراف على الحهاز البيروقراطي المدني بالدولة وتعزيز قدراته)*''؛. وقد قام دهي 
بفحص خس مجموعات من الضباط المعينين تدا مبؤلاء المعينين ف الحكومة وانتهاء 
بالمعينين في وحذات الدولة الأخرى. وخلص إلى نتيجة مؤداها أن أهم هذه 
المجموعات من ناحية الالتزام البيروقراطي المباشرء هي تلك المجموعة التي ضمت 
الأشخاص الذين عينهم عبد الناصر في هيئة الرقابة الادارية نظرا «لأمم تمتعوا بسلطة 
تحديد مرتبات العاملين بالجهاز البيروقراطي المدي. وترقياتهم إلى المناصب الادارية العليا»*. ولا 
شك أن هذه الآلية الرقابية قد أعطت عبد الناصر سلطات رقابية هائلة على الجهاز 


البيروقراطي . 
ثانياً: النظام السياسى بعد عام ١9607‏ 


لقد مرت عملية بناء النظام السيابى المصري بعد ١907‏ بمسيرة مشابهة إلى حد 
بعيد تلك البّى مر مها الاقتصاد المصري . فقد شهدت فترة الخمسينيات والستينيات 
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عملية محكمة لانتقال المشروع الاقتصادي والعمل السياسي من صفوف المجتمع إلى 
دوائر الدولة. وكلما انتقلت ملكية البناء الاقتصادي إلى الدولة. زاد حجم العمل 
السياسي في إطار أجهزة الدولة. لقد حاول نظام الحكم الجديد في السنوات الأولى من 
الثورة الاستعانة بالعناصر السياسية المحنكة من النخبة الوطنية في فترة ما قبل عام 
4 تعر إلى افتقاره إلى الخيرة في حال 5 شؤون الحكم . وهذاء. عين علي 
ماهر وهو أحد الساسة المستقلين البارزين الذي ترأس الحكومة عدة مرات قبل 
القوزرةك وكين للوزراء. كار احتفظ نظام الحكم الجديد بشخصيات من النظام القديم 
أمثال زهير جرانه (الذي عين وزيرا للشؤون الاجتاعية)» وعلى الجريتلي (الذي عين 
را للمإلية) وعبد الجليل العمري (محافظ البنك المركزي). كذلك جند النظام 
الجديد كلا من سليانت حافظ وفتحي رضوان من الحزب الوطني للعمل معه. كما تم 
تعيين أحد زعماء الإخوان المسلمين وهو الشيخ الباقوري» وذيراً للأوقاف. وعلاوة 
على ذلك. اتصل النظام الجديد بأعضاء الجماعات السياسية الأقل نشاطاً مثل مجموعة 
الرواد. ودعاهم إلى تقديم خبراتهم. وقد عين بالفعل فؤاد جلال. زعيم حركة 
الرواد» وزيرا للإرشاد القومي . غير أنه في غضون سنوات قليلة» ثبت عدم ملاءمة 
كل هؤلاء من الناحية السياسية لنمط حكم النظام الجديد. فبالرغم من أن خبراتهم 
السياسية والمهنية كانت ذات أهمية حيوية للنظام في سنواته الأولى؛ إلا أن ميرائهم 
السيابي وقف عقبة أمام ميول النظام وأسلوب الحكم المتبع . بعض هؤلاء تصوروا 
أبم سيضطلعون بدور نشط في صياغة سياسات وخيارات الحكومة الحديدة. ولذلك 
وقعت أول مواجهة بين هؤلاء الأفراد من النخبة القديمة وبين النظام الجديد بعد أشهر 
قليلة فقط من قيام الشورة» أي في أيلول/ سبتمبر ١9057‏ حول قانون الاصلاح 
الزراعي . ثم تصاعدت حدة الخلاف بسبب ما أقدم عليه العسكريون في سنة ١4801‏ 
من إلغاء للأحزاب والجماعات السياسية. وما لبث على ماهر أن استفال من منصب 
5 الوزراء. وبحلول سنة ١5655‏ كان معظم أقفراد النخبة القديمة الذين جندهم 
النظام الحديد قد استقالوا من مناصيهم أو اعفوا منها. وبات من الواضح أن هؤلاء 
الأفراد المسبيسين لا يصلحون للمشاركة في بناء النظام الجديد ى] يتوخاه ا 
وبغية إحكام قبضته على السلطة. أصدر مجلس قيادة الشورة في سنة 2.١968‏ 
وخد سن عند اناس رتينا للوزراء. قراراً بمنع أي فرد تولى منصباً عاماً في الفترة 
من شباط/ فبراير ١457‏ حتى تموز/ يوليو 14517., من تقلد المناصب العامة بعد عام 
. وكا يلاحظ بعض المحللين. «أدت عملية إعادة تنظيم الحكومة في سنة 14514» إلى 
قيام شبكة تجمعت لما بالتدريج سلطة على الجهاز السيروقراطي المدني وعلى المجتمع ككل)" . 
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والطييه » كان جهاز البيروقراطية وكذلك ساحة النشاط السيامي هما أكثر المجاللات 
تأثرا بالقرارات التي صدرت ف سنة ١9605‏ . ويذكر بالمر وليل ونسين “أن «حوالى نصف 
كبار المسؤولين الذين عملوا في الجهاز البيروقراطي في عهد فاروق كانوا ضحية للجان التطهير (ني 
14 كذلك هد التنظيم السياسي عملية إعادة هيكلة هامة. إذ عمل النظام 
الحديد على هميش جميع العناصر السياسية النشطة ليصبح الجهة الوحيدة التي تحتكر 
الزعامة الوطنية . 


أن الحياة الحزبية قد أوقفت في سنة 1407. إلا أن الاخوان استمروا 
يمتلون 3 مختلفاً من التهديد للنظام الحديد. فعلى خالاف الأحزات النظامية. كان 
الاخوان أكثر تبنياً للأساليب النضالية. وكان لهم تساريخهم في مجال العمليات السرية 
منذ الثلاثينيات. وعلى حين أمكن إقصاء العناصر الحزبية النشطة عن طريق الحظر 
الرسمي للحياة الحزبية. فإن الطبيعة السرية لحركة الاخوان جعلت احتواءها بواسطة 
أسلوب الحظر نفسه الذي فرض على الجماعات السياسية الرسمية أمراً أكثر صعوية. 
وفي 77 تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١404‏ لاحت للنظام فرصة لاتخاذ اجراء صارم 
ضد الاخوان. فعندما كان عبد الناصر يلقي كلمة أمام حوالى ٠٠١,٠٠١‏ من 
الجماهير في ميدان المنشية بالإسكندرية. حاول أحد أعضاء جماعة الاخوان ويدعى 
محمود عبد اللطيف. اغتياله . وبالرغم من أن الطلقات قد أخطأت عبد الناصرء إلا 
أن الحادثة كانت سببا في تغيير مصير كل من عبد الناصر والاخوان. وفي هذا الصدد 
يذكر فاتيكيوتيس «ان الطلقات التسع المشؤومة التي أطلقها عبد اللطيف لم تؤدٍ فحسب إلى تمكين 
عبد الناصر من قمع آخخر الحركات القوية المعارضة له وهي حركة الاحوان. بل انها أدت إلى تحويل 
مشاعر الجاهير لصالح الحاكم المطلق الصصاعد. وحيث انه في كل مرة كان يظهر فيها منذ تلك 
الحادثة. كانت تتجمهر حوله أعداد غفيرة من المفعمين بالحماس وكأنه قد استحوذ تماماً على 
مشاعرهم )2*0 , 


وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك العام. حوكم ما يزيد على 6٠١‏ من 
أعضاء الاخوان الذين كان قد تم اعتقالهم بعد حادثة المنشية. كما حوكم إضافة إلى 
هؤلاء 56١‏ من أعضاء حركة الاخوان الذين تم اعتقالهم من بين أفراد الجيش. وقد 
انتهت هذه المحائات بإعدام ستة من زعماء الاخوان كان من بينهم عبد القادر عودة 
ومحمد فرغلي. وهنداوي دويرء وابراهيم الطيّب"". ورسخت هذه الاجراءات واقع 
أن النظام الجديد قد عقد العزم على تصفية معارضيه. وتأكد ذلك على مدى الأعوام 


(/70) نمعناعموما8ظ بمنامرروط 776 .كلت ,متككة لعنزو5 ا لمة قلاعا ألخ .تعصلدط عادملر 
.4 بح .(1988 بكوعم2 لإاأأورء اهنا عكناعوعلزا5 :ل.ل رعكدءه9ا5) 
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الى تعاقبت منذ ذلك الحين. إذ تعرّض الاخوان بصفة مستمرة للاعتقال ولإلقاء 
القبض عليهم بحجة الحفاظ على الأمن القومي . 

وبعد أن خلت الساحة بتوقف الحياة الحزبية واحتواء المعارضة» بادر النظام 
الجديد إلى تشكيل التنظيم السياسي الخاص بهء فانشئت هيئة التحرير في سنة ١151‏ 
بعد إلغاء الأحزاب السياسية لتكون المنبر السياسي الوحيد. وبدلا من أن تكون قناة 
للمشاركة السياسية» تحدد هدفها بحشد التأييد الجماهيري. وفي أيار/ مايو سنة 
/اه4. حل الاتحاد القومي حل هيئة التحرير في مهمة حشد التأييد للنظام . وبرز 
أول مظهر من مظاهر المشاركة السياسية ‏ بالرغم من غيبة التعددية السياسية ‏ في عام 
5 بإنشاء الاتحاد الاشتراكي العربي. فقد نص الميثاق الوطني الذي صدر في عام 
١‏ على تأسيس تنظيم سياسي جماهيري كان من بين أهدافه المعلنة تنظيم المشاركة 
السياسية. وبحلول عام 1957. بلغ عدد أعضاء الاتحاد الانتراكي حوالى ه 
ملايين. وقد تم تنظيم الاتحاد الاشتراكي على غرار نموذج الحزب السوفياتي فكان له 
بناء من الخلايا الحرميةء يتم الربط بينها والرقابة عليها بواسطة مستوى القمة في 
التنظيم . وبالرغم من أن عنصر المشاركة قد ظل غائبا أو مهملاء تماما كما كان الخال 
بالنسبة إلى هيئة التحرير والاتحاد القومى, إلا أن الفروق الأساسية بين هذه الأشكال 
الثلاثة من التنظيات السياسية قد تمثلت في شروط العضوية, وني اليكل التنظيمي 
وفي قيادات الاتحاد الاشتراكي العربي . فالعضوية في الاتحاد الاشتراكي العربي أقامت 
جماعة صلبة محددة من المجندين الذين لا يدينون بالولاء للنظام فحسب. بل يعملون 
على ترويج سياساته وآرائه الايديولوجية» بدلا من ضان عرد الموافقة اللفظية وهو ما 
كان يستهدفه الاتحاد القومى وهيئة التحرير. ومن ناحية أخرىء فإن البناء التراتبي 
(الميراركى) لخلايا الاتحاد الاشتراكى الذي ينتهى عند القمة باللجنة المركزية؛ ضمن 
اختراق هذا التنظيم رفظ تفعل ابرع التنامى. وعلاوة على ذلك. فإن عملية 
احتيار القيادات في مستويات القمة من التنظيم ضمن سيطرة النظام إذ جاء هؤلاء 
الذين شغلوا هذه المراكز القيادية من الوظائف العليا في الجهاز التنفيذي للدولة أو 
جمعوا بين هذه المراكز القيادية في التنظيم ووظائفهم العليا في ذلك الجهاز. 


إن التنظيم السيامي الذي كفله النظام في عهد عبد الناصر عمل على حشد 
التأييد لنظام الحكم وتوجهاته السياسية. وكانت عملية «التسييس الجحاهيري» الي 
دعا إليها النظام في واقع الأمر عملية استبدال المشاركة السياسية بالتأييد السياسي 5 
وهكذاء روج النظام لفكرة أن المعارضة السياسية والخلاف الايديولوجي يمثلان تهديدا 
لمصالح الجماهير وليس لأسلوب الحكم الذي انتهجه النظام. ولعل الأمر الجدير 
بالملاحظة أنه مع كل سياسة جديدة أقبل عليها عبد الناصرء استطاع تهدئة قطاع من 
أفراد شعبه وتسييسه إلى مؤيد سيامي للنظام . فالاصلاح الزراعي أكسب النظام تأييد 


صغار الفلاحين وضمن تسييسهم ضد الجماعات الاقتصادية والسياسية التي أبدت 
تشكيكها ني فعالية:هذه الاصلاحات . وبالأسلوب نفسه. سعى النظام إلى كسب تأييد 
البرجوازية الوطنية من خلال اججراءات التمصير. في حين عزز مناصرة الجماعات 
العمالية والمهنية له من خلال قوانين التأميم وبرامج الرفاهة الاجتماعية. وتوجت عملية 
التمثيل داخل مجلس الأمة حشد تأييد قطاعات عريضة من الشعب عن طريق تحديد 
نسبة الخمسين بالمئة من العمال والفلاحين ‏ وهم القطاعان اللذان ضمن النظام 
ولاءهما من خلال السياسات السابق ذكرها. ىا كفل النظام سيطرته الفعلية على 
غالبية المرشحين للمجلس من خلال «فرز» الاتتحاد الاشتراكى «صلاحية» المرشحين 
والموافقة على دخوهم ساحة الانتخابات للمجلس. فمن خلال قصر العمل السيابي 
على التنظييات التي أنشأها النظام (هيئة التحريرء ثم الاتحاد القومي. ثم أخيرا الاتحاد 
الاشتراكي العربي) استطاع عبد الناصر خلق ساحة سياسية تابعة للنظام همّشت 
داخلها المشاركة الفعلية. وحرمت خارجها العمل السياسى . 

وعلى الرغم من إحكام النظام قبضته على الساحة السياسية ومحاولته فرض اطار 
ايديولوجى واحد من خلال عملية التسييس الجاهيري. إلا أن التغيرات المستمرة في 
السياسات التي شهدتها فترة الخمسينيات والستينيات مثلت عقبة أمام خلق نظام 
شمولي يتبنى نهجاً ايديولوجيا واضحا. فعلى الرغم من أن النظام استطاع حشد تأييد 
أكبر قطاع ممكن من المجتمع. إلا أن طبيعة تنظيمه السيامي الذي افتقر إلى المشاركة 
الفعلية بين صفوفه. أسفر عن هيكل شكلي لم يأخذه أعضاؤه مأخذا جديا كحلبة 
مؤثرة في الحكم . وبالتالي» فشل هذا التنظيم في تعيئة المجتمع خلفه وخلق كوادر 
تعمل على ترسيخ فكر وتنظيم شمولي. وقد تعرض كليمنت هنري مور 6معمرءك) 
(:0100 .]1 لمثل هذه الظاهرة حيث لاحظ أنه وعلى خلاف النظم الأكثر شمولية التي تتميز 
أيضا بتركيز السلطة. فإن النظام السلطوي يفتقر أساسا إلى الايديولوجيا العملية وإلى التنظيم اللازم 
لتحطيم الجماعات المنافسة المحتملة. وخلق جماعات جديدة تخضع لسيطرته. فهو نظام يفتقر إلى 
الآلية التنظيمية اللازمة لتعبئة المجتمع واعداده لما يلائم خطته من أجل التحديث. ومن ثم فإنه لا بد 
أن يكون هذا النظام (السلطوي) عديم الفعالية يعجز عن أن يوسع من قاعدة قوته بحيث تتجاوز 
أداته الرئيسية ونعني بذلك البيروقراطية التقليدية)””" . 


ثالثاً: النخبة السياسية في عهد عبد الناصر 


حصل تشكيل نخبة القوى في عهد عبد الناصر على اهتام عدد لا بأس به من 
الدراسات. ويلاحظ هرير ديكمجيان (130زعدعاء2 11:15) أن المؤسسة العسكرية 


[ضفرة ع :لراععه5 لعغةعممرمءمتمنا مز وعنناه2 مسمضد نكر مطاسفه» ,رعجمه88 جرمعآ] امعمعت 
.3 .م ,(1974 مقسمةل) 2 .مه ,6 .01؟ ,كعاتاوط معانو جوعة00) «رام زو واوعومولة أ0 عكد 


اه 


كانت أهم مصدر للنخبة السياسية في عهد عبد الناصر بالإضافة إلى سيطرتها 
عليها””". ويؤيد فاتيكيوتيس وجهة النظر هذه مضيفا أن ضباط 2 الموشوق بيهم 
كان يتم تعيينهم ني المناصب الوزارية والمناصب البيروقراطية الحامة”". ويتفق الباحثان 
ملاخظتي] بشن يإاكان يندت أيضا من تجند عله من المدتوي الوثرق بير 
صفوف هذه النخبة. وان ظلت سلطة هذه الاطارات المدنية بصفة عامة سلطة 
ثانوية, إذا ما قورنت بسلطة ضباط الجيش. ويشير ديكمجيان إلى أن انخراط 
امي و رك ع ا عي استراتيجيات أساسية حققت 
هم السيطرة . أوها وأبسطها هي تولي الأعضاء ء البارزين في مجلس قيادة الشورة 
مسؤولية الوزارات الرئيسية. وقيامهم بتعيين المدنيين الذين تتوافر لديهم الخبرات 
والمهارات الفنية اللازمة للعمل تحت ادارتهم . أما الاستراتيجيا الثانية 00 استخدمت 
لتوسيع نطاق سيطرة العسكريين على الحكومة, فقد تمثلت في تعيين الضباط لشغل 
المركز الثاني «في الوزارات الي يتولى رئاستها مدنيون». ويشير ديكمجيان في هذا 
الصدد إلى توالي تعيين حسين ذو الفقار صبري ومحمود رياض - وهما من الضباط 
السابقين - نواباً لحمود فوزي. وهو الدبلوماسي المدني الذي كان يشغل منصب وزير 
الخارجية. بيد أن ديكمجيان يرى أن أكثر الاستراتيجيات كرا كانت الاستراتيجيا 
الثالثة وهى في تعيين الضباط التكتوقراطيين الذين يجمعون الخلفية العسكرية والخيرة 
التكتوتراطية» وعى«الاننتراتييجينا :الى النتختمهنا العيدكريئون كبعار لضطة عملية 
استيلائهم على الحكومة”". ْ 


والجدير بالذكر أن هذا الوجود المكثف لضباط الجيش داخل الحكومة لم يكن 
يعني أن المؤسسة العسكرية فرضت سيطرتها على رئيس الجمهورية أو على النخبة 
السياسية . ويمكن تفسير ذلك. وكا ذكر نزيه أيوبي» بأن «وحركة سنة ١907‏ لم تكن تمتلك 
اطارات سياسية تكنوقراطية خاصة بهاء وبالتاللي كان عليها في البداية أن تعتمد على أفراد من طبقة 
البيروقراطية القدعة)9" , وعندما حاول عبد الناصر إحلال معايير الولاء والثقة حل معايير 
الخبرة» يلاحظ أيوبي أن عبد الناصر لجأ إلى كوادر الضباط للعمل في الجهاز الاداري . 
ولكن العديد من المراقبين تعجلوا في القفز إلى نتيجة مؤداها أن العسكريين فرضوا 
سيطرتهم بعد سنة 2١9107‏ مستندين في ذلك إلى معايير عددية ومتجاهلين حقيقة 
أسلوب تعيين هؤلاء العسكريين وأسلوب صنع القرار اللذين يكشفان عن مفاتيح 


(١؟)‏ هدرط لمعقتتاوظ انا برفيرى 4 «راكولة «ء0:ثرنا أمنرعوط .مدأ زعصساء2آ عنمرك] لعقطنبعر 
224 - 167 .مم ,(1971 ,كوعوط علرملا دعل 01 بوالووع لملا م52 :.لا. لل ,لإموطام) 
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إن 


السلطة في مصر. والواقع أنه نظراً إلى أن النظام الذي تولى الحكم في عام ١91517‏ قد 
قل اك ذلك من خادن القلا نويه مساك حدر ورا أيضا إل تسن 
الدولة نفسه كان رجلا عسكرياء فقد بدا من المعقول أن يعتمد عبد الناصر على 
الضباط الذين 0 بأكبر درجة من الثقة في شغل المناصب القيادية فق الدولة» سواء 
داخل الحكومة أو في الجهاز البيروقراطي . وهو وضع يختلف تماماً عا يشير بعض 
الباحثين إليه من قيام المؤسسة العسكرية بذاتها بتولي اختصاصات الحكومة, أو أن 
يعهد إليها بذلك. فمن الناحية الأولى لم يحصل ضباط الجيش على مناصبهم داخل 
الحكومة أو جهاز الدولة البيروقراطي نتيجة خصائص يتميزون بها. ومن ناحية ثانية, 
فإن المؤسسة العسكرية ل تمارس ضغوطاً على عبد الناصر لكي تضمن هذه التعيبنات. 
فضباط الجيش الموثوق بهم - مثلهم تماماً مثل المدنيين الموشوق بهم - تم تعبينهم في 
المناصب الحكومية على أساس ولائهم للرئيس. حقيقة أن المدنيين حظوا في نهاية 7 
بالنصيب الأوفر من هذه التعيينات» إلا أن ذلك لم يكن انا إلى حدوث أي تغيير 
فٍ وضع الضباط بالنسبة إلى النظام ولا كان نتيجة قوز الكوادر المدنية 16 ل 
ولكنه كان راجعاً إلى احتياج النظام إلى ما يتمتع به المدنيون من مهارات تكنوقراطية 
كانت لأزمة لتحسين صورة النظام: والواعم أن نين ضباط المكن: فق المناضت 
الوزارية والبيروقراطية كان في المرحلة 37 كان النظام في حاجة إلى تعزيز عملية 
حماية العسكريين له. ومن ثم فإنه يبمجرد أن أصبح باستطاعة هذا النظام الاعتماد على 
تأييد ومساندة هؤلاء العسكريين» بدأ تمثيلهم في الحكومة ينحسر تدريجيا. ولقد كانت 
مهمة اللحاية هذه هى المقدمة المنطقية لما تمتعت به المؤسسة العسكرية من قوة منذ سنة 
7 كا أنه من خلال المزايا المتبادلة التي عادت على الطرفين. استطاع النظام أن 
يضمن مساندة العسكريين وليس اشراكهم بشكل مباشر في الحكم . 


ومن هناء فإن فهم طبيعة القوة التي تمتعت بها المؤسسة العسكرية في مصرء 
يتعين أن يتم في ضوء تلك العلاقة الحائية ة الخاصة التي ربطت بين هذه المؤسسة وبين 
المؤسسة السياسية . ومع هذاء فإنه بالرغم من امتلاك المؤسسة العسكرية نفوذا سياسياً 
هاماء فإنها لم تكن السلطة السياسية الحاكمة. وسوف نعرض بمزيد من التفصيل 
لعلاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية السياسية في الفصل الرابع من هذه 
الدراسة. ويكفى الآن أن نقرر أنه إذا اعتيرنا أن تمثيل ضباط الحيش في الحكومة هو 
أحد معايير قياس مدى سيطرة الجيش على التنظيم السياسي, فإن انخفاض هذا 
التمثيل يعني بالضرورة انخفاض قوة هذه المؤسسة في مواجهة السلطة التنفيذية. وفي 
الواقع ليس ذلك ميحيها: إن الدور السياسي الذي اضطلعت به المؤسسة العسكرية 
5 أهميتها بالنسبة إلى تأمين نظام الحكم قد أصبحا أكر عونا في أواخر الستينيات. 
وأيضا ف فترة السبعينيات والثائينيات. وهي الفترات الي شهدت انخفاض ثيل 


ون 


ضباط الجيش في الحكومة إلى حدوده الدنيا. فمع كل تحدّ داخلي واجهه 1 الحكمء 

سواء في عام 4 أثناء اندلاع حوادث الشغب الطلابية والعمالية»؛ أو في سنة 
/10 أثناء الفوران الشعبي الذي قام اناج غل زئادة أسعان الواة القنداتية أو 
أثناء مظاهرات الأمن المركزي في سنة 19857» كانت المؤسسة العسكرية تمرع إلى 
نجدة الحكومة. والواقع أن هذه المؤسسة قد اضطلعت, وبصفة خاصة منذ فترة 
السبعينيات» بدور بوليسى بارزء أو على الأقل وضعت هذه المؤسسة نفسها في خدمة 
الأمن الداخلي وفي خدمة النظام الحاكم حفاظاً على استقراره. إضافة إلى مهمتها 
الدفاعية الأساسية . 


وفضلاً عن ذلك؛, فإن تمثيل ضباط الجيش في جهاز الدولة البيروقراطي لم يكن 
واضحا إلى تلك الدرجة التي أشار إليها بعض الباحثين. ففي دراسة حول التنظيم 
البيروقراطى في مصر المعاصرة, لاحظ نزيه أيوبي أنه من بين 117/878 شخصا من 
القيادات الادارية في عام ١147غ‏ كان هناك 77١‏ فقط أو ما يوازي ؟ بالمثة منيم من 
العسكريين. أما بالنسبة إلى الأرقام الخاصة بسنة 2,١147377‏ فإنها تشير إلى تزايد اعتماد 
النظام في فترة الستينيات على كوادر التكنوقراطيين سواء كانوا من العسكريين أو 
المدنيين. وني هذا الصدد. فإن أرقام عام 1917١‏ الخاصة بجهاز التعبئة والاحصاءء 
تكشف عن أن المهندسين يصفة خاصة والتكنوقراطيين بصفة عامة؛ كانوا يمثلون 
حوالى نصف رؤساء مجالس الادارات في القطاع العام» كما كانوا يشغلون حوالى ربع 
المراكز العليا في جهاز الوظائف المدنية» وأن المهندسين والتكنوقراطيين قد مثلوا 59,5 
بالمئة من هؤلاء الذين شغلوا المراكز الممتازة» و٠:‏ بالمئة ممن شغلوا المراكز العليا في 
القطاع العام”". وهكذاء يبدو أن تعيين ضباط الجيش من غير التكنوقراطيين في 
مشروعات الدولة لم يتجاوز حالات فردية (وبالنظر إلى نسبة ١‏ بالمئة التي أوردها أيوبي 
في دراسته فإن نسبة هؤلاء تبدو أكثر انخفاضا) مثلت جزءا من استراتيجيا عبد الناصر 
الي كانت تقضي بتعيين قيادات ادارية تدين بالولاء له مباشرة. وبطبيعة الحال أدت 
هذه التعيينات إلى تعزيز مسعى النظام تجاه المؤسسة العسكرية, الأمر الذي كفل 
وضمن حراسة هذه المؤسسة النظام. ولكن في كلتا الحالتين» اعتمد تعيين ضباط 
الجيش في الجهاز البيروقراطي للدولة على ولاء هؤلاء الأفراد للرقيس د ناه كما كان 
الحال بالنسبة إلى المدنيين ‏ ولم يكن نتيجة أية ضغوط مارستها المؤسسة العسكرية 
للسيطرة على الجهاز البيروقراطي . 

إلا أن البنية المدنية أو العسكرية لم تكن الخاصية البارزة التي ميزت النخبة 
السياسية في مصر. ولكن ميزتها شبكة المنافنع الشخصية المتبادلة التي حكمت عملية 


(0) المصدر نقسهء ص 58" - 84ه". 


كن 


دخول صفوف النخبة. وهي الخاصية التي تعد أكثر أهمية لفهم بنية هذه النخبة. 
فتجنيد أعضاء النظام في مصر يرتبط بشبكة من الانتماء ءات غير الرسمية التي جعلت - 
في غيبة القنوات الرسمية للتجنيد - التنظيم السيامي كيانا يستند إلى أساس شخصي 
وليس إلى هيكل مؤسسي . وفي دراسة حول النخبة السياسية المصرية. حدد روبرت 
سبرنغبورغ عدة أغاط من الانتماءات التي جمعت بين أعضاء هذه النخبة”"2 وهي 
الانتماء إلى شلة اجتماعية واحدة. أو الدفعة الجامعية الواحدة أو الارتباط بشبكة من 
المناقع المتبادلة .أو ما يسمى علاقات الزبائن. 


وقد تجلت بوضوح ظاهرة الانتماء إلى الدفعة الواحدة في قيادات النظام الجديد 
التي عرفت باسم مجموعة الضباط الأحرار. ذلك أن الضباط الذين قادوا انقلاب عام 
17© وكذلك أعضاء مجلس قيادة الثورة الذي تشكل في عام 1457, كانوا بصفة 
عامة أعضاء دفعة واحدة في الكلية الحربية أو تمن نشأت بينهم معرفة شخصية أثناء 
سنوات الدراسة فيها. كذلك تلت ظاهرة أعضاء الدفعة الواحدة في التشكيلات 
الوزارية المختلفة وني الدرجات العليا من جهاز الدولة البيروقراطي. وقد تعززت 
ظاهرة الانتماء إلى الدفعة الواحدة بقعل المبدأ الذي حكم عملية التجنيد في المناصب 
العليا في الدولة في فترة ما بعد عام ١457‏ الذي استند إلى حلت عامل الولاء على 
عامل الخيرة. وبالرغم من أن مبادىء الثقة والصداقة والولاء التي تحكم عملية الانتاء 
إلى الدفعة الواحدة هي المبادىء نفسها التي تحكم الانتاء إلى «الشلة» الواحدة. إلا أن 
الشلة وهي الكلمة التي ينصرف معناها الحرفي إلى جماعة من الأصدقاء. تكون أوسع 
نطاقاء ومن ثم فهي تربط بين عدد أكير من الأعضاء. ولعل أهمية «الشلة» تعود إلى 
أنها على حين قد تضم أعضاء الدفعة الواحدة, الا أنها تمتد لتتجاوز هذه الأخيرة 
وتضم أفراداً من أعمار ومهن ووظائف متباينة. ولقد عمل النظام الحديد بعد عام 
على تكريس ظاهرة الانتماء إلى الدفعة الواحدة والشلة الواحدة؛ كنمط من 
أقاظ تحنيد الشية اللساسنة معلا ذلك ناس النقة والمغرفة"الشخصية عن العايسر 
الموضوعية المتعلقة بالخبرة والكفاءة. وذلك في محاولة منه لضمان عدم تسرب عناصر 
ذات ميول ايديولوجية وسياسية متباينة إلى صفوفه. وقد ضمن هذا النمط من أغاط 
التجنيد وجود درجة معينة من التوافق السياسى والايديولوجي بين أعضاء النخبة 
السياسية» بل ولعل الأمر الأهم من ذلك. أنه قد حد إلى أقصى درجة ممكنة من 
اعتبارات الميول السياسية الفردية أو دعاوى المطاليات بالزعامة من جانب أعضاء 
النخبة. وهكذاء احتلت المعايير الموضوعية التي تحكم عملية دخول صفوف النخبة. 
مكانة ثانوية بالنسبة إلى الانتماءات الشخصية. الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى القاء 


لدب عععواة 8.١‏ لعبروك ١امبروط‏ ما عباوط فيه «ءصروط ,انعط ,عرمطعممم؟ اعتموطا معطم 
.(1982 ,كوعء تمدن ازكممعط كه بؤتدع عتمتا تمتطماعلتلئط) سمطم سه كنتعل) ,مل ديق 


ظلال من الشك على أداء أجهزة الدولة سواء من الناحية الفنية أو المهنية. وعلى حد 
تعبير جلال أمين: «فإن العوامل الجديدة التي ترتبط بالثورات تميل إلى الاسهام. وبدرجة أكيرء في 
انعدام كفاءة الجهاز البيروقراطي وتبديد طاقاته. . . » ففي النظم الثورية يصبح للاعتبارات السياسية 
الغلبة على اعتبارات الكفاءة. ومن ثم تفضل هذه النظم الاعتماد على من يدون بالولاء السياسي لها 
أكثر من الاعتّاد على ذوي القدرات الذين يتصفون بالسلبية السياسيةء هذا على حين يتم إنشاء 
الوظائف الوهمية ذات الرواتب المرتفعة لمجرد تسكين شخصية سياسية فيها بعد اقصائها عن مقاعد 
السلطة ولكن يحُشى لخطورتها من أن تتحول إلى عدو»”" . 
وإذا كان ذلك يصدق على النظم الثوريةء فإنه يصدق ربما بدرجة أكير على 

النظم الملكية المحافظة (مثل العربية السعودية) والنظم الدكتاتورية (مثل العراق). 
فالولاء الشخصي هو الأساس الذي ترتكز إليه مبادىء التنظيم السياسي في المجتمعات 
التي تشكل .فيها التعددية السياسية والجماعات السياسية تحدياً لوجود النظام ذاته. 
ولهذاء فإن تجنيد أعضاء النخبة السياسية في مثل هذه المجتمعات يتم على النحو الذي 
يضمن استبيعاد الاسهام الفردي في السياسة, وبالتالي تحجيم احتاللات وجود 
مساجلات سياسية نشطة على مستوى النخبة. ان النخبات السياسية الفاعلة والأغفاط 
المتعارف عليها ني الغرب لتجنيد أعضائهاء تمثل بالنسبة إلى النظم الثورية والمحافظة 

في الوطن العربي خطرا مناضك هدد بقاءها. في حين أن أغاط التجنيد التقليدية أو 
القلطية نكم من قبضة النظام على مقاليد السلطة بواسطة تلك المياكل الأبوية الي 
تربط ما بين أعضاء النخبة من خلال الولاء الشخصي وليس من خلال أطر مؤسسية . 
إن علاقات المنافع الشخصية المتبادلة التي تسود بين أعضاء النخبة تضمن بقاء مثل 
هذه النظم. إذ تعمل المناقع المتبادلة على التقليل إلى أقصى درجة من قوة الضوابط 
المؤسسية والمنافسة السياسية المنظمة. ى] أن الحاكم في ظل الشياكل الأبوية ملكا كان أو 
زكيسنا أو ذكاتورا يبخضع لأية التزامات مؤسسية . . وكذلك الحال بالنسبة إلى النخية 
التابعة له التى تظل مرتبطة به ومدينة له شخصياً. 


الخللاصة 


عكشت السياسات التي اليك خلال فرة الخمسينيات والستينيات محاولة 
النظام البحث عن نهج تنموي مجتمعي ملاثم . ورا إلى افتقار هذا النظام إلى خيار 
ايديولوجي وسياسي واضح ء كان تبنيه عددا من السياسات المتباينة بمثابة محاوللات 
عابثة ضاعفت من درجة عدم الاستقرار الي 0_5 يعانيها الاقتصاد السياسي المتخلف. 
ذلك أن التحولات المتتابعة في السياسات الاجتاعية والاقتصادية كانت تعكس في 


(فضة .ع ,مله عام 2) 115[ تبه «عددوول8 ,1015 1/201 


كم 


الواقع ردود أفعال سياسية وليس استراتيجيات تنموية مخططة بشكل منهجي . وقد 
شهدت فترة الخمسينيات والستينيات جهودا استهدفت تبميش الجماعات السياسية 
والاقتصادية في المجتمع وتركيز جميع السلطات تدريجياً في يد النظام الجديد. وقد 
أثرت هذه التحولات السياسية والاقتصادية والاجتاعية في القوى السياسية الفاعلة 
بصفة عامة والنخبة السياسية الرسمية بصفة خاصة., إذ أسهمت سياسات إعادة 
توزيع الدخل وحظر النشاط السياسي وسيطرة الدولة تدريجياً على الاقتصاد. في نشوء 
نظام سياسي لا يزال ‏ إلى حد كبير ‏ مستمرا حتى الآن. كم أن المزايا الاجتماعية 
والاقتصادية الى تحققت من وراء سياسات الرفاهة التى انتهجها عبد الناصر في 
حالات التعليم والإسكان والرعاية الصحية وضمان حصول خخريجي الجامعات على 
فرصة عمل في الجهاز البيروقراطي . . . إلخ. أدت إلى توطيد الاعتماد على الحكومة 
لحل الأزمات الاقتصادية والاجتاعية . 

وجدير بالذكر أن عملية التأميم في المجال الاقتصادي امتدت إلى النشاط 
السياسي. وبالرغم من أن النظام الجديد قد حافظ على دعواه الخاصة بالتمثيل 
الشعبي . فإن ما حدث في الوا كان إبعاد الجماهير تدريجيا عن الحياة السياسية. 
فالتنظيم السيامي الذي أنشأه النظام الحديد سواء في شكل هيئة التحرير أو الاتحاد 
القومي أو الاتحاد الاشتراكي العربي أفضى إلى فتور الاهتهام السياسي لدى الجماهير 
بسبب الرقابة التي فرضها هذا التنظيم على العمل السياسبي. على حين ضاعفت عملية 
تسييس الجهاز البيروقراطي من خلال سياسة عبد الناصر الخاصة بالتعيينات السياسية 
خضوع هذا الجهاز لتوجهات النظام الحاكم . 

وبحلول منتصف الستينيات, كان عبد الناصر قد نجح إلى حد كبير في عزل 
المجتمع المدني سَناسياء ثم أعقب ذلك سعيه إلى تحييد النخبة السياسية. ذلك أنى ف 
الوقت الذي استطاع عبد الناصر أن يضمن ولاء هذه النخبة عن طريق نظام التعيين 
الشخصي غير الرسمي لأفرادها. إلا أن وجود الأجنحة السياسية داخلها وبالرغم من 
عدم تنازعها بالضرورة على السلطة. » كان يمشل خطراً محتملاً على نظام حكمه. ففي 
داخل الدائرة الأوسع للنخبة السياسية التي كانت بصفة عامة تدين بالولاء 
لعبد الناصرء كانت الأجنحة الايديولوجية مثل «شلة» علي صبري ذات التوجهات 
الاشتراكية» وجناح زكريا محبي الدين الليبرالي» و«شلة» المشير عامر من العسكريين - 
وكل هؤلاء حميعا من رجالات عبد الناصر كل تحديا كامناً لنظامه السلطوي . 
ذلك أن كل جناح من هذه الأجنحة استطاع أن ينشىء شبكة من المنافع الشخصية 
المتبادلة الخاصة به داخل أجهزة الدولة. ونظرا إلى الاختلافات الايديولوجية التي 
كانت سائدة بين هذه الجماعات ‏ أو تعارض المصالح بينها ‏ كان من المحتمل أن 
تحاول إما التأثير في التوجهات السياسية التي تصدر عن الرئيس بما يلائم مصالحهاء أو 


وف 


تحدي هذه التوجهات. ومن المؤكد أن عبد الناصر كان يدرك الخطر الذي تمثله النخبة 
السياسية ذات التوجهات الايديولوجية المتباينة» ناهيك عن النخبة النشطة سياسياً. 
وهذا فإنه بعد احتواء خطر المعارضة من جانب الجاهير. تحسّب عبد الناصر لخطر نمو 
المعارضة من بين صفوف النخية. وذلك بواسطة ضرب كل جناح داخلها بالآخرء 
بحيث أنه مع اقتراب سنوات حكمه الأخيرة. كان عبد الناصر قل استطاع إلى حد 
كبير تهدئة هذه الأجنحة النخبوية. وف عام الاولء نجح خليفته في القضاء ء عليها 
تماماً لكي يضمن وجود نخبة موحدة بوجي ويدة مناضا. 
سنلقي مزيداً من الضوء في الفصل التالي على عملية تحييد النخبة السياسية في 
عهد عبد الناصر. لقد استمرت في الستينيات عملية إبعاد المجتمع المدني عن الحياة 
السياسية.» وشملت هذه العملية. وبالتحديد قِ أعقاب حرب .١1457/‏ النخبة 
السياسية الرسمية. ويجادل بعض الناصريين بأن أولويات التنمية التى وضعها 
.عبد الناصر هي التي بررت قيام مشل هذا النظام السلطوي . وأذكر في هذا الصدد 
ليا ا ل لك و ا ل ا 
مقابلاتي معهم) ومؤداها أن المجتمع الذي يعاني التخلف الاقتصادي والانتكشاف 
السياسي. والذي ورثه عبد الناصر سنة »١946557‏ 3 يكن ليحتمل ترف التعددية 
السياسية . ولكنها في الوقت نفسه أقرا بأنه قد تمت التضحية على نطاق واسع 
بالليبرالية السياسية لتحقيق التنمية الاجتماعية . 
نه أنه لم يسن للنظام الفصل إلى ما لا نهاية بين أولوية التنمية الاقتصادية 
وحرية ا السيامي . إذ أدت هريمة عام /19151 إلى تعاظم الحاجة إلى الاصلاح 
السياسي والاقتصادي , وحملت الفترة التي أعقبت المزيمة وامتدت من سنة /1951 حتى 
سنة ١917١‏ بشائر بدء مرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السيامي المصري المعاصر 
وتمولا في توجهات عبد الناصر السياسية. كانت هذه السنوات الثلاث الأخيرة في 
حكم عبد الناصر هي الي مهدت الطريق لتلك التحولات السياسية الواسعة النطاق 
الي شهدتها فترة السبعينيات ف عهد السادات. . ومع هذا فقد عجزت بشائر 
اللييرالية السياسية الي أطلقتها هزيمة سنة ١451/‏ من عقالها وقد تبناها يجدداً 
السادات ‏ على الأقل شكلياً - عن تغير ذلك اليكل السلطوي غير المؤسسي للتنظيم 
السيامي المصري . 


مه 


الك يشا 
مدو التحول 


يتطلب تحليل الاقتصاد السياسي المصري إبان فترة السبعينيات دراسة الفترة 
الانتقالية التي اعقبت هزيمة حزيران/ يونيو 1951. ففي هذه الفترة الانتقالية ارشيت 
أسس السياسات التي نفذت خلال السبعينيات سواء في المجال الاقتصادي أو 
السياسى . فالتخصيصية في المجال الاقتصادي والوعد بالليبرالية السياسية والاعتدال في 
مجال السياسة الخارجية التي كانت سمات مميزة لعهد السادات. حصلت على اهتتام 
عبد الناصر خلال السنوات الأخيرة من حكمه كمحاولة من جانبه لتأمين نظامه ضد 
التحديات الداخلية والاقليمية . وبالرغم من أن انتقال الزعامة من عبد الناصر الى 
النيادات فد أثر بالتأكيد في الاقتصاد السيامي المصريء الا أنه يظل من المقبول 
افتراض أن الاختلاف بين ما حاول عبد الناصر تحقيقه أثناء السنوات الأخيرة من 
كمد رج ما عمف اداح ل د اتات د الفا و لكل لش 
اتجاه ذلك التغير. 


بحلول عام 1475» احتلت اعتبارات الاصلاح السيامي والاقتصادي مكان 
الأولوية في قائمة اهتمامات عبد الناصر. ذلك أن السياسات التنموية التي انتتهيجت 
حتى ذلك الوقت لم تحدث أثراً ملموساً. وظل يتعين على مصر أن تخرج من عنق 
الزجاجة الذي دفعتها اليه التحولات الفجائية والمتعارضة في السياساتء. لكى تنتقل 
الى مرحلة تحقيق التنمية المستندة الى التخطيط. وقد أكدت هزيمة 14317 الحاجة الماسة 
الى الاصلاح بعد أن ألقت بظلال من الشك على مقدرة النظام وفعالية سياساته 
التنموية على امتداد الخمس عشرة سنة السابقة. صحيح أن تحقيق نصر عسكري على 
اسرائيل لم يكن على الاطلاق فكرة مطروحة بشكل جاد في ذلك الوقت. إلا أن 
الهزيمة الساحقة التي لحقت بمصر فاقت التوقعات كافة. ففي أقل من أسبوع واحد في 

على 


شهر حزيران/ يونيو 21477 انبارت وتحطمت جهود عبد الناصر التي بذلت على 
امتداد خمسة عشر عاماً من أجل تحقيق التنمية ودعم قدرات الدفاع الوطني. ولم يقف 
الأمر عند ذلك فحسب. بل كشفت هذه المزيمة أيضا عن مدى الحاجة الى اعادة 
النظر في الركائز الأساسية التى بنى عليها عبد الناصر تطلعاته التنموية. 


أولاً: الاصلاح السياسي 


تمحورت الاصلاحات السياسية التي شهدتها السنوات الخمس الأخيرة من حكم 
عبد الناصر أي من عام 6 حتى عام - حول قضيتين رئيسيتين: الأولى 
هي السعي الى تطوير التنظيم السياسي بحيث يصبح أكثر تمثيلا للمجتمع. وهو الأمر 
الذي حظي بأولوية من أجل عبور تلك الفجوة الأيديولوجية التي تفصل ما بين النظام 
والجماهير. بيد إن التطور في هذا المجال انصرف الى تقوية واصلاح التنظيم ذاته الذي 
تسيطر عليه الدولة. وبالرغم من أن التطوير في مجال التنظيم لم يصل الى حد الأخذ 
بالليبرالية السياسية. إلا أنه كشف عن حقيقة أن الجهود التى بذلها عبد الناصر 
ليس_الجراهر يناءت بالفظيل + .وأن هذا السيويين قد اد من التاحية الفغلية إلى 
حلى جيم تخلت عليه العلية ٠‏ ويموج من حين الى آخر بمشاعر الاحباط كردٌ فعل 
لسلطوية 0 بل يشهد أيضا بعض الأشكال المتطرفة من العنف نتيجة الحخرمان 
السياسي”". 


كانت القضية الغانية التي َكَرَت أعليها جهود الاصلاح احتواء «الشلل» أو 
مراكز القوى التي بذاك اعد معد عيددا داخل أجهزة الدولة السياسية والأمنية. 
وذلك بهدف القضاء عليها في 0 الأمر. والواقع أن جهود الاصلاح في هذا المجال 
كانت ايذانا ببدء العملية الي أفضت في النباية 0 نحييد النخبة السياسية . 


لعد وعد عبدالناصر إبان السنوات التى أعقبت هزيمة /ا45١‏ بمزيد من 
الاصلاحات السياسية الليبرالية التي لو وضعت موضع التنفيذ بشكل جدي لكانت قد 
مثلت أهم الخطوات الملموسة نحو مزيد من التطور السيامبي. غير أن هذا الوعد ظل 
الحه ريطا باستراتيجيا عبد الناصر الرامية الى القضاء على ظاهرة «الشلل» 
داخل أجهزة الدولة. وني هذا الصدد يلاحظ أنه مهدف قمع حركات الشغب الطلابية 
والعالية التي اندلعت في أعقاب هزيمة /1951» ألقى عبدالناصر بمسؤولية تقييد 


)١(‏ في الوقت الذي عمل فيه الحرمان من المشاركة السياسية وغياب التعددية السياسية على خلق جتمع 
سلبي» قإن هذين العاملين أيضاً ولّدا أشكلاً متطرفة من العناصر المتطرفة التي لجأت إلى العمل السري . 
والجدير بالذكر هنا أن العناصر الإسلامية النشطة التي ظهرت على السطح في فترة السبعينيات كانت بصفة 
عامة ‏ امتداداً لتنظييات الإخوان المسلمين السرية قي فترة الستينيات . 


"5 


المشاركة السياسية على هذه «الشلل» بخاصة داخل الاتحاد الاشتراكى العربي. ومن 
هنا كان من الطبيعي أن ترتبط وعوده بتحقيق الليجالية السياسية بعملية القضاء على 
تلك «الشلل». . ١‏ 

وكان الاتحاد الاشتراكي العربي - وهو منبر النظام السياسي - قد أنشىء في عام 
14. ولم تمض على انشائه ثلاثة أسابيع حتى بلغ عدد المصريين الذين انضموا الى 
عضويته حوالى خمسة ملايين” '. وفي عام ١4354‏ تم تعيين أمانة التنظيم الي ضمت 
١‏ عضوا منهم ١‏ عضوا من الضباط السابقين. وبعد عام واحد. لطي از 
الأمانة لكي تضم ١5‏ ع ١‏ عضوا من الضباط السابقين. وفي تشرين 
الأول / اكتوبر 11565. عن علي صيري - الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء ‏ 
أميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي العربي. وفور تعيينه اتخل عددا من الاجراءات منها انشاء 
مكاتب تنفيذية في مختلف محافظات الجمهورية لتكون بمثابة فروع محلية للحزب. 
وتنظيم عملية الانضام الى عضوية الأمانة العامة للحزب. وقد أصبح من غير 
المسموح به أن يشغل أعضاء المكاتب التنفيذية وأعضاء الأمانة العامة أية وظائف 
حارج التنظيم أي أن تكون مراكزهم الجديدة داخل الانحاد الاشتراكي بمثابة 
مناصب رسمية . وقد تم تحديد أجر مز لكل من تولى منصباً قيادياً في التنظيم» بحيث 
أصبحت المناصب العليا في الحزب أكثر جاذبية من الناحية المالية وبدرجة دفعت 
المسؤولين الى السعي الى شغلها”. وقد أسفر هذا الاجراء الأخير عن خلق مجموعة 
من البيروقراطيين السياسيين الذين يتلقون رواتب لقاء عملهم . 

وبعد مضي عامين على انشاء الاتحاد الاشتراكي. وفي اليوم الأول من كانون 
الثاني/ يناير 194765ء ظهر المقال الأسبوعي الذي كان يكتبه محمد حسنين هيكل في 
جريدة الأهرام يحدد فيه الدور الذي يتوقع أن ينبض به التنظيم. وكذلك الأخطار 
التي يتعين عليه تجنبها. والواقع أن هذا المقال كان بمثابة رسالة ضخمة موجهة من 
عبدالناصر الى قيادات الاتحاد الاشتراكي العربي. اذ كتب هيكل يقول: 

«إن سنة 1454 التي طرحت احتمال الديمقراطية ضمن ما طرحته قد تركت التحدي لسنة 
65 ترد عليه بالجحسم . وهناك أخطار يمكن من الآن كشفها والاشارة اليها: 

. هناك خطر الانزلاق وراء استعمال السلطة الادارية في عملية بناء السلطة السياسية‎ ١ 


. هناك خطر بناء الاتحاد الاشتراكى على نمط الأجهزة البيروقراطية‎ - ١ 
جمال سليمء التنظيمات السرية لثورة 7 يوليو في عهد عبد الناصر (القاهرة: القاهرة للثقافة‎ )7( 
ص هلا.‎ ,)١91/8 العربية.‎ 

زفة أحمد حمروشس» قصة ثورة إوفا :يوليو (القاهرة : مكتبة مدبولي. دلاقل) ج 25 ص 735056. 
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+ هناك خطر الوقوع في متاهات الأبحاث الأكاديمية وأن يتحول الاتحاد الاشتراكي الى حلقة 
للمناقشات الفلسفية في المطلق والمجرد. 
وأشعر بصراحة أن أكثر ما نحتاج اليه في هذه المرحلة هو شيء واحد: فلسفة أقل. وعمل 
أكز . 
وبعد مضي عام على توجيه هذه الرسالة. واجه عبدالناصر قيادات الانتحاد 
الاشتراكي مباشرة بعد أن اتضح له في عام 1157 أن التنظيم قد عجز عن تحقيق 
كثير من الآمال المعقودة عليه سواء في مايتعلق بمستوى آدائه أو ببناء هيكله 
التنظيمي . ففي ١7‏ كانون الثاني/ يناير 14177 التقى الرئيس عبد الناصر باللجنة 
السياسية للإتحاد الاشتراكي العربيء وهو الاجتماع الذي اعترف فيه صراحة ولأول 
مرة بأن الحزب 0 يحقق أهدافه. اذ انفصلت هذه القيادات عن الجاهير وحولت 
الاتحاد الاشتراكي الى جهاز آخر من الأجهزة البيروقراطية السرطانية. وأنمى 
عبدالناصر اجتاعه بقيادات الحزب بملاحظة متشائمة م تدع اد كرا للشك في 
المصير الغبائي الذي يتنظر التنظيمء إذ أكد عبد الناصر «أنه بدون نظام للعمل وسدون 
تحديد واضح للغايات لن يكتب لنا أبدا النجاح)' . 
والواقع أن رغبة عبد الناصر في اصلاح الاتحاد الاشتراكي وتوطيد دعائم تنظيم 
ا 0 النظام تأكدت بشكل واضح في منتصف الستينييات وخصوصاً في 
أعقاس عدد من الأحداث الي كادت تمثل تحدياً لاستقرار النظام . . فمع ازدياد حدة 
التقشف الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى 
)١1435 - 1150(‏ كان من المحتم أن تتعدد شكاوى الجماهير بسبب ما تعانيه من 
صعوبات اقتصادية. وبدأت الفئات المختلفة من الطبقة المتوسطة تعير عن سخطها 
وتخوفها من سياسات النظام لأنها كانت الطبقة الأكثر تعرضاً للآثار التضخمية للخطة 
الخمسية بالرغم من أن النظام كان يعلن أنها الطبقة المستفيدة من هذه الخطة. والواقع 
أن فتات الطبقة المتوسطة. وبعد أن تحملت العبء الاقتصادي الذي فرضته سياسات 
النظام التنمويةء تعمقت لديها و كبيرة» الرغبة في الاشتراك مع النظام في 
2 السياسات المستقبلية التي تؤ ثر فيها بشكل مباشر. وبالطبع تقاعس الاتحاد 
شتراكي عن تلبية هذه الرغبة. بل ان دوره كوسيط بين النظام والجاهير الذي كان 
00 أن مع بهد ظل دوز أحادي الاتجاه من النظام الى الجماهير. وبقي 
الاتجاه الآخر مسدودا في وجه مهمة نقل مطالب وشكاوى الجاهير الى النظام . وهو ما 
أدى 5 نباية الأمر الى واقعة آب/ أغسطس ١9456‏ التي كانت بمثابة انفجار في وجه 
النظام اذ اكتشفت أجهزة الأمن خلية سرية زعم أنها كانت تخطط للاطاحة بالنظام 


(4) خطاب عبد الناصر في الاتحاد الاشتراكي العربي في ؟١‏ كانون الثاني/ يناير 1955 . 
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الحاكم وهي تضم أعضاء ينتمون الى فئات الطبقة الوسطى, ومعظمهم من الأطباء 
والمهندسين والعلاء والطيارين وطلبة الجامعة. وقد عكست حركة الاعتقالات التي 
أعقبت ذلك مدى جسامة الخطر الذي استشعره النظام. فتم القاء القبض على 
37٠٠‏ شخص في ما وصف سما بأنه وآخر مؤامرة يقوم بها الاخوان المسلمون0©. 
وحقيقة أنه من المرجح أن الآأخوان كانوا ضالعين في هذه «المؤامرة». إلا أن الواقعة 
جاءت ا السخط العام الي عمت شرائح واسعة من أفراد الشعب. 


بيد أنه يق النظر عن السخط الشعبي وعن عدم كفاءة الاتحاد الاشتراكي . 
فقد غدت الحاجة الى اعادة هيكلة التنظيم السيابي ضرورية في ضوء تزايد الانقسام 
بين أعضاء النخبة السياسية. وتجسد هذا الانقسام بشكل خطير بحلول منتصف 
الستينيات في ظهور مجموعة اليساريين الي التفت حول علي صبري وقيادات الاتحاد 
الاشتراكي . ومجموعة ذات توجهات ليبرالية معتدلة التّفت حول زكريا محبي الدين» 
بالإضافة الى مجموعة ثالثة داخل اليش تجمعت حول داضم عامر. وقد توطدت 
دعائم «الشلل» داخل الحزب والحيش وأخذت تتنافس من أجل فرض سيطرتها على 
الاتحاد الاشتراكي والحصول على نصيب أكير من هيكل السلطة. وفي خطابه في افتتاح 
مجلس الأمة في عام 1454. المح عبد الناصر الى وجود هذه الأجنحة داخل النخبة» 
بل اقتربت كلماته في بعض الأحيان الى حد التصريح حين أكد «ضرورة تحكيم القانون 
لكي يكون أكبر من مراكز القوة وأعلى من ارادات الأفراد» . 

وتركزت جهود عبد الناصر من أجل احتواء خطر ظهور «شلل» القوى داخمل 
كيان الحية وق الوقت نفسة حن أجل عند تابيك اللاهير له خخصياء ,حول تقيط 
تنظيمين داخل هيكل الحزب, هما منظمة الشباب والتنظيم الطليعي, اللذين كانا 
بمثابة وحدات طليعية للحزب. وحرص عبد الناصر على أن يختار بنفسه العناصر 
القيادية في هذين التنظيمين ‏ خاصة التنظيم الطليعي ‏ وعهد الى هذه العناصر بالمهام 
الي كان من المفترض أن يضطلع بها قادة الاتحاد الاشتراكي ذاته"'». بيد أن أيا من 
هذين التنظيمين لم يحقق النجاح المرجو منه. فمنظمة الشباب التي كان هدفها انشاء 
تنظيم طلابي داخل الحزب يضم مختلف الاتحادات الطلابية. سرعان ما واجهت 
تحديات من الكيانات الطلابية الأخرى الموجودة في مختلف الجامعات. فمن ناحية. 
تقلد رئاسات منظمة الشباب مسؤولون حكوميون معينونء كما كان أعضاء الأمانة 
العامة للمنظمة يختارون من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي. ومن ثم 
كانت بنية قيادة هذه المنظمة كافية لاثارة عداء الطلية الذين اعتبروها تجرد امتداد 


(ه) .38 .م,(1982 بصصاء1آ سرممءعن) :مملمما) امرروعا زه «مننع سمه إكسه 1 116 ,ععمهه© اوعلط لمدكحر 
(1) يُلاحظ أن معظم قيادات التنظيم قد خدموا في ما بعد في وزارات عمد الناصر والسادات. 
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للاتحاد الاشتراكي بصفة عامة. ومن ناحية أخرى أتت كذلك قيادات التنظيم 
الطليعي من مؤسسات الدولة الرسمية دون افساح المجال لأية عناصر جديدة. وقد 
ار ل م سدس الات الى اسيا بس ال ملع الناصر 
ذا التنظي السروة تيا لمنوه ء استغلال قيادته المناصب الرسمية كما حدث 
من قبل بالنسبة إلى الاطارات العليا داخل الاتحاد الاشتراكي . غير أنه ولسوء الحظ ‏ 
, فان هز ية أدت الى ارتباط هذا التنظيم فى أذ 
العامة بجهاز المخابرات وجهاز المباحث ما أدى بلا شك الى فقدان التنظيم مصداقيته 
بين الجماهير. وهكذاء عجزت خخطة عبد الناصر لانعاش خخلايا طليعية داحل الاتحاد 
الاشتراكي عن أن تسفر عن اجراء عملية اعادة هيكلة حقيقية للتنظيم السياسي . 
وبحلول عام /13571». دب الاضطراب في مستويات التنظيم السياسي كافة, 
أي الاتحاد الاشتراكى العربي» وأصبحت الجماهير تشعر باللامبالاة تجاهه في الوقت 
الذي سعى فيه الحزب الى الفوز بنصيب أكبر من السلطة داخل النظام» وناور من 
أجل الحد من نفوذ الأجنحة المعتدلة داخل النخبة السياسية. على حين سعى الحيش 
الى استغلال ‏ أو بالأحرى سوء استغلال ‏ سلطته. وكا يقول ريموند بيكر: «أصبحت 
الحلبة السياسية في مصر خاضعة لسيطرة يجموعة جديدة من الرجال ليسوا على شاكلة واحدة. فقد 
كان هناك اط اك ومسؤولو الأمن والبيروقراطيون والتكنوقراط واليساريونء. وكل من هؤلاء 
كانت له رؤيته الخاصة لمستقبل مصرء ولدوره الذي سيلعبه في هذا المستقبل0". 


وفي ضوء تكوين النخبة هذاء كان من المتوقع أن ينشب النزاع بين أجنحتها . 
وكان أكثر هذه الأجنحة قدرة من الناحية التنظيمية على 0 على السلطة جناح 
علي صيري داخل الاتحاد الاشتراكي ومجموعة العسكريين التي امتحث كرف باسم 
«رجال المشير». والتي كان يتزعمها عبد الحكيم عامر. «(ففي نهاية عام ١1571‏ زعمت 
المخابرات الحربية أنها اكتشفت وجود شبكة ضخمة من ن العناصر الشيوعية التي اخصترة اخترقت ت صفوف 
منظمة الشباب التابعة للاتحاد الاشتراكي)9 . وعلى أثر ذلك أغلقت أبواب ب المعهد 
الاشتراكي ء ووجه الى كل من مديره ابراهيم سعد الدينء. والى لطفيٍ الخولي رئيس 
تحرير مجلة الطليعة الاشتراكية الشهرية. تهمة التحريض على تشكيل تجمع شيوعي: 
وألقي القبض على ه/ا شخصا وجهت اليهم تهمة التآمر للاطاحة بنظام الحكم. ولقد 
أفرج عنهم بعد ذلك بوقت قصير, بعد أن أكد وزير الداخلية ‏ وبناءً على تعلييات 
عبد الناصر له بالتحقيق في الواقعة أن الاهامات اليي وجهتها اليهم المخايرات الحربية 
ليس لما أساس من الصحة. وبعد أشهر قليلة فقط. عادت المخابرات الحربية وذكرت 


(/ا) ه5002 0ه «عدعملط! عء10رنا ١روألااممعغ!‏ اجتماعءعء لا ع اونزوط ,تععلد8 متحتللك/لا لممسرمط 
.6 .م .(1978 ,ووع]2 لإأزورع ئها لموصوآط :.ككة81 رعو للوطمردت) 


(8) المصدر نفسه.ء ص .١١١‏ 
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أن هناك مجموعة من منظمة الشباب ف أبو قير احدى ضواحى مدينة الاسكندرية ‏ 
عسكري». ويلاحظ وا لو ا انقلاب أو تخطيط 


للقيام بانقلاب من جانب الحزب أو الجيش. من المؤكد أن هذين القطاعين من قطاعات النخبة كانا 
يتسابقان للسيطرة على المناصب بأسلوب أكثر صراحة بل وأكثر تهوراً من أساليبهم] المعتادة»" , و 
ب لاس مح نر شن سلقابن ساي لين عد ار م لل ور 
لها السيطرة. بل ان عبد الناصر أيضاً كان يحاول ضرب كل منها بالأخرى حفاظاً على 
أمنه الشخصي, وحاول أن يحد من قوة كلتيهها من طريق تكريس صراع كل منهها ضد 
الأخرى لتجنب اجتماعهم| عليه . ومن أوضح الأمثلة على أسلوب عبدالناصر في هذا 
الصدد هو ما حدث عام ١955‏ بعد حادثة كمشيش الشهيرة والمرحلة الثالثة من 
مصادرة الأراضي اليي أعقبتها”" , فقد اضطلع الاتحاد الاشتراكي بدور أساسي ف 
الضرب بيد من حديد على بقايا الاقطاع بعد حادثة كمشيش. مما حقق للحزب 
وقيادته مكاسب سياسية هامة بين أفراد الشعب. وبالطيع كان من المتوقع أن يعهد 
برئاسة لحنة تصفية الاقطاع التي أمر عبد الناصر بتشكيلها في أعقاب هذه الحادثة إلى 
قائد هذه الحملة ضد الاقطاعيين. أي إلى الأمين العام للاتحاد الااشتراكي. علي 
صبري . ولكن عبد الناصر قرر تعيين عبد الحكيم عامر رئيسا لهذه اللجنة . 


وبالرغم من أن علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة السياسية قد نظّمت على 
النحو الذي يحول دون التداخل بين المؤسستين. فإن حماية الجيش النظام ودوره في 
الإتيان أصالٌ بهذا النظام أعطت بعض القيادات العليا في الجيش حقوقا على النظام . 
كان للجيش بوصفه حامي النظام سلطات سياسية واضحة. هذه السلطات وجهت 
بصفة عامة نحو تأمين بقاء النظام وليس تحديه. وتحقق ذلك نتيجة نموعلاقة من 
المنافع المتبادلة بين الحيش والنظام الحاكم. . ومع هذاء فقد تعين على النظام أن 
يتحسب ضد احتتال تسييس الحيش المفرطء لما يشكله هذا الاحتمال من خطر يهدد 
تضامن المؤسسة العسكرية وقدراتها الدفاعية» أو يجعلها عرضة للاختراق من جانب 
الأجنحة السياسية الخارجية. ولتفادي هذا الخطر المحتمل أنشأً عبد الناصر بؤرة أمن 
داخل الجيش عهد اليها بمهمة إبعاد الجيش عن السياسة وعدم اساءة استخدام 
السلطة من جانب الضباط الذين زاد احساسهم بأنفسهم بعد عام .1١457‏ وكلف 
عبد الناصر عبد الحكيم عامر بإنشاء هذه البؤرة الأمنية وصارت تعرف باسم «رجال 
)5( 41 .م ..لأ0آ .رعممه6 
)٠١(‏ في عام 1437 قتل أحد أعضاء عائلة الفقي ( وهي من قدامى عائلات ملاك الأرض) أحد 


الفلاحين أثناء مشادة وقعت بينههاء وقد أعادت هذه الحادثة إلى الأذهان ذكريات عن عهود الإقطاعيين. وحاول 
الاتحاد الاشتراكي تضخيمها كي يكسب مزيداً من التأييد لدعايته الاشتراكية بين الجماهير. 
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المشير». ولكن ‏ وما حدث بالنسبة الى قيادات الاتحاد الاشتراكي ‏ أحبطت جماعة 
المشير هي الأخرى الهدف الذي أنشئت من أجله حيث غدت هي نفسها جناحاً من 
أجنحة القوة داخل الجيش مستغلة مناصبها في المؤسسة العسكرية والصلاحيات 
والسلطات التي تمتعت بهاء واستطاعت هذه الجماعة أن تحكم سيطرتها على الحيش 
وتعقد الصفقات مع القيادة السياسة مطالبة إياها بالحصول على مزايا في مقابل 
الخدمات التي يقدمها الجيش الى النظام . 

ثم تأتي هزيمة /ا<9١‏ لكي تبرز كل نقائص ومثالب النظام المصري وتنظيمه 
السياسى ومؤسسته العسكرية. وعلى حد تعبير كوبر : «إن تصاعد حدة الانقسام بين صفوف 
النخبة مع تصاعد الضغوط الجاهيرية زاد في تعقيد مهمة الحفاظ على التوازن التي قام بها عبدالناصر 
قبل حرب يونيو 19471. حيث تقلص الى حد كبير هامش الخطأ ولم تعد النخب السياسية قادرة على 
تحمّل شلة السلطة في الحزب من خلال تعبئة الجاهير ضد زعامات الحرب. في الوقت الذي لم يعد 
فيه من الممكن الحفاظ على هدوء الجاهير»'". ومن هناء بات من المحتم القيام باعادة تقييم 
السياسات على المستوى الاقتصادي والسياسي . وبات على عبد الناصر أن يدرك أن 
«الأيديولوجيا الرسمية المصر التي جاءت نتاجاً لاحتياجات نظامه لا تلبي الإحتياجات الضرورية 
لشعبه)!”', وأصبح من الضروري أن توصع الحلول الحزئية جانيا مفسحة الطريق 
للاصلاحات الشاملة والملموسة . كذلك أضحت قضية أجنحة القوى داحل النضة 
موضوع تناول ومناقشات علنية» وأعقب ذلك بذل الوعود بتحقيق درجة أعلى من 
اللييرالية السياسية والمشاركة «المنظمة» . . 

وجنات أو خطوات: ميب التكبة ق اقياء اكز 'حين ا عوك الساصر 
اجراءات صارمة وشاملة ضد «شلة القوة» داخل المؤسسة العسكرية. ففى ١١‏ 
حزيران/ يونيو/1451. وهو اليوم الثاني بعد وقف اطلاق النار. قام عبد الناصر 
بإحداث تغيير كامل في قيادات الجيشء, فأعفى المشير عامر وشمس بدرانء وزير 
الحربية. من منصبيهماء ومعههما القادة العسكريين أعضاء ما كان يعرف بجاعة المشير. 
وبالرغم من أن أسياب كارثة ١9517‏ لم تكن تعود فقط الى عدم كفاءة الجيش» إلا أنه 
كان من الطبيعي أن يتخيل الليكن جرءا كرا من المسؤولية . ونظرا الى أن اهجوم 
الحوي الاسرائيلٍ ف الساعات المبكرة من الحخرب قدأدى الى تدمير السلاح الحوي 
المصري كليا تقريبا وهو ما زال رابضا عل الأرضء فقد كانت قيادات القوات الجوية 
أول من تحمل تبعة الزيمة العسكرية» اذ قَدَّم قادة السلاح الجوي مع وزير الحربية ال 
حاكمة عسكرية ووجهت اليهم تهمة الآداء المخزي . أما المشير عامر فقد أعقى نن 
منصبه وحدّدت اقامته في منزله. ثم انتحر بعد ثلاثة أشهر. 
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كذلك نالت «شلة» عل صبري نصيبها من العقاب. حقيّقة أن «شلة القوة) في 
الحزب لم تحل كنظيرتها في الجيش, إلا أن محاولة جادة جرت لتهميش دور جماعة علي 
صرق وتحجيم قوتها. فقد تفادى عبد الناصر احتواء هذه الجاعة من طريق المواجهة 
المباشرة خشية أن يُتهم بالتنصل من المسؤولية عن المزيمة والقائها على الحزب. . ومن ثم 
جابه عبد الناصر بأسلوب بارع حملة وشلة السلطة» بلم شعث الجاهير لمجامبة قيادات 
الاتحاد الاشتراكي واتهمها بأنها نصبت نفسها «حكومة فوق الحكومة أو إلى حانب 
الحكومة)"" . 
وبالرغم من أن عبد الناصر لم يكن في يوم من الأيام راغباً بشكل جدّي في 
تسيجيعم المشاركة السياسية. إلا أنه حمل قيادات الحزب مسؤولية غيات هذه المشاركة 
تحقيقا لمصالحها الخاصة . والواقع أن عبد الناصر كان يحاول احتواء 0 القوة داحل 
الحزب من خلال تعبئة الرأي ام ضد الاتحاد الاشتراكي , بحيث يأتي القضاء على 
هذه «الشلة» بمثابة استجابة لمطلب عام وليس اعترافا من عبد الناصر بفشله منذ 
البداية في إقامة هذا التنظيم السياسي . ولعله من الجدير بالملاحظة هناء أن التنظيم 
السيامي 5 عام ١40+‏ بدءأ عبيئة التحرير وانتهاءً بالاتحاد الاشتراكى يؤؤسس كقناة 
للمشاركة السياسية . وبناءً عليه. فإن المواجهة التى حدئت بين عبد الناصر والحزب في 
7 لم يكن سببها تعويق الحزب لعملية المشاركة السياسية. ذلك أنه لو كان الحزب 
حساب سوء استغلال قيادات الحزب لمراكزهاء لا كان عبد الناصر ‏ على الأرجح ‏ قد 
تحرك ضد جماعة عل صيري . ولكن محاولة هذه الجىاعة تعزيز قاعدة قوتها هي الي 
حتمت أقصاءها 


ومرة أخرى يجدد عبد الناصر وعوده بإجراء اصلاح سياسي. وذلك من خلال 
مقال هيكل الأسبوعي . ولأول مرة يتردد 5 وسائل الاعلام الرسمية. وبالمعنى 
الايجابي. تعبير الليبرالية السياسية مع تأكيد ديمقراطية المشاركة بدلا من ديمقراطية 
الموافقة؟". وطالب هيكل بضانات دستورية حتى تمارس حرية الرأي والتعددية 
السياسية دون خوف من التعرض للاعتقال أو العزل أو الحراسة*". بيد أن هذه 
الضمانات لم تكن كافية لتهدئة أفراد شعب يعانون الاضطراب على أثر هزيمة لحقت 
مهم . ومن هنا أضحى من المحتم اتخاذ تدابير اصلاحية ملموسة كما اضطر النظام 
للسماح - ولو نظريا بعملية التعددية السياسية. وجدير بالذكر. أن حماسة الجاهير 
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التي تفجرت في أول الأمر وأبقت عبد الناصر في السلطة في يوم 4 حزيران/ يونيو 
17 » ما.لبئت أن تبددت تحت وطأة المطالب والضغوط الحقيقية من أجل 
الاصلاح . وكان عبد الناصر قد اعترف علناً بأنه هو وحذده الذي يتحمل مسؤولية 
هزيمة /1471. وأعلن استقالته من منصبه. ولكن الجماهير التي ملأت الشوارع انذاك 
تطالبه بالعدول عن الاستقالة. كانت على استعداد للخروج مرة أخرى الى الشارع 
مطالبة إياه بثمن ثقتها فيه. 

والواقع أن هذا هو ما حدث بالفعل. ففي ٠١‏ شباط/ فبراير 2١938‏ 
أصدرت 0 العسكرية حكمها على محمد صدقي محمود. قائد الفوات الجوية» 
بالسجن مدة حمسة ة عشر عاماًء وعلى ناثبه إساعيل لبيب بالسجن عشر سنوات» الأمر 
الذي أشعل موجة من أحداث الشغب بين الجاهير التي اهمت النظام بأنه قد بالغ ف 
تسامحه مع هؤلاء القادة وطالبت بإعادة المحاكمة. وعلى حين أن صدور هذه الأحكام 
كمان الشرارة التي أشعلت هذا الشغب» فإن حدته كانت مو حرا على الاحياطات 
المكبوته التى تجاوزت ذلك السبب المباشر لاحداث الشغب» وسرعان ما طالب الطلبة 
والعمال الذين قاموا بهذه الأحداث بنصيب عادل من المشاركة في عملية صنع القرار. 
كذلك نشطت جماعات أخرى مثل الجماعات المهنية التى رفعت صوتها في الوقت نفسه 
مطالبة بالحرية والمشاركة السياسية الحقيقية. وكان رجال القضاء أكثر الجسماعات 
فعالية. إذ تقدموا الى عبد الناصر بوثيقة امتدحوا فيها جهوده من اجل الاصلاح 
السيابي, ولكنها حملت بين السطور وبأسلوب بارع معاني استهدفت ممارسة الضغط 
على عبد الناصر لتنفيذ وعوده بارساء الليبرالية السياسية وسيادة القانون. 

وفي *“” أذار/ مارس 195/8. استجاب عبد الناصر يدا لمذه المطالب 
المتزايدة للاصلاح السياسبي الحقيقي, بأن أعلن عن برنامج كان بمثابة خطة عمل 
لتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والعسكرية التى وعد بها. وقد نص 
البرنامج على ضرورة اعادة بناء التنظيم السياسي وك التواعد اللسرالبة و اللصعية 
للمشاركة السياسية . كذلك أكد البرنامج على سيادة القانون في مواجهة سوء استخدام 
السلطة. وعلى المشاركة السياسية الفاعلة والتمثيل الحقيقى. والترشيد الاقتصادي. 
إضافة الى اعادة بناء القدرات العسكرية للجيشء وتبني منهاج أكثر واقعية في تسيير 
شؤون السياسة الخارجية . 


ثانياً: محاولات الترشيد الاقتصادي 


لا مراء في أن السياسات الاقتصادية التي اتبعت منذ وصول النظام الجديد إلى 
الحكم 5 عام 7 » كانت تستهدف إقامة قاعدة من المؤيدين السياسيين للنظام من 


54 


طريق خلق مجموعة من المنتفعين هذه السياسات. فاجراءات الاصلاح الزراعي 
والتمصير والتأميم كلها عبرت عن اتجاهات لإعادة توزيع الدخل اعتمادا على تلك 
الموارد الاقتصادية المحلية المحدودة. وعلى حين نجحت بصفة عامة اجراءات إعادة 
توزيع الدخل في خخلق قاعدة من المؤيدين للنظام. إلا أنها انطوت على مخاطر اقتصادية 
جمة. فقد تمت هذه الاجراءات «بواسطة ضخ موارد إلى القاعدة لم يكن يملكها النظام حقيقة. 
ونتج عن ذلك العجز الدائم عن احداث التأثير المطلوب عن طريق السياسات التي حققت 
الانجازات السياسية ‏ مثل سياسات الأجور والأسعار والدعم والعمالة»'. كانت تطلعات 
عبد الناصر التنموية تفوق طاقة مصر من الموارد» كا أدت عاولاته إقامة دولة الرفاهة 
إلى إبقاء البلاد في حبائل المديونية الخارجية. ولذاء فإنه بانتهاء الخطة الخمسية الأولى 
(1956-1950) أصبح الاقتصاد المصري مثقااٌ بالآثار التضخمية التي خلفتها هذه 
الخطة إضافة إلى المعدلات المرتفعة من المديونية الخارجية الي تراكمت على امتداد 
سنوات هذه الخطة. ففي عام 1977: بلغ دين مصر الخارجي ٠٠٠‏ مليون جنيه 
الذي ألقاه في ” آذار/ مارس ١457‏ إلى الاعتراف بأن الخطة الشييية وضعت 
معدلات متفائلة تفوق طاقة الاقتصاد المصري الفعلية . 


وإلى جانب الآثار الاقتصادية التي تمخضت عن الخطة الخمسية الأولى» كانت 
مخصصات الدفاع والنفقات العسكرية تبتلع جلوء ا آنا من إجمالي الناتج المحلٍ إذ 
ارتفعت من 9,.” بالمئة عام 6 - ١90١‏ إلى ١١,7“‏ بالمئة عام 4 - 
6و هذاء في الوقت الذي أسهمت فيه الضغوط الإقليمية والدولية في زيادة 
تمام الوضع الاقتصادي المصري» إذ تركت حرب اليمن ندبة غائرة فيه. وبالرغم 
من أن عبد الناصر أدرك الثمن الاقتصادي الفادح الذي تكلفته هذه الحرب. فإن 
الانسحاب منها كان يمكن أن يكلفه ثمناً سياسياً باهظاً لم يكن مستعداً لتحمله أو قادراً 
عليه. وكان عبد الناصر قد دخل هذه الحرب تلبية لطلب الثوار المساعدة ضد الملكيين 
الذين ساندتهم العر بية السعودية. وهكذا وقع عبد الناصر في شرك الحرب اليمنية التي 
استمرت وقتا طويلا بسبب تواطؤ فرنسبي - إسرائيلٍ عمل على تدفق أعداد من المرتزقة 
إل البمق لكن يقائلوا في عنفوف اللكين "ب والواقح أن وجوه عبندالناضير في اليمن 
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كان يتفق مع المكانة التي لم يكفٌ عن ادعائها لمصر ني الوطن العربي» ولذا فإن 
انسحابه منها كان لا بد أن يؤثر في صورته كزعيم للقومية العربية. 

وفي عام 1474, رفض الاتحاد السوفياتي تأجيل سداد أقساط القروض الخاصة 
بالسد العالى التى تراكمت على مصرء مما أدى إلى توليد مزيد من الضغوط على 
الاقتصاد المصري . ثم يُقبل عام 1110 فيتلقى هذا الاقتصاد ضربة قاضية على يد 
الولايات المتحدة عندما ألغت صفقة القمح مع مصرء وهو ما أضاع على مصر ما 
فحن يرق ساون بحري رين العيع المدعم . وبالنظر إلى هذه الضغوط 
الشديدة الي تعرّض لا الاقتصاد المصري. أضحت التدابير الاصلاحية أمرا لا مفر 
منه . ومثلت تلك الاصلاحات. كما يرى كوبر» «بداية لعقد من التحولات في مصر)""'. 


فق تشرين الأول/ أكتوبر 21956 ماسر زكريا محبي الدين نا 
للوزراء خلفا لعلي صبري. وهو ما كان مَؤ: شرا واضحاً على بداية تغير في التوجهات 
السياسية. فإقصاء حكومة «الاصلاح» برئاسة علي صبري - التي عبنت ف أعقاب 
اجراءات التأميم - كان اعترافا صريحا بإخفاق الاصلاح الاقتصادي الذي سار وفقا 
للمبادىء الاشتراكية. وكان الهمهدف من تعيين حكومة محبى الدين خوض نجربة 
الاصلاح الاقتصادي على أسس ليبرالية مع التشديد على ترشيد الاقتصاد. وكذلك 
كان تعيين محيي الدين إشارة إلى عزم عبد الناصر على مواجهة مشاعر السخط بين 
أفراد شعبه. فإن تجربة محبي الدين في وزارة الداخلية جعلته مؤهادٌ تماماً لضان 
«الأمن» اللازم لتنفيذ اجراءات التقشف الاقتصادي الجديدة المستهدفة. وبالنسبة إلى 
النخبة السياسية. فقد كانت دلالة هذا التعيين تفضيل عبد الناصر الجناح المعتدل 
داخل هذه النخبة. ومن ناحية أخرى. حمل تعيين محيي الدين رسالة ضمنية إلى 
الولايات المتحدة مفادها أن مصر قد بدأت تتبنى اجراءات ليمرالية حقيقية» وهو 
الشرط الذي وضعته الولايات المتحدة لتقديم الدعم الاقتصادي إلى مصر. فضلا عن 
أنه كان يعني أيضاً أن مصر أصبحت على استعداد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي 
انطلاقاً من موقف أكثر اعتدالاً. وتجدر الاشارة هنا أنه مع اختمار بذور الاضطراب في 
الاتحاد السوفياتي بعد اقصاء خروتشوف لم تعد المعونة السوفياتية متاحة كيا كان الحال 
من قبل. ومن ثم فقد اضطرت مصر إلى إقامة علاقات «ودية» مع الادارة الأمريكية . 


غير أنه على امتداد فترة ولاية حكومة محبي الدين الي استمرت أحد عشر 
ا أدرك عبد الناصر أنه ليس من المتوقع التوصل إلى اتفاق «عادل» مع الولايات 
المتحدة. وأن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لا طاقة و وأن 
المفاوضات معه قد وصلت إلى الحد الذي أضحت معه مصر مطالبة بتقديم تنازلاات 
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مستمرة دون الحصول على مزايا تناظرها. ولكن بالرغم من أن التقارب المصري - 
الأمريكي لم يدم طويلة: فإن ذلك لم د يئن عبد الناصر عن اصلاحاته الاقتصادية. 
وبناءً عليه. تم في أيلول/ سبتمبير ١477‏ تشكيل وزارة جديدة برئاسة المهندس 
صدقي سليان خلفاً لزكريا محبي الدين. فون ها للخ هت وزيرا رد حيني 
من المهنيين التكنوقراطيين. وقد كان اختيار عبد الناصر صدقي سليان - وهو المهندس 
التكنوقراطي - رئاسة الوزارة التي ينتمي غالبية أعضائها إلى التكنوقراطيين. إشارة إلى 
رغبة عبد الناصر في التخلص من الواجهات الايديولوجية في الحكومة. وبدلا من 
الالتجاء مرة أخرى إلى العناصر الاشتراكية المتشددة., أو توسيع نطاق الجهود التي 
يبذها أنصار التوجه الليبرالي مع الولايات المتحدة. اختار عبد الناصر الاتجاه المعتدل. 
وجاء التجاؤه إلى القيادة ا اتشكايا لرغبته في تنفيذ عملية الاصلاح بواسطة 
خيرة علمية تكنوقراطية» وكذلك تخليص النخبة السياسية من أعضائها المثقلين 
الاريك 


ومع تصاعد الضغوط من أجل الاصلاح السياسي عفب هزيمة لاكتل :0 يعد 
هناك مناص ا من إعادة تنظيم الاقتصاد. وقد بلغت نفقات الدفاع التي كانت 
لازمة لإعادة بناء الجيش ١,5١‏ بليون 00 © ولم يعد من الممكن اصلاح 
الاقتصاد المصري برمته من طريق احدى السياسات التي انبعت قبل عام .١951/‏ 
ومن ثم تم تبني سياستين متوازيتين للاصلاح : الأولى تستهدف انعاش القطاع الخاص 
والثانية اصلاح القطاع العام . 
ففي عام 2.1414 وبعد مشاركة دامت وقتاً قصيراً في أوائل الخمسينيات» دعي 
القطاع الخاص للاضطلاع بدور فاعل في إعادة بناء الاقتصاد القومي. وتقرر له عدد 
من الضانات والحوافز. وبناءً عليه» فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثار في 
الأنشطة التي كانت قاصرة على القطاع العام مثل تصدير القطن والفواكه والخضر. 
وسجل نصيب رأس المال الخاص من تجارة الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا في 
عام ١978‏ 21476 إذ بلغ 1/4٠١‏ جنيه بالمقارنة ب 60٠١‏ جنيه قيمة نصيبه في 
2914155-6. كذلك حققت الصادرات الصناعية في القطاع الخاص غواً هاماً. 
إذ زاد نصيبها من إجمالي الصادرات الصناعية من أقل من ” بالمئة في منتصف 
الستينيات إلى ١5‏ بالمئة في أوائل السبعينيات””. وإلى جانب اجراءات التحرير 
الاقتصادي التىي خضع لها القطاع الخاص. ضاعف النظام من ضاناته لهذا القطاع 
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اا 


بأن أزال خطر مصادرة الملكية الخاصة. وني محاولة منه لكسب ثقة رأس المال الخاص 
بدأ النظام في عام ١479‏ باجراءات رد الأملاك اأتِي سبق وضعها تحت الحراسة . 

كذلك اتجه تحرير القطاع الخاص نحو اجتذاب رأس المال العربي إلى جانب 
المستثمر المحى. وكان يتعين طمأنة البرجوازية العربية المناظرة للبرجوازية المصرية على 
الاستثهار في السوق المصرية التي نأت بنفسها عنها بعد القوانين الاشتراكية التي 
صدرت في عام ١451١‏ . وقد ترك الانتعاش النفطي الذي شهدته فترة الستينيات ثروة 
كافية لدى هذه الطبقات 6 من الاسهام في إعادة بناء الاقتصاد المصري. ولكن 
كان ينبغى توافر الضمانات السياسية لىاية هذه المساهمة. ويبدو أن هزيمة عبد الناصر 
في 1431 قد صاغت علاقة مشاركة جديدة بينه وبين الزعماء العرب المحافظين 
الأثرياء. إذ اعتقدت هذه الزعامات أن أفكار عبد الناصر الشورية قد تراجعت عقب 
ا مريمة . فضا عن أن اتجاهه إلى تحرير الاقتصاد قلل من الخطر الذي كانت تستشعره 
هذه الزعامات يسبب النموذج الناصري الاشتراكي للقومية العربية. ولذلك. تمت 
الموافقة في مؤتمر الخرطوم الذي عقد في آب/ أغسطس 17 على تقديم المساعدة إلى 
مصر. وخصصت الدول العربية الغنية حوالى 75٠‏ مليون دولار سنويا لمصر لمساعدتها 
على تعويض الخسائر التي لحقت بها في حرب حزيران/ يونيو. وفي هذا العام نفسه 
انتهت الحرب اليمنية» وشهدت العلاقات المصرية ‏ السعودية التى كان يسودها توتر 
شديد منذ عام ١157‏ تحولاً ايجابياً. ا 

وعلى صعيد آخرء تركزت عملية إصلاح القطاع العام اناميا عل ترشن 
الادارة. وجدير بالذكر أن التعامل مع القطاع الع كما هو الخال بالنسبة إلى غالبية 
السياسات الشعوبية كان أمرا بالغ الصعوية. ويلاحظ كوبر «أن اصلاح القطاع العام 
كان ممكناً من الناحية الاقتصادية. ولكته كان يمس عدداً كبيراً من المصالح السياسية والبيروقراطية التي 
حالت دون تنفيذ عملية الاصلاح بشكل فعال وشامل96. وقد عقد 5 أيلول/ سبتمبر 
المؤتمر العاشر للقيادات الادارية الذي تناول قضية القطاع العام بأسلوب علني 
وصريح . وقدّم عبد العزيز حجازي ‏ وزير المالية في ذلك الوقت ‏ خطة لتحقيق 
الاصلاح المالى والاداري فٍ هذا القطاع. وكان جوهرها «تطبيق المعايير الاقتصادية بدلا من 
الاعتبارات السياسية») على القطاع . فقد جادل حجازي بأن معيار الأداء المطبق ف 
الف العام كان العامل الاجتماعي دون مراعاة معيار إجدوى السياسات الاقتصادية . 
كا أن سياسة الدعم الي أكديت النظام نينا جماهرياً شكلت في الوقت نفسه عبثاً 
باهظاً على الموارد الاقتصادية المحدودة . وتمضي حجة حجازي مؤكدة «انه قد بات من 
المحتم الاهتام بالجوانب الاقتصادية للسياسات» كما أنه لا مناص من إعادة بناء القطاع العام)9" . 


رقم المصدر تنفسه) ص 737 , 
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ف 


وقد أيد عزيز صدقي - وزير الصناعة والبترول آنذاك - خطة حجازي مضيفاً «أنه من 
الضروري التخلص من الوحدات غير المنتجة في هدا القطاع. أو على الأقل تقليصها إذا كان هناك 
حاجة إليها. وإذا ثبت أنه لم يعد من الممكن الابقاء عليها من وجهة النظر الاقتصادية. يتعين في هذه 
الحالة أن يتخذ القرار بتصفيتها»”" . 

وهكذاء كان من المتصور أن يتم اصلاح القطاع العام على مستويين: فصل 
الادارة عن عملية الإنتاج» والتصفية. فمن الناحية الأولى كان من المستهدف أن 

الوحدات الاقتصادية في القطاع العام منفصلة من الناحية الادارية والمالية عن 
تجهار الدولة البيروقراطي الأوسع. وكان إعمال مبدأ التتخصص الذي كان من المتوقع 
أن يرتبط بعملية الفصل عدف اككانا للحاجة إلى تحويل القيادات الادارية من 
قيادات بيروقراطية إلى قيادات تكنوقراطية. أما انفصال الوحدات الاقتصادية من 
الناحية المالية عن جهاز الدولة البيروقراطي. فكان هدفه تسهيل تقييم الآداء الإنتاجي 
لكل وحدة من هذه الوحدات على حدة, بحيث تتم عملية التقييم على أساس 
الجدارة الموضوعية لكل وحدة دون إثقال كاهلها بالتكاليف غير المحدودة لجهاز الدولة 
البيروقراطي . . ومن الناحية الثانية.» استهدف تصفية الوحدات الاقتصادية التي لا 0 
أرباحاً. التخلص من العبء الاقتصادي المترتب على الابقاء عليها. والواقع 
تصفية هذه الوحدات كان عوو عر تحول في جوهر فكر النظام المصري 06 إذ 
بدأت الاصلاحات الاقتصادية تعكس أولوية الاعتبارات الاقتصادية على الاعتبارات 
الاجتماعية/ السياسية . 


ثالثاً: البراغاتية العسكرية 

أدت حالة «اللاحرب واللاسلم» التي أعقبت كارثة 14317 إلى تعقد فرص 
تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي في الوقت الذي تفاقمت فيه القضية الفسطينية 
بسبب ضياع الضفة الغربية وقطاع غزة» وانهيار معنويات المؤسسة العسكرية المصرية. 
وكانت مصر هي التي تحملت النصيب الأكبر من آثار هزيمة ل1951. إذ تحطم بين 
لع ل ادس هس جاماضج ال خط ايه 
وبناء الدولة. والواقع أن الاغبيار الاقتصادي والعسكري الذي عانته كان المغنم 
الحقيقي الذى كسبته ة هذه الحرب. كانت هزيمة عيد الناصر. زعيم 
القومية العر بية. أهم نتائج هذه الحرب. إذ فقد العرب بصمة ة عامة. والفلسطينيون 
نبصقة خاصة. أقوى جبهة لهم . وفي الوقت نفسه امتدت المهزيمة ا إلى سوريا التي 
كانت تشكل مع جو كيدا لإسرائيل . وجاءت هزيمة سوريا وضياع الجولان 
يضيفان إلى حجم هزيمة عبد الناصر حج] أكبر. 
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فا 


تركت حرب ١4317‏ عبد الناصر مثقلا بعبء إعادة بناء بلاده اقتصادياً وسياسياً 
وعسكريا. بيد أن ال مهزيمة لم تثن عبد الناصر عن الدخول في مواجهة جديدة. ولكن 
بعد أن قرر تغيير استراتيجيته العسكرية في هذه المواجهة. لقد أدرك عبد الناصر أنه نه لم 
يعد بمقدوره احتهال حالة الحرب المستمرة مخ إمرائيل ق طل ضيه دعم خوي 
ملموس . ومن هناء فإن استراتيجيته ا الجديدة كانت نوعا من المواجهة 
الواقعية التي تأخذ في اعتبارها قدرات بلاده الفعلية ومصا حها القومية. وأصبح يتعين 
على عبد الناصر أن يحافظ على ذلك التوازن الدقيق بين الحفاظ على رؤيته القضية 
العربية والقضية الفلسطينية من جانب» وأمن مصر من جانب آخر. وهكذاء ركزت 
استراتيجيته الجديدة على العمل في ثلاثة مسارات متوازية: الأول هو كسب تأييد 
العرب من أجل مواجهة محدودة ولكن حقيقية ضد إسرائيل. والثاني. الحصول على 
أكبر دعم ممكن من الاتحاد السوفياتي لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية. والثالث. 
تذكير الولايات المتحدة بأن إسرائيل ليست الوحيدة الحامية مصاحها أو أمنها في منطقة 
الشرق الأوسط”". أما على الصعيد العربي. فقد وضعت قمة الخرطوم العرب على 
بداية الطريق الصحيح. إذ انها كانت أول بادرة على تقديم دعم مالي ملموس إلى 
مصر بعد فترة طويلة من الاكتفاء بمظاهر النيات الطيبة وتجاهل الدعم الملدي . 

وقد قامت استراتيجيا عبد الناصر التي استهدفت اشراك كل من الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة في صراعه مع إسرائيل استناداً إلى المصلحة الثابتة لدى 
كل من هاتين القوتين في المنطقة . 0 المتحدة كانت قد بدأت مرة أخرى بدعم 
التفوق العسكري الاسرائيل معلنة وخام عن بيع خمسين طائرة فانتوم و١8‏ 
طائرة سكاي هوك لما””. في حين استأنف الاتحاد السوفياتي شحنات الأسلحة إلى 
مصر لتعويضها عن خسائرها في الحرب. وهكذا أبقي على التفاوت العسكري بين 
مصر وإسرائيل بعيدا عن المواجهة المباشرة بين الدولتين الأعظم. كانت إسرائيل 
تضيف إلى تفوقها العسكري الراسخء ومصر تحاول استعادة وضعها العسكري 
المتواضع قبل عام .١9571/‏ وأدرك عبد الناصر ضرورة وضع حد للتفاوت في القدرات 
العسكرية بين مصر وإسرائيل. وجاءت حرب الاستنزاف التى بدأت في آذار/ مارس 
8 كمحاولة من جانب عبد الناصر لإدخال العامل السوفياتي والأمريكي في 
حساباته الاستراتيجية الجديدة, وإحباط ذلك التفوق العسكري الذي تتمتع به 
إسرائيل . 

والواقع أن «حرب الاستنزاف» قد عكست عدداً من مناورات عبد الناصر 
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الاستراتيجية» فهى من جانب كشفت عن استحالة الدخول في معركة شاملة ضد 
إسرائيل في ذلك الوقت. وأكدت عزمه على خوض مواجهات محدودة ولكن حقيقية 
ضدها. ومن جانب آخرء فإن استمرار المواجهة العسكرية مع إسرائيل أضفى شرعية 
على مطالبات عبد الناصر الخاصة بالحصول على السلاح 3 أصبحت ميررة بوجود 
قتال دائر» وليس فقط استعداداً لقتال قادم ؛ أي أن الححة إلى السلاح السوفياتي وإلى 
الأموال العربية قد تدعمت بفعل ضرورة ملحة. وفضلاً عن ذلك تإد جين الناصر 
من خلال فرضه حتمية التسليح استناداً إلى عمل فعلي» استطاع أن يكسر الجمود في 
حالة الااستعداد التي سيطرت على الوضع العسكري المصري منذ عام 1985. 
جاءت ردود الفعل الانتقامية من جانب إسرائيل لتعزز بدرجة أكير حاجة مصر املح 
إلى الأسلحة. إذ أدت الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل في عمق مصر عام ١1394‏ 
إلى تمتع عبد الناصر بموقف تفاوضي ممتاز في مواجهة الاتحاد السوفياتي. وبالفعل. وفي 
أعقاب الزيارة التي قام بها عبد الناصر لموسكو والتي شرح فيها خطورة الوضع والخطر 
الذي يتهدد القاهرة نفسها بعد الغارة الجوية الاسرائيلية» شرعت مصر في تلقى 
شحنات صواريخ سام 7 السوفياتية . 1 

أما على الصعيد السياسي. فقد استهدفت «حرب الاستنزاف» أساساً العنصر 
الأمريكي في صراع الشرق الأوسط. ذلك أن هزيمة /1931 أدت - مؤقتاً ‏ إلى إزاحة 
هذا الصراع من مكانه الذي احتله في قائمة الاهتامات الملحة للولاآيات المتحدة*” . 

فقد أحرزت إسرائيل قرا غير مسبوق وفرضت وضعاً راهناً يمكن الولايات المتحدة 

استناداً إليه أن تمضي في تحقيق مصالحها في المنطقة. خصوصاً بعد تشذيب شوكة 
عبد الناصر ا ازعاج مستمر لها. وجاءت «(حرب الاستنزاف»)» لع عن 
هذا الوضع القائم 

ووضعت مصر مرة أخرى على مسرح الأحداث كقوة فاعلة لها دورها ف التدابير 
الأمنية الخاصة بالمنطقة. وعلاوة على ذلك». ققد اقتحمت هذه الحرب جدول الأعيال 
الأمريكي - السوفياتي في الوقت الذي كانت مياحثات «سولت» الخاصة بالحد من 
الأسلحة النووية دائرة بين القوتين الأعظم؛ وكان من المؤكد أن تمتد حالة الوفاق إلى 
منطقة الشرق الأوسط حيث بدأ الصراع العربي - الإسرائيلي يستقر بشكل يحقق 
مصلحة الطرفين. وكذلك مصلحة إسرائيل. ولكن حرب الاستنزاف بما أدت إليه من 
جر الاتحاد السوفياتي إلى صراع الشرق الأوسط باعتباره المصدر الأسامبي الحصول 
مصر على السلاح» الي أدت 0 المصالح الأمريكية في المنطقة بسبب تجدد 
الأغيال المجكرية فق جاتب مص دفعت بقضية الشرق الأوسط إلى أن تحتل مكانبها 
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مرة أخرى على جدول أعمال القوتين الأعظم. وجدير بالذكر هنا أن تزايد وجود 
الخبراء العسكريين السوفيات في مصر قد ضاعف من قلق الولايات المتحدة على أمن 
المنطقة. وكان عبد الناصر ‏ أثناء زيارته موسكو في شهر تموز/ يوليو 147١‏ - قد وافق 
على استخدام السوفيات القواعد البحرية المصرية لرصد العمليات العسكرية في 
المنطقة. وحيث ان الأسطول الأمريكي كان موتصوداً أصلٌ ف المنطقة. فإن الوجود 
العسكري السوفياتي ضاعف من خطورة تجدد مواجهة عبد الناصر العسكرية ضد 
إسرائيل» لأنها تضع بذلك ترسانة أسلحة كل من القوتين العظميين في مواجهة 
الأخرى. وبالطبع لم تكن أي من القوتين على استعداد لفقدان ما تتمتع به من سيطرة 
في المنطقة أو التضحية بمصالحها فيهاء ومن ثم. فإنه مع استمرار حرب الاستنزاف. 
تزايدت أهمية التوصل إلى حل سلمي تفاوضي للصراع . وهكذاء هيأ عبد الناصر 
المسرح لتنفيذ استراتيجيته الحديدة . 

ففى 7 آذار/ مارس ١1154‏ - وهو الشهر نفسه الذي شن فيه عبد الناصر 
حرب الاستنزاف ‏ بدأت المحادثات الخاصة بالنزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ بين سيسكوء 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي . ودوبرينين» السفير السوفياتي لدى واشنطن. وني 
يوم © حزيران/ يونيو 14794 أعلن روجرزء وزير الخارجية الأمريكي. «أن الولايات 
المتحدةٌ والاتحاد السوفياتي قد توصلا إلى تفاهم يشأن الحاجة إلى تحقيق تسوية سياسية نهائية وشاملة في 
اطار اتفاق شامل»*". وقد ركز اقتراح روجرز الذي غرف في ما بعد بأسم «وخطة 
روجرز الأولى» على تسوية اقليمية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي. ولعله من المثير 
للاهتام في هذا الصدد أن صياغة هذا الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة في 
ماحل لم تختلف كثيراً عم| اقترحته بعد مضي عشرين عاماًء »أي في 1941-199١‏ 
لتسوية هذا الصراع. وقد حاولت مقترحات التسوية الأولى التي تقدم بها روجرز 
تعزيز الوضع القائم الذي تمخضت عنه هزيمة /19451. وذلك بتصدها للقضايا التي 
أسفرت عنها الحرب وليس جوهر الصراعء حيث جاءت على النحو التالي : 

«إن المطالبة بانسحاب إسرائيل وفقاً لا نص عليه قرار الأمم المتحدة ودون التوصل إلى اتفاق 
حول السلام؛ سوف يمثلٍ انيار إلى جانب العربء كا أن مطالبة العرب بقبول السلام دون 
انسحاب إسرائيل سوف يمثل انحيازاً إلى جانب إسرائيل» ومن ثم فإن سياستنا تقوم على تشجيع 
العرب على قبول سلام دائم ينبض على أساس اتفاق ملزمء وكذلك حث الاسرائيليين على 
الانسحاب من الأراضي المحتلة عندما تطمئن إلى سلامة ووحدة أراضيها كما نص على ذلك قرار 
مجلس الأمن6”" . 

وقد تقدمت الولايات المتحدة بعد ذلك بصورة معدلة من هذه الخطة ركزت 


)059 79 .م ,.للط] بععطعمر8 
[بيخرة المصدر نفسةه > ص اع 8 


كا 


على تسوية اقليمية بين الأردن وإسرائيل» غير أن الحكومة الاسرائيلية رفضت كلا 
الاقتراحين. وبدأت القوتان الأعظم جولة ثانية من المفاوضات بينهها. 

لقد دفعت حرب الاستنزاف بقضية تسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي سلمياً 
إلى أعلى سلم اهتمامات الادارتين الأمريكية والسوفياتية. وبدأ الحوار بشأنها بينبها هذه 
المرة على مستوى رئيسي الدولتين مباشرة - نيكسون وكوسيغين ‏ ومن خلال عدد من 
الرسائل التي تبودلت بينها في الأسابيع .الأولى من عام 1 », وتمخض ذلك عن 
تصور لتسوية ذات توجه إقليمي أكبر تشمل مصر وإسرائيل والأردن معاً في ما عُرف 
ب «خطة روجرز الثانية». وشهد 77 آذار/ مارس ١9417٠‏ محاولة من جانب الولايات 
المتحدة لإجبار إسرائيل على قبول مقترحاتها الثانية استخدمت فيها أكثر الوسائل فعالية 
في ممارسة الضغوط على إسرائيل» وذلك حين أعلن وزير الخارجية الأمريكى أن بلاده 
لن تزود إسرائيل في الوقت الحاضر بمزيد من الطائرات””". أما عبد الناصر» وبعد أن 
نجح في دفع قضية الصراع العربي - الإسرائيلٍ إلى صدر الاهتامات الأمريكية.» فقد 
أعلن في ١‏ أيار/ مايو 147١‏ قبوله وقفاً حدوداً لاطلاق النار مع إسرائيل» ثم بعث 
إلى الولايات المتحدة ‏ في أعقاب زيارته موسكو التي استغرقت خمسة عشر يوما ‏ 
بموافقته على قبول خحطة روجرز الثانية. وني ؛ آب/ أغسطس ,.1917١‏ وافقت 
إسرائيل أيضاً على الخطة وبدأ سريان وقف اطلاق النار بين الجانبين في ٠‏ آب/ 
أغسطس 1417١‏ . وبهذا حقق عبد الناصر ما كان يريده في ذلك الوقت. إذ فرض 
على الادارة الأمريكية الاعتراف بأهمية دور مصر في الصراع. كما نجح في الحصول 
على شحنات هامة من الأسلحة من الاتحاد السوفياتي لإعادة بناء قوته العسكرية, كما 
استطاع أن يضمن تحمل العرب مسؤوليتهم ونصيبهم من الصراع من خلال ما 
يقدمونه من دعم مالي. والأهم من ذلك كله أن عبد الناصر استطاع أن يتيح لنفسه 
فسحة من الوقت تمكنه من الاستعداد الحولة أخرى من المواجهة الشاملة مع إسراثيل . 


الخلاصة 


خلاصة القول إن السنوات الشلاث الأخيرة من حكم عبد الناصر شهدت 
تحولاات عديدة في السياسات كانت دليلا على حدوث عملية مراجعة لتوجهات مصر 
الاقتصادية والاستراتيجية» وهي التحولات التى اتخذت شكادٌ ملموساً بدرجة أكبر في 
فترة السبعينيات. وعلى الرغم من وجود الاحتمال بأن اجراءات الاصلاح التي اتخذها 
السادات لم تكن لتتحقق بالأسلوب نفسه وعلى النطاق عينه لو نفذت ني عهد 


.60١ المصدر نفسه. ص‎ )5١( 
.501١ المصدر نقسه. ص‎ )5( 


يف 


عبد الناصرء رغم أنه هو الذي وضع توجهات هذا التغير في أعقاب هزيمة /ا951١.‏ 
لقد نفذ السادات وعود عيد الناصر الخاصة بالتحرير الاقتصادي والسياسي. وإن 
جاءت النتائج غير مطابقة بالأضرورة لوعود أي من الرئيسين. كذلك تحققت إلى حد 
كبير خطط عبد الناصر العسكرية في عام 191/7 » وإن كان ذلك أيضاً قد حدث من 
خلال ادارة سياسة مصر الخارجية بأسلوب يختلف إلى حد ما عن ذلك الذي كان من 
المرجح أن ينتهجه عبد الناصر. 

ولعل المجال الوحيد الذي سار فيه السادات على نبج عبد الناصر نفسه إلى حد 
كبير» هو ذلك المتعلق بتهميش النخبة السياسية في مصر؛ إذ استطاع السادات في عام 
الأول أي بعد مضي أقل من سبعة أشهر على توليه الرئاسة. أن يقضي أخيراً على 
التهديد الذي كانت تمثله الأجنحة السياسية والايديولوجية داخل النخبة كي يضمن 
انفراده بالسيطرة دون منافس . أما على الصعيد الجماهيري» فقد أدت الاصلاحات 
الليبرالية التي وضعها السادات موضع التنفيذ إلى استبدال التنظيم الناصري للعمل 
السيامي بأحزاب سياسية غير فاعلة. . ومع هذل فإنه مثل) خرجت الجاهير التي 
أبعدت عن الحياة السياسية في عهد عبد الناصر إلى الشوارع في عام ١9748‏ وأخرت: 
على بذل الوعود بالاصلاحء تجمعت وتعززت قوى المعارضة ضد السادات يسبب 
سيطرته الشديدة على العمل السيامبي. وعلى كل حال. ففي الحالتين لم تسفر الضغوط 
التى واجهها الرئيسان عبد الناصر والسادات عن تغييرات جوهرية في الحياة السياسية. 
ذلك أن النظام كان يعمل على تهدئة المعارضة أو احتوائها إما بواسطة بذل الوعود 
بالإصلاح أو بإجراءات تعسفية كالاعتقال. وعلى صعيد النخبة. فقد لحأ الرئيسان 
إلى نبذ واقصاء أعضائها الساخطين أو اعفائهم من مناصبهم . 

وسنتناول في الفصل التالي الاقتصاد السياسي المصري في عهد السادات.» إذ 
تجاوزت التحولاات التي شهدتما هذه الفترة في حدتها أية تغيرات أخحرى عرفتها مصر 
قْ تاريخها الحديث. وقد تركت الاصلاحات السياسية والاقتصادية التى تبناها 
السادات مسيرة التنمية في خباية عهده في حالة أسوأ ما كانت عليه حين تولى منصبه. 


7,74 


افص لإ الثالمث 
الاشتصساد اليِْيَاسقّ في عي إلتتاداتِ 


صوت ف الاستفتاء الذي أخرى لانتيخابه 5 جديداً لمصر. 


لقد كان الطريق مهدا من الناحية الدستورية لصعود السادات الى سكلة 
الرئاسة , نظراً الى أن عبد الناصر كان قد عيّنه في أيلول/ سبتمير 1١91764‏ - أي قبل 
أقل من عام من وفاة هذا الأخير- نائباً له. فضلاً عن أن تولي السادات كان مرغويا 
فيه من الناحية السياسية في ذلك الوقت. فاختيار السادات في ظل الانقسام الذي ساد 
النخبة فرعن تقدير غخبار للطروف» ذلك أن هذا الاختيار لم يعير فقط عن استقرار 
النظام وقدرته على الاستمرار بعد وفاة عبد الناصرء بل إنه نصب شخصا كانت تعتقد 
أجنحة القوي المتصارعة داخل النخبة هوه السيطرة عليه. كذلك. فإن السادات 
بوصقهة عضواً ف حركة الضباط الأحرار, جسد تلك الصورة التي كانت لازمة لحشد 
الجماهير وراء الميراث الثوري لعبد الناصر. 

والواقع أن كل جناح داخل النخبة السياسية ‏ جناح قيادة الاتحاد الاشتراكي. 
وجناح جهاز الأمن. وجناح المعتدلين ‏ كان ينظر الى السادات باعتباره وسيلته 
للسيطرة على الحكم . فالجناح اليساري الذي ضم رجال علي صبري في الحزب وجهاز 
الأمن لم يكن حمل تعديرا كبيرا للسادات . والحقيقة أن عدم الثقة بقدرة السادات 
على قيادة الأمة كانت العامل الأسامي الذي جعله أكثر قبولا بالنسبة إلى هذا الجناح . 
فبسبب افتقارها إلى قاعدة تأييد قوية» ولشعورها بأنها موت عبد الناصر تخلصت من 
عقبة أساسية. رحبت جماعة عل صبري ببوادر تغير الوضع حين تولى السادات 
الحكم أمنا بالشيينه ال المتدلينالذين معنو تخول عمد حبدين هيكل د أكق 
الشخصيات التي حظيت بثقة عبد الناصر ‏ فيبدو أن تأييدهم السادات قد استند الى 


ها 


تطلعات صادقة بالنسبة الى انتقال سلمي للسلطة. فمن ناحية» أكد تعيين السادات 
الاستقرار ا مؤسسي للنظام ‏ ومن ناحية دوي فإن ميوله المعتدلة التي ظهرت أثناء 
أحداث توليه رئاسة مجلس الأمة وقيامه بجهود الوساطة بين الطلبة والحكومة أثناء 
أعمال الشغب التي وقعت عام 1414». جعلته من الشخصيات المحببة إلى الجناح 
المعتدل داخل النخبة. وفضلا عن كل ذلك. فإن السادات قد مثل بالنسبة الى 
المعتدلين أفضل اختيار من بين المجموعة المحدودة ‏ إن لم تكن النادرة - من المرشحيين 
لمواصلة التوجهات التي تبناها عبدالناصر بعد عام 1471. ومن الواضح أن أيا من 
الأجنحة النخبوية لم يضع في اعتباره في تلك المرحلة المبكرة» احتال بروز السادات 
كرئيس يستطيع السيطرة على الحكم بجدارة واستقلالية عن هذه الأجنحة. 

ولم يكن أحد يتصور وقت تولٍ السادات منصب الرئاسة مدى ما يمتلكه من 
صفات رجل الدولة وحجم التأثير الذي سوف يحدثه في الشؤون الداخلية والخخمارجية 
في مصرء. بحيث إنه لم تمر سنة واحدة خلال فترة حكمه لم يترك الرجل فيها بصمة 
واضحة على تاريخ مصر المعاصر. ففي عام 2191/1 وبعد أقل من عام على توليه 
منصبهء نجح السادات في الإطاحة بالبقية الباقية من مراكز القوى داخحل أجهزة 
الدولة. وذلك في ما عرف بثورة التصحيح . وني عام 1417/7 قام السادات بطرد 
الخبراء السوفيات من مصر. وفي عام 1١917‏ قاد حربه تشرين الأول/ اكتوبر. وفي 
عام ١91/4‏ عمل على ارصع توجهاته الاقتصادية من خلال سياسة «الانفتاح 
الاقتصادي» التي استهدفت 5 الأساس خيرات المستثمر الأجنبي والأموال العربية. 
وني عام 1910 أعاد فتح قناة السويس بعد مضي ثاني سنوات على اغلاقها. وني عام 
5 ألغى السادات معاهدة الصداقة المصرية ‏ السوفياتية . وفي عام /ا/91١‏ قام 
بزيارته التاريخية للقدس. وفي عام 19478 وقع اتفاقيتي كامب ديفيد. وفي 1918 أبرم 
معاهدة سلام منفصلة مع اسرائيل . وف عام 0١‏ شن موجة واسعة النطاق من 
الاعتقاللات شملت عدداً كبيراً من المعارضين . وف العام نفسه وقع حادث اغتيال 
السادات» قينا بذلك تصعن ا مأساوياً لتلك السلسلة من البصمات المميزة لحكم 
هذا الرجل . 

والواقع أن السادات قد استطاع على امتداد فترة حكمه أن ينسج شبكة من 
التوجهات ا بالغة الإحكام والتوافق. وعلى العكس من سلفه الذي شهدت 
سنوات حكمه تحولين رئيسيين عل الأقلّ في سياساته» علاوة على بدايات تحول ثالث 
ف أعقاب هزيمة /1471. فإن السادات تبنى سياسة واضحة أحادية الاتجاه حكمتها 
جهود دؤوب من أجل تحقيق التقارب مع الغرب. 


أولاً : السنوات الأولى من حكم السادات : 


تحدٍ وانتصار وزعامة 


حين تولى السادات رئاسة البلادء كان إرث عهد عبد الناصر من مشكلات 
ووعود وآمال لا تزال حية نابضة في عقول الشعب المصري ووجدانه. ومن هناء لم 
يكن هناك مجال لتغيير المسارء وإنما كان الأمر المتوقع هو الاستمرار على المج نفسه 
الذي تبناه عبد الناصر في العامين الأخيرين في فترة حكمه خصوصا ما يتعلق 
بالتحضرر لمواجهة عسكرية ضد اسرائيل. واعادة تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية. 
وقد جاءت أول خطوة من جانب السادات في 78 كانون الأول/ ديسمير .١191١‏ من 
أجل طمأنة أبناء شعبه على أن حكمه سوف يحترم سيادة القانون ويضمن الحقوق 
الدستورية». حين قرر تنفيذ اجراءات الغاء فرض الحراسة على الممتلكات وإلغاء 
قوانين العزل السيابى. وعلى حين كان عبد الناصر قد وعد في ١959‏ بوقف العمل 
بالقوانين غير اللاستورية الخاضة باللصضتادرة وبالعدل السيانى. يندا النادات حكفه 
بتنفيذ فوري لمبدأ سيادة القانون. وبالرغم من قلة عدد المستفيدين من تلك 
الاصلاحات بالنسبة الى مجموع السكان, الا أن الرسالة التي هدف السادات الى 
توجيهها الى الجاهير من خلال هذه الاجراءات كانت واضحة جلية» ومؤداها أن 
إلغاء العزل السياسي يزيل عائقاً أمام التعددية السياسية» وإلغاء مصادرة الملكية ينبي 
لا كان يتهدد الثروات المادية للأفراد. حقيقة أن 00 إلغاء المصادرة لم تكن 
ذات قيمة اقتصادية كبيرة بالنسية الى غالبية ارا الا أن دلالاتها السياسية كانت 
هامة وعطيمة. وبالرغم من أن اجراءات العزل السياسي كانت تطيّق على الافراد 

بغض النظر عن خضوعهم لاجراءات المصادرة, إلا أن مصادرة أملاك شخص ما كانت 
تدى فملاً غرلكياتيا: ومن هناء فإنه ادي للشو ء بشكل مبالغ فيه الى تطبيق 
اجراءات العزل السياسي بشكل مباشرء وهو الأمرٍ الذي كان سيؤدي الى تكريس 
صورهة ة النظام السلطوية. كان نظام عبد الناصر يفضل ف غالبية الأحيان تطبيق 
اجراءات المصادرة حتى على الأفراد الذين لا يملكون ثروات. وذلك حتى يخضع هؤلاء 
بشكل مباشر لقرارات العزل السيامبي”". أما بالنسبة الى الطبقة اليرجوازية؛ وهي 
الطبقة التي أصبحت بعد ذلك تمثل قاعدة التأييد الرئيسية للسادات». فإن إلغاء 


)١(‏ في دراسة أجرتها الكاتبة من قبل حول إجراءات الحراسات التي تمت في فنترة الستينيات» تبين أن 
نسبة مرتفعة للغاية من هؤلاء الذين خضعوا لحذه الإجراءات ‏ خاصة إجراءات مصادرة الأراضي - لم يكونوا من 
كبار اخلاك. حقيقة أن هذه الفئة الأخيرة قد صودرت ممتلكاتها بطبيعة الحال, ولكن كان هناك الكثيرون الذين 
خضعوا لحذه الإجراءات بالرغم من الاتخفاض المتناهي الحجم ما يملكونه من أصول. 


م١‎ 


قرارات المصادرة كانت تنطوي على دلالات واعدة سواء على الصعيد السياسي أو 
الاقتصادي . 


ومن ناحية أخرى. جاءت أول خطوة للسادات على الصعيد العربي مؤكدة عزم 
مصر على تعزيز مكانتها وعلاقاتها العربية. فمن المعروف أن عبد الناصر كان قد 
التقى في طرابلس في 55 كانون الأول/ ديسمير 1979٠ء‏ بقائد الشورة الليبية معمير 
القذافي» وكذلك بجعفر نميري» رئيس حمهورية السودان» حيث أعلن الزعبماء الثلاثة 
تشكيل اتحاد عربي. وبالرغم من أن هذا الاتحاد لم يكن سوى اجراء شكلي واحتفالي لم 
يتجاوز مرحلة الاعلان عنهء إلا أنه كان في الأساس خطوة على طريق مشروع 
عبد الناصر نحو تعزيز الدعم والتأييد العربي لمصر بعد حرب 9617 . وقد واصل 
السادات جهود عبد الناصر على طريق دعم الجبهة العربية. فوقع في نيسان / أبريل 
١‏ وثيقة اعلان اتحاد الجمهوريات العربية مع كل من سوريا وليبيا. وبالرغم 
من أن هذا الاتحاد لم يتجاوز أيضا مرحلة الاعلان عن تأسيسه, إلا أنه حقق أهدافه 
السياسية. ذلك أنه بعد أن أصبح الدعم المالي من جانب الدول العربية الثرية 
المحافظة حقيقة مادية بعد قمة الخرطوم. نجح السادات ‏ كما فعل عيد الناصر من 
قبل في أن يجمع حول مصر الأنظمة العربية الأكثر راديكالية من خلال إقامة اتحاد 
سيامي معها. وجدير بالاشارة هناء أن هذا الاتحاد'أبرز الانقسام بين أجنحة النخبة 
على الصعيد الداخلي. ومردٌ ذلك أن المكاسب السنياسية التي حققها السادات على 
المستوى العربي.ء عززت صورته على على المستويين المحلي والإقليمي . وبطبيعة الحال» م 
يكن برئع نجم السادات واردا في حسابات الجناح اليساري من النخبة السياسية 
الذي تجمع حول علي صبري والذي تصور أن السادات سيكون فريسة سهلة سوف 
يتم اخضاعها في خباية الأمر لسيطرته. ولذلك. عارضت هذا الاتحاد بشدة زعامات 
الحخزب الي كانت تحت وصاية علي صبري » وصوت حوالى ١6١‏ عضواً من ذوي 
المراكز السياسية المرموقة داخخل الاتحاد الاشتراكي العربي ضد هذا الاتحاد" . ومع 
هذاء أيد 0 الأمة بأغلبية ساحقة هذه المخنطوة من جانب السادات» ليصبح هذا 
التصويت أول مظهر من مظاهر العمل السيامي المؤسسبي تشهده مصر منذ عام 
407 إذ عبرت عملية التصويت عن موقف كل طرف من طرفي هذه القضية. غير 
أن الرئيس المصري الجديد ما لبث أن عمل على سحق هذه المساجلة السياسية» إذ 
تحرك على الفور لتحجيم جناح المعارضة داخل النخبة. وأصدر قراره في ” أيار/ مايو 
١‏ بإعفاء علي صبري من منصبه كنائب للرئيس الذي لم يشغله إلا فترة قصيرة. 
وبعد مضي أقل من أسبوعين, أي في يوم ١5‏ أيار/ مايوء أمر السادات بإلقاء القبض 
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على علي صبري وتسعين آخرين من أعضاء الحزب وجهاز الأمن بتهمة التحريض على 
الإطاحة بالحكم. وهكذا. ضمن السادات, بلا منافس. مركزه كرئيس للدولة وزعيم 
لنخبة سياسية مؤيدة وملتزمة . 

والواقع أن السادات استخدم «ثورة التصحيح» ليس فقط لسحق المعارضة 
الفعلية له ا ا ا فقد أتسع 
نطاق اجراءات إلقَاء القبض وتوجيه الاتهامات ليتجاوز زعامات الحزب 0 1 
الأمن. وقد شملت معارضي السادات المحتملين سواء داخل الجيش أو الحكومة أو 
مجلس الأمة(" . وبالرغم من أن اتخاذ اجبرادات صارمة ضد جناح علي صيري 5 
إجراء متوقعاً منذ /1951. فإن السادات وسع من نطاق استعراض قوته وسيطرته 
بحيث شملت هذه الاجراءات أشخاصاً كانوا قد تحالفوا مع علي صبري بعد وفاة 
عبد الناصر. ويفسر ذلك إلقاء القبض على أشخاص مثل محمد فايق» وزير الاعلام 
آنذاك وسامى شرف مدير مكتب عبد الناصرء ومما من الشخصيات التى كان من 
المستبعد أن تتعرض لمثل ما تعرضت له لو أن عبد الناصر هو الذي قرر التصدي بقوة 
للجناح اليساري داخل النخبة. ومن ناحية أخرى». فقد وجد السادات في ذلك فرصة 
لإعادة ترتيب النخبة السياسية في حركة واحدة. فتخلص من «شلل» أو مراكز القوى 
قِ أجهزة الدولة وبقايا الناصريين داخل الحكومة الذين / يقدّروا السادات حق قدره. 
وظننوا أن حون قاهر عل هلء ء الفراغ الذي خلّفه عبد الناصر. أما مَنْ أبقى عليهم 
السادات من بطانة عبد الناصرء مثل محمد حسنين هيكل وحسين الشافعى الذي 
خلف علي صبري كنائب لرئيس الجمهورية» فكانوا لخدمة هدف آخر. من ناحية 
كان هؤلاء ينتمون إلى الجناح المعتدل الذي أيد السادات ضد خصومه. ومن ناحية 
ثانية» فإن علاتتهم الوثيقة بعبد الناصر كانت تضفي على السادات تلك الشرعية 
السياسية التي م تمتع مها عبد الناصر وكانت لا تزال تنقص السادات. ولهذاء فإنه بعد 
أن أمن 0 سلطته تامأ كرئيس للبلاد وحظي بالشرعية السياسية عن جدارة في 
أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر» قام بإقصاء آخر الشخصيات البارزة في حقبة 
عبد الناصر. 

وبعد أحداث أيار/ مايو تحرك السادات بسرعة لكي يحكم قبضته على 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة. فقبل اجراء الانتخابات التشريعية الجديدة 
عام .141/1١‏ عمل السادات على وقف تدخل الحزب في العملية الانتخابية. وذلك 
بأن ألغى اجراء الفحص التقليدي الذي كان يقوم به الاتحاد الاشتراكي للتأكد من 
أهلية المرشحين للانتخابات. وبهذا أصبح جميع المتنافسين على عضوية البرلمان 
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يتمتعون ‏ من الناحية النظرية - بفرصة متكافثة . 0 
هناك رقابة ضمنية على عملية دخول اليرلمان نظراً إلى أن الحزب كان امبر السياسي 
الوحيد الذي يستطيع المرشحون من خلاله خوض الانتخابات. ومن هناء كان الحمدف 
من الخطوة التي اتخذها السادات مجرد تحجيم رقابة زعامات الحزب وجهاز الأمن على 
عملية الانتخابات حتى يمكن التقليل إلى أقصى درجة من قوتهم داخل السلطة 
التشريعية في البلاد. وعلاوة على ذلك. استخدم السادات صلاحياته كرئيس 
للجمهورية في تعيين شخصيات بارزة سياسية وادارية في مختلف أجهزة الدولة لكى 
يضمن وجود قاعدة رسمية من المؤيدين له. وقد بلغ عدد هؤلاء الذين عيّمهم 
السادات في خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت اجراء الانتخابات التشريعية ١781‏ من 
الشخصيات الادارية إضافة إلى حوالى ثاغفكة من الشخصيات السياسية التي 6 
بتغيينهم قبل الانتخابات بأيام قليلة . كذلك عين السادات 58 محافظا و65١١‏ أمينا 
وأمينا مساعداً في الاتحاد الاشتراكي , علاوة على 76> عضواً في الأجهزة الشعبية 
المحلية . عن سيد مرعي أمينا عاما للا تحاد الاشتراكي وهو الذي رأس بعد ذلك 
مجلس الأمة. وقد كان للوزارة نصيبها أيضاً من هذه التعيينات إذ أصدر السادات في 
٠‏ كانون الثاني/ يناير 191/5 رايا بتعيين عزيز صدقي ا للوزراء لقا مود 
فوزي آخخر رؤساء الوزارة الذين عينهم عيد الناصر 


والواقع أن النمط الذي اتبعه السادات في اختيار الشخصيات التي عيّنها في 
المراكز السياسية العليا إبَانَ السنوات الأولى من حكمه يوضح استراتيجيته التي 
استهدفت تعزيز سلطاته من خلال تدعيم الصلة بالجناح المعتدل ف نظام عبد الناصر. 
ففى الوقت الذي همش «شلة» الناصريين اليساريين و«شلة» الحزب» استغل السادات 
ببراعة الجناح المعتدل في نخبة عبد الناصر لتدعيم شرعيته في نظر الجماهير. فالسادات 
باحتفاظه بعدد من الشخصيات البارزة والمعتدلة من نخبة عبد الناصرء كان يأمل في 
استغلال شرعية هذا الأخير من خلال رجالاته. وفضلاً عن ذلكء فإن العناصر 
المعتدلة التي أبقى عليها السادات. كانت بصفة عامة الأشخاص أنفسهم الذين 
اختارهم عبد الناصر بعد هزيمة 1131 لتنفيذ اصلاحاته السياسية والاقتصادية 
اللييرالية. ومثل هذه الاصلاحات, وكذلك الرجال الذين اختيروا لتنفيذهاء كانت 
تلائم تماماً ميول السادات السياسية. فحسين الشافعي» الذي كان حضوا في حركة 
الضباط الأحرار والذي عيّنه السادات نائباً لهء وسيد مرعي» السياسي المتمرس 
ومهندس خطة الاصلاح الزراعي» ومحمد حسنين هيكل» أكثر الشخصيات الي 


ضع المصدر ثئفسه. ص 05 - ل/الا. 


81م 


حظيت بثقة عبد الناصر والصحفي الأكثر ذيوعا وانتشاراً في ذلك الوقت. ورئيس 
تحرير أكبر جريدة في البلاد - كل هؤلاء ساهموا في تلبية احتياجات السادات سواء في 
ما يتعلق بتوفير الشرعية له أو توفير نخبة سياسية ليبرالية. 1 

وكانت قضية الحرب من الأمور التي اكتسبت أولوية ملحة على جدول أعمال 
السادات. وقد مدد السادات فترة وقف اطلاق النار التى سبق أن وافق عليها 
عبد الناصرء وبالرغم من وعله بالقيام بعمل حاسم قبل نهاية عام .191١‏ وعاد 
السادات لكى يجدد هذا الوعد ولكن على أن تحدث المواجهة الموعودة بعد فترة من 
الوقت 'تكون عضر كد كدت خلدلها من سين وضعها العسكرى.. هذا .وقد سارت 
استراتيجيا السادات بصدد هذه القضية ومنذ البداية في مسارين متوازيين أحدهما 
سياسي والآخر عسكري . فقد كان على استعداد لخوض الحرب. ولهذا ترك الخيار 
السكري مقتوحاء ولكن على أن يكون هو الملجأ الأخير بعد استنفاد الوسائل 
السياسية والدبلوماسية كافة لتجنبها. وقد آمن السادات بأن مستقبل الاستقرار 
والتنمية في مصر يرتهن تماماً بالتوصل إلى تسوية للنزاع العسربي ‏ الإسرائيلي» كما آمن 
أيضاً بأن كلا المسارين لا سد أن يفضيا عند حد معين إلى الجلوس إلى مائدة 
المفاوضات. وكذلك 9 السادات أنه من الضروري اشراك القوتين الأعظم في 
تسوية هذا النزاع عشسكريا أو 

وقد استطاع السادات أن يدير علاقات مصر بالانحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة بخطوات محسويبة وبقدرة عالية على المناورة. فمصر كانت من ناحية. في 
حاجة إلى امدادات الأسلحة السوفياتية اللازمة لبناء قدراتها العسكرية؛. ومن ناحية 
أخرى فإن مصالح الولايات المتحدة بالمنطقة وتأثيرها الفعال في إسرائيل» دفع 
السادات إلى الاعتقاد بأن أية تسوية سلمية للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي تدوقف على 
قدرة الولايات المتحدة على إجبار إسرائيل على قبول السلام. وكان المقابل الذي قذّمه 
السادات إلى الولايات المتحدة هو ضان مصالحها في المنطقة من خلال الأمن الذي 
ستحققه التسوية السلمية. وجدير بالذكر أن تحسين علاقات مصر مع كل من الدول 
العربية الغنية المحافظة وكذلك الأنظمة الراديكالية» وخاصة سورياء قد عزز من 
مركز السادات التفاوضى ومن ثقل مصر في المنطقة. وهكذاء تمحورت استراتيجيا 
السادات حول إقامة مجموعة من العلاقات ف آن واحد: مع الا تاد السوفياتي من 
أجل الحصول على السلاح, ومع سوريا كشريك ضروري في حالة اندلاع ا حرب.» 
ومع الولايات المتحدة لمصالحها في المنطقة ونفوذها على إسرائيل» ومع العربية السعودية 
ما تمتلكه من ثروات ولقدرتها على القيام بمساع ري حميدة لدى الإدارة الأمريكية. لقد 
نجح السادات على المستويين الإقليمي والدولي في أن يجمع ما بين الأطراف المتضادة 
في سيناريو واحد. 


والواقع أن العلاقات المصرية ‏ السوفياتية كانت قد ترسخت بالفعل بحلول 
عام 2191/١‏ ولكن التحدي الاستراتيجي الذي واجهه السادات كان في كيفية الابقاء 

على الجسور مع الاتحاد السوفياتي في الوقت الذي يعمل فيه على تحسين علاقاته 
بالولايات المتحدة. يح عقا الاخط. أن إقصاء ء على صبري وشلته حدث في الوقت 
الذي كان فيه وليام رودجرزء وزير الخارجية الأمريكي . في القاهمرة لبحث مسألة 
تمديد اتفاقية وقف اطلاق الثنار. وجاء توقيت اجراءات تطهير مجموعة على صيري 
بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي , بمثابة رسالة ضمنية فحواها أن مصر في 
ظل حكم السادات قد تبنت توجهات سياسية معتدلة©». ولكن من ناحية أخرى. 
ولطمأنة الاتحاد السوفياتي الذي فقد باجراءات التطهير أنصاره الايديولوجيين في 
مصرء أبرم السادات مع نيكولاي بودغورني ميثاق تضامن مصري سوفياتي فق يوم /1” 
أيار/ مايو 2191/1 أي بعد مضي أقل من أسبوعين على حركة تطهير مجموعة علي 
صبري كنا إلى ان هذا الميثاق كان خطوة دعائية في الأساس., فقد حاول السادات 
تأكيد يانه الطبية تاه الاتحاد السوفياق من خلال تعيين عنزيز دق رئيسا للؤوراء 
ف كانون الاق / ينابر +3519 وهو النذئ شغل منصب. وزير الصناعة في:عهد 
عبد الناصر وكان في نظر الكثيرين متحمساً لدعم القطاع الععام. وكانت له علاقات 
ودية قديمة مع الاتحاد السوفياقي تعود إلى عام .2١9201/‏ وقد حقق تعيبن عزيز صدقي 
وكا للوزراء هدفاً مَرَقوجا: فهو من ناحية كان بمثابة تأكيد من جانب السادات 
العلاقات الودية بين حكومة مصر والاتحاد السوفياتي» كما أنه من ناحية الولايات 
المتحدة. ساعد على تدعيم صورة الدولة الساعية إلى إعادة بناء اقتصادها. 


وإلى جانب هذه الجهود الي بذها على المستويين الإقليمي والدولي خلال عام 
0١‏ 1477. كان على السادات أيضاً أن يواجه شعباً أرهقته الضغوط الاقتصادية 
وأشعل غضبه التهميش السيامي. فقد شهد أواخر عام 191/7 حركات شغب 
طلابية واسعة النطاق كان سببها تأخر السادات في تنفيذ وعوده التى قطعها بخوض 
احرف تزيكياية14091 وسرصاق اقول عدم الدركة إلى كه مكررة من الحدات 
الشغب التي شهدها عام ١454‏ عندما ارتفعت الأصوات مطالبة بالمشاركة السياسية 
وحرية التعبير عن الرأي ووضع حد لرقابة قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي. وقد 
انضم إلى الطلية عدد من الجماعات المهنية مشل نقابتي المهندسين والمحامين اللتين 
(0) :همامستمرهه!8) عسفيط ©[ 07[ كرمقام0) ,اعوط ع[ إه كارع علا «امتروط ,لإمساوعندللا مطمل 
.م ,(1978 ر,ؤوعع إإازورعبازمنا همدتلم]1 
(5) في عام 1401 أجرى عزيز صدقي مفاوضات مع السوفيات حول الاتفاق الخاص ببناء السد 
العالي» ووقع اتفاقية صناعية مصرية سوفياتية يقوم الاتحاد السوفياتي بمقتضاها بتقديم المساعدة لجهود مصر 
التنموية. 


كم 


طالبتا بالحرية السياسية. كذلك حذا رجال الصحافة حذو هذه الجماعات وظالبوا 
بحرية التعبيرٍ وإلغاء الرقابة. وامتدت أيضاً القلاقل إلى صفوف الجيش الذي كان 
يضم أعدادا كبيرة من الطلبة المجندين". واستطاعت قوات الشرطة قمع هذا 
الشغب, لكي تجد نفسها مواجهة له مرة أخرى في نهاية عام 19177. وشهد النصف 
الأول من عام947١‏ موجة من الاعتقالات المتفرقة شملت الطلبة والصحفيين 
والكتّاب والمثقفين الذين وجهت إليهم تبمة تبني توجهات يسارية©. 

ومثلما حدث في أيار/ مايو١191/1.‏ فإن حركة الاعتقالات التي شهدها عام 
#باقل كانف إشارة إل سيانة حمر الخديرة تناه الفركين العظيين :“ققد كتفت 
هذه الاعتقالات عن انتكاسة في العلاقات المصرية ‏ السوفياتية» خاصة أنها جاءت في 
أعقاب طرد الخبراء السوفيات من مصر في تموز/ يوليو1477. والواقع أن القرار 
الذي اتخذه السادات بطرد هؤلاء الخبراء من الممكن تفسيره بعديد من الأسباب في 
شو الضغوط الداخلية من انك وعاولات التقارت الى كان يبذها السادات غل 
الصعيد العربي والغربي من جانب آخر. فقد عر الجيش عن سخطه تجاه وجود الخبراء 
السوفيات ول يُبِدِ الفريق أحمد صادق وزير الحربية في ذلك الوقت أي تحفظ في إظهار 
مشاعره المعادية للسوفيات وطالب المرة تلو الأخرى بطردهم. كذلك عير السعوديون 
عن رأبهم الذي كان ضد هذا الوجود. ىا قدّر السادات أن الولايات المتحدة لا بد 
أن ترحب ببذه الخطوة». وعلى الجانب الآخرء يلاحظ أن السوفيات قد تركوا هذه 
الواقعة تمر بهدوء. بل انهم أبرموا في الشهر الأول من عام 1417 أكبر صفقة أسلحة 
مع مصرء الأمر الذي يمكن تفسيره إما بخوف السوفيات من فقدان مصر تماما لصالح 
الولايات المتحدة, وإما لحاية أهم حليف عربي لاني المنطقة وهي سورياء ضد 
التهديد الإسرائيلي؛ أو لكلا السبيين معا. وهكذاء حرك السادات أوراق اللعبة يمهارة 
وآتت استراتيجيته كلها على الجبهة السوفياتية ووفقا لشروطه إلى حد كبير. غير أن 
الولايات المتحدة قابلت بتحفظ إشارات المهادنة والاسترضاء التي وججهها إليها 
الشنااك بؤواس لك غار به مكرطها الخدارمادنة عل مص ولطالم افر اتدل 


(/ا) اكتاناصوم - بوم م11 بنمووهوى علدنا عامط ممتصرعظ ,(عل) طاععسطعمصتط .ى لمممرؤزد]1 
لانو انمتا ععلقعطسفن نومع ,ععلءطصسقع) اماك واامتتسعل ملا - «بماجمن ةدم نال بجع زه فرع تجموم]ء 1220 
5 .م ,(1985 بكوع21 
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(4) بالنسبة إلى طرد الخبراء السوفيات من مصرء انظر: المصدر نفسه؛ 
رع 70تطصةت)) ملو لبه «وععولة «عونا ابمناوبه ]ا بتمامععدتا كاصنروظ .كععله8 سدتال تلكا لمم سرد 
-0551714 ككلم 1716 تبرمية] 0 اط قم ب أقعائء1 .11 لعسقطوكة :(1978 ,وعععط تزاتورع نازولا 1125930 :.دكقالا 
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وف 55 تموز/ يوليو!19. استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لكي 
تحول دون إصدار مجلس الأمن قراراً بالإجماع يطالب إسرائيل بالانسحاب من 
الأراضي المحتلة. وأمام عجزه عن كسر هذا الجمود 0 والتوصل إلى تسوية 
سياسية للنزاع , » لم يعد هناك من بديل أمام السادات سوى الخيار العسكري . وأدرك 
السادات أن إجبار ! سرائيل على قبول تسوية يتطلب زعزعة تفوقها العسكري وإحراز 
د امم محدوداً. قافا مثلما كانت علاقات مصر العربية ذات 
أهمية في سعيها إلى التوصل إلى تسوية سلمية ‏ خاصة بواسطة مساعي السعودية 
الحميةة لني الولايات-اللككدة عفان قبي تهود 6 كل تمن الستعودية وشووينا 
كان ضرورة حتمية لإنجاح الخيار العسكري. من أجل ذلكء. قام السادات في شهر 
آب/ أغسطس ١977‏ برحلتين سر يتين إلى كل من العربية السعودية وسورياء عاد 
من الأولى بوعد بمنح مصر قرضاً قيمته بليون دولار.» ووضع مع الثانية خطوط 
الاستراتيجيا العسكرية المنسقة بين البلدين”22. 


والحقيقة أن قلة قليلة فقط هي التي كانت تعتقد أن مصر ستقدم فعلاً على 
خوض حرب مع اسرائيل . ذلك أن مصر قد التزمت في المواجهتين العسكريتين 
السابقتين منذ 3 4 (19605ء 1 بالموقف الدفاعي . كما أنه بالرغم من أن 
خطاب الحرب لم يتوقف أبداً في الدوائ ئر المصريةء فقد كانت هناك شكوك على 
المستوى المحلي والإقليمي والدولي في قدرة مصر على توجيه الضربة الأولى المجهضة. 
ناهيك عن إحراز أي نصر. ولعل هذه الشكوك كانت هي السبب وراء عدم استجابة 
الولايات المتحدة لمساعي السادات للتوصل إلى تسوية ة سياسية اعتقادا منها بأن مصر 
لن تستطع فرض تسوية بأي وسيلة أخرى. 


ولكن القوات المصرية استطاعت في يوم ” تشرين الأول/ أكتوبر “1977 أن 
تعبر قناة السويس وتقتحم خط بارليف الأسطوري. آخذة بذلك إسرائيل على غرة 
وتاركة إياها في حالة من عدم التصديق. على حين أصيب المجتمع الدولي والولايات 
المتحدة خاصة بحالة من الذهول. ووفت الدول العربية بوعودها بتقديم الدعم المالي 
والعسكري»ء وتوج السادات في مصر «بطل العبور» . 

بيد أن ا ب 0 ن تَحِبجم الانتصار المصري 
حيث استطاعت في يوم ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر تطويق الجيش الثالث المصري 
شرقي القناة وتدمير مواقع الصواريخ هناك. ومع ذلك أتاحت هذه الحرب للسادات 
العوامل التي تمكنه من ا والتي تمثلت في الاهتام الأمريكي من جانب وثروة 
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النفط العربية من جانب آخر. ذلك أن الولايات المتحدة بدأت تراجع موقفها تجاه 
نزاع الشرق الأوسط وتأخذ في اعتبارها الطرف المصري العربي إلى جانب الطرف 
الإسرائيلٍ عندما تقوم بحساباتها'". لقد أجيرت حرب أكتوبر الولايات المتحدة على 
ادراك حقيقة أن مصالح أمنها القومي لا تتفق في بعض النواحي الأساسية مع بعض 
أهداف إسرائيل العسكرية والإقليمية9". 

ثم يأتي يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر لكي يشهد تحولاً آخر في الميزان السياسي 
لصالح مصرء بعد أن قررت الدول العربية المنتجة للنفط تخفيض إنتاجها منه بنسبة 0 
بالمئة شهرياً. وتزايد خطر فرض الدول العربية حظراً كاملاً على تصدير نفطها إلى 
الدول التى تساند إسرائيل. لكي يصل إلى ذروته في يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر 
عندما استخدمت السعودية أقصى سلاح يملكه العرب في النزاع. وإذا بالملك فيصل 
بعد أن أثار غضبه طلب نيكسون من الكونغرس منح إسرائيل مساعدة قدرها ؟," 
بليون دولارء يقرر 2 حظر كامل على صادرات بلاده من النفط إلى الولايات 
المتحدة, على أن يبدأ تنقيذه اعتبارا من ١‏ تشرين الثاني / نوفمير9). وف 75 تشرين 
الأول/ أكتوبرء قبلت كل من مصر وإسرائيل بوقف اطلاق النار؟“. وأصبح الطريق 
مفتوحاً أمام تسوية للنزاع يتم التوصل إليها عن طريق المفاوضات . 

هذل وقد أخحذت الولايات المتحدة. زمام المبادرة 5 هذه المفاوضات الحديدة» 
ذلك أن السادات» اقتناعاً منه بأن هذه الدولة هي الي تملك من الناحية العملية كل 
مفاتيح التوصل إلى تسوية للنزاع 2" ٠‏ فضل أن يقبل «التفاوض تحت رعاية وزير الخارجية 
الأمريكي هنري كيسنجرء على التفاوض في إطار مؤمر جنيف)20. وفي الواقعء كان هذا 
الاختيار يعني هميش دور الاتحاد السوفياتي بل دور أي طرف آخر من المجتمع الدولل 
في هذه المفاوضات با في ذلك الطرف العربي» الأمر الذي ترك مصر وإسرائيل 


)01 .134 .م لاط[ ,عوععلو8 

00 .38 .م .1010 ب لإمبتطمت نلا 

."١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١7( 

(5١1)لم‏ تقبل سوريا وقف إطلاق النار الدي قبله السادات» وكان هذا الخلاف بمثابة البدور الأولى 
للشقاق الذي دب بين مصر وسوريا في نهاية الأمر. 

)١5(‏ كان السادات قد صرّح مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة تملك 44 بلمئة من أوراق اللعبة». ولم 
يؤمن السادات فقط بأممية الولايات المتحدة في عملية التسوية» بل إنه كان يعتقد أنها «الطرف الوحيد الذي 
يستحق الاهتمام». ولا شك أن السادات بإعلانه هذا الاعتقاد على الملأء فقد بالكامل. من الناحية العملية. 
قدرته على المناورة مع الأمريكيين, كما أن المكاسب التي حققها السادات على الجبهة الموفباية والعربية قبل 
حرب تشرين الأول / أكتوبر ‏ التي كان من المحتمل أن تعطي مصر مركزاً تفاوضياً جديراً بالاحترام - أخذت 
تتلائثى تدريياً بعد الحرب. 
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والولايات المتحدة فقط على مائدة المفاوضات. وكان اسماعيل 0 وزير الخارجية 
المصريء قد قام بزيارة واشنطن يوم ٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر ‏ أي قبل يومين فقط 
من وقف اطلاق النار ‏ وذلك للتباحث مع غولدا مائير في وجود الأمريكيين. ويمجرد 
بدء سريان وقف اطلاق النارء بدأ هنري كيسنجر رحلاته الدبلوماسية المكوكية بين 
مصر وإسرائيل. وبحلول أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفميرء وبالتحديد في الثامن منه 
سنة #ال941١1»,‏ كانت زيارة كيسنجر القاهرة قد حققت بالفعل نتائج ايجابية على صعيد 
العلاقات المصرية الأمريكية. إذ اتفق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
الدولتين» التي كانت قد قطعت بعد حرب 195717 . وطار إلى القاهرة هيرمان ايلتس » 
السفير الأمريكي السابق لدى السعودية. ليكون سفيراً عديدا لبلاده في مصر. ك) 
تت الموافقة على اقتراح تبادل أسرى الحرب بين مصر وإسرائيل» ٠»‏ على أن يقترن ذلك 
بانسحاب إسرائيل إلى المواقع التى كانت تحتلها قبل سريان وقف اطلاق النار في 77 
عكري الأول/أكتوير: 33 أهم نتيجة تمخضت عنها هذه الزيارة» كانت الاتفاق 
على اجراء محادثات مباشرة بين مصر وإسرائيل؛ وعلى أن تجرى هذه المحادثات على 
الأراضى المصرية عند الكيلو ٠١١‏ على طريق القاهرة ‏ السويس”". وفي ماعدا 
عوية تافل الأسرى التي بدأت على الفور بعد زيارة كيسنجرء ؛ أرجئت جميع 
اقتراحات كيسنجر الأخرى ‏ التي كانت مصر قد وافقت عليها بالفعل ‏ لكي تدرج 
على اجدول أعمال مؤتمر جنيف المزمع عقده في شهر كانون الأول/ ديسمبر. 


وبعد أن حقق السادات نصراً عسكرياً جديراً بالاحترام ‏ وإن كان محدوداً - 
كان عليه أن يواجه تحديا ثانيا في الداخل. ذلك أن الاقتصاد المصري الذي ظل يتعثر 
لمدة عقد أو نيف.والذي أثقل كاهله بنفقات الحرب والاستعداد لهاء كان بحاجة إلى 
أهتمام جادٌ من جانب السادات. وإلى تعبئة كاملة لموارد البلاد. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن 0 السادات الاقتصادي لم يكن منفصاٌ عن اعتباراته العسكرية, لأنه كان 
يعتقد أنه لا يمكن تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل لمصر طالما ظل خطر الحرب يخيم 
عليها. وقد عبرت عن هذا الارتباط الخطوات الأولى على طريق التسوية السلمية. 
ففي اتفاقيتي فصل القوات اللتين نا ين الحرب وهما اتفاقية «سيناء  »١‏ في 
4 ووسيناء ‏ 47 في 191/5. «قبل السادات الدخول في اتفاقيات جزئية ومنفصلة مع 
إسرائيل وهو ما أوشك أن يفضي إلى انسحاب مصر من النزاع العسكري كبا أدى بشكل حاسم إلى 
اضعاف قدرة العرب على اجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية)9"©. 
ومن الواضح أن السادات قد فضل منيج «المضي في الطريق بمفرده» من أجل تحسين 


(فحة .5 - 34 .مم ,.لأط1 . بمسطمع نج الا 
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.54 .م ,علماى عاتاعتاصع مك18 - ب«مامملةرمطانا لك جه 0ه 


9 


علاقاته بالغرب ‏ والولايات المتحدة بصفة خاصة ‏ إلى أقصى درجة تمكنة لضمان 
الحصول على الدعم الاقتصادي . 


ثانياً: التوجهات الاقتصادية 


حقق السادات في حرب تشرين الأول/ أكتوبر مغانم سياسية هامة. فقد أثبت 
للمجتمع الدولي ثقل مصر وأهميتها في نزاع الشرق الأوسط. كا تعاظمت زعامة مصر 
في الوطن العربي بوصفها الطرف الذي أحرز النصر في المواجهة بين العرب 
وإسرائيلء. في الوقت الذي عزز فيه السادات مركزه في الداخل وبين أبناء شعبه 
كزعيم بلا منازع . وعلاوة على ذلك. فقد منحت هذه الحرب السادات الشرعية 
السياسية التي ظل بحاجة إلى أن يقرنها بسلطته الدستورية. فقد غدا السادات زعيما 
نا عن جدارة واستحقاقء. وتعززت بشكل هائل قاعدة قوته. ىا تضاعفت 
مسؤولياته تجاه شعبه. وم يعد السادات في نظر الجاهير مجرد امتداد لصورة 
عبد الناصر. كا لم يعد مجرد حافظ وعود سلفه. بل وضعته زعامته الجديدة في موقع 
المسؤولية المستقلة عن سلفه. وأصبحت مهمة تقديم حلول لمشكلات مصر الاقتصادية 
الملحة هي أهم اختبار وأهم تحد يواجهه السادات في الداخل . 

وجدير بالذكر أن اجمالي دين مصر الخارجي بلغ في عام 191/5. ١5171,‏ 
مليون جنيه مصري. وذلك بالمقارنة بقيمته عام 1١91/7‏ التي بلغت 81١55‏ مليون 
جنيه مصري » ثم 7 ,978 مليون جنيه مصري في عام194177 2 غير شاملة الديون 
العسكرية*". وفي عام 2191/6 بلغ رقم الدين الخارجي الرسمي كا أعلنته الحكومة 
المصرية 7١5,48‏ مليون جنيه مصري غير شامل الدين العسكري”". وقد تزايدت 
نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي المصري من ١,5‏ بالمئة عام 1917 إلى 
> بالمثة في 5/ا01941©. ولا شك أن ضخامة هذه الأرقام توضح حجم المشكلة 
الاقتصادية التي كانت تواجهها مصر في 191/4: ومدى الحاجة إلى تحرك سريع 
لعلاجها . 


.١" ص‎ :)1١987 عادل حسين, من الاستقلال إلى التبعية (القاهرة: دار المستقبل العربي»‎ )١14( 

(0) تختلف الأرقام الخاصة بدين مصر الخارجي من تقرير إلى آخر وفقاً لمصادر الدين التي يشملها 
التقرير. فعلى سبيل المثال يذكر مارك كوبر أن قيمة الدين الخارجي عام 19174 قد بلغت 7٠٠٠١‏ مليون جنيه 
مصري., غير شاملة الدين العسكري, في حين يذكر تقرير البنك الدولي الخاص بالبلدان النامية أن حجم 
الدين الخارجي عام 6 كان 8, 77/5 مليون جنيه مصري . 

.١5 المصدر نفسه,» ص‎ )7١1( 


لله 


الخطوط الارشادية العامة لعملية التحول في سياسات مصر. وعلى غرار برنامج ٠٠١‏ 
آذار/ مارس الذي وضعه عبد الناصرء أكد برنامج الاصلاح الذي وضعه السادات 
الحاجة إلى ترشيد الاقنصاد وإلى المشاركة السياسية. غير أن السيناريو الذي حدده 
السادات للاصلاح الاقتصادي كشف عن تحول أكثر قوة في اتجاه التخصيصية, إذ 
احتل القطاع الخاص أولوية مطلقة في ورقة «أكتوبر». وبالرغم من أنه قد ظل للقطاع 
العام تصيبه في «برنامج السادات»4. فإنه اعتير قوة فاعلة ضرورية المساندة» القطاعين 
الآخرين وهما «القطاع الخاص والأجنبي)””". وقد ارتكزت اصلاحات السادات 
الاقتصادية على ثلاثة محاور رئيسية: موارد مصر وطاقاتها التنموية. ورأس المال 
الأجنبي وخاصة العربي. والتقانة الغربية. وشكلت هذه المحاور سياسة الانفتاح 
الاقتصادي . 

يعد القانون رقم 5 لسنة ١917/5‏ بمثابة الإطار القانونٍ لسياسة الانفعاح 
الاقتصادي في فترة ما بعد 517 . وهو القانون الذي عُْدَّل بعد ذلك بالقانون رقم 
1” لسنة /ا/91١‏ شن نصوص هذا القانون عن ضخامة الانفتاح الاقتصادي 
الذي شهدته مصر قٍٍ السبعينيات. وتشمل مجالاات الاستثشار التي حدّدها القانون: 
الصناعة والتعدين والطاقة والنقل والسياحة واستصلاح الأراضي والاسكان والتشييد 
والبناء وتربية الحيوان»ء والمصايد وشركات التأمين وشركات الاستثار الفنية والبنوك . 
بل ان القانون في تحدينه غالات: الاسعان:: أضاف عيارة وواية غالات أخحرىء خرصا 
منه على أن يصبح الاقتصاد المصري برمته متاحاً أمام الاستثار الأجنبي . وكان القيد 
الوحيد الذي وضعه القانون على رأس المال الأجنبى هو اشتراطه اشراك رأس المال 
المصري بنسبة معيّنة في المشروع» وذلك باستئناء مشروعات بنوك الاستثمار التي أجاز 
القانون للمستثمرين العرب والأجانب أن يضطلعوا بها كاملة بمفردهم دون مشاركة 
مصريةء شريطة أن تتم تعاملاتهم المالية بعملة حرة وأن يكون مقر الشركة الأم خارج 
مصر. هذاء وقد اعفيت المشروعات كافة التي تنشأ بمقتضى القانون رقم ا من 
الضرائب لمدة حمس سنوات يمكن أن تضاعف في حالة إعادة استثمار الأرباح في 
المشروع نفسه. أما بالنسبة إلى مشروعات البناء واستصلاح الأراضي فتبلغ مدة 
الاعفاء الضريبي الممنوح لما عشر سنوات مع جواز تمديدها خمسة أعوام أخرى 
بمقتضى قرار جمهوري يصدر في هذا الشأن. وعلاوة على ذلك. ضمن القانون عدم 
خضوع جميع أنواع مشروعات الاستثار لاجراءات التأميم و/أو اجراءات 
المصادرة”". ويبدو أن السادات كان عازما تماما على تحقيق انفتاح الاقتصاد المصري 


زفقة 9 .م بامنروط 0 ::110ه0771[كه77 17116 رطعم مم00 
(77) جودة عبد الخالق. محررء الانفتاح : الحذور... والخصاد والمستقيل (القاهرة: المركز العربي 
للبحث والنشرء» )2 ص #0 437. 
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وبأقلٌ قيود ممكنة. وفي مقابلة أجرتها و راتب التي شغلت منصب 
وزيرة الشؤون الاجتماعية في سنة 21914 ذكرت لي كيف أعفاها السادات من رئاسة 
اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء لأنها رفضت أحد مشروعات القوانين الاقتصادية 
التي اقترحتها الحكومة بسبب عدم دستوريتها. 


ياف إلى القانون رقم 517 لسنة 14174. صدر عدد من القوانين والقرارات 
استهدفت أساساً القطاع الخاص المصري . فقد أجاز القانون رقم 79 لسنة 141/4 
للقطاع الخاص المصري القيام بأعمال الوكالة للشركات الأجنبية. وهو يجال كان قاصراً 
من قبل على القطاع العام وفقا للقانون رقم ٠١‏ لسنة .١1957‏ وبحلول عام 
21١1/4‏ تم الترخيص بحوالى ألف وكالة من القطاع الخاص تمثل "6٠١‏ شركة 
أجنبية. كذلك تم انهاء احتكار القطاع العام تجارة الصادرات والواردات بمقتضى 
القانون رقم ١١4‏ 1 1 . مما جعل القطاع الخاصض يقف على قدم المساواة مع 
القطاع العام في معظم المعاملات الخاصة بالصادرات والواردات في ما عدا ١18‏ سلعة 
غذائية أساسية قصيرَ استيرادها على القطاع العام. كذلك شهد ذلك العام )1١91/0(‏ 
صدور القانون .رقم ١‏ الذي حلت يمقتضاه المئؤسسات الم للقطاع العام. وهي 
المئؤسسات العامة 5 محاولة لتنظيم هذا القطاع . وهكذاء أصبحت شركات القطاع 
العام وحدات اقتصادية مستقلة مهدف تيسير عملية تقييمها على أساس إنتاج كل وحدة 
منبء كا أصبح من الممكن تصفية الوحدات المتعثرة اقتصادياً وبيعها من القطاع 
الخاص. مما أتاح لهذا الأخير مجالاً إضافياً من مجالات الاستغار*". 


وبعد أن صيغ الاطار القاتوني للانفتاح الاقتصادي في السبعينيات بهدف 
اجتذاب رأس امال الأجنبي وتشجيع القطاع الخاصء كان يتعين ‏ وبالقدر نفسه - 
تبيئة المناخ السياسي على نحو يوفر الأمن والطمأنينة لكليهها. وخلاصة الأمر أنه كان 
لا بد من العمل على انحسار خطر تجدد المواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل لضمان 
درجة معقولة من الاستقرار للمستثمر الأجنبى . أما على الصعيد الداخلى. فقد 
استمرت نفقات الدفاع تطرح نفسها كعنصر هام في التخطيط الاتتصادي. ولذلك 
بدا للمسؤولين أنه من الضروري ال ع العسكري المتمثل في حالة 
الحرب الدائمة مع إسرائيل» بل أصبح الأمر الأكثر أهمية هو التوصل إلى تسوية 
تلد بع إمرائل ون أجل شر نعلت شري و عيذ ل عقت رسكي إلى 
كانت تبلغ سنويا في المتوسط ٠‏ مليون جنيه مصري منذ عام /2219451,. ففي عام 
/ 2 استدكر علناً رئيس الوزراء المصري عبد العزيز حجازي الذي عينه السادات 


)2 المصدر نفسه. ص 5غ -00. 
)260 6 .م بعمللاط ع1[ا ع0[ كامقاع) ,اعوط 716 زه كتمع لعلاق ناموط , لنطوعئعج /الا 
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لتنفيذ خطة الانفتاح الاقتصادي على الغرب. ضخامة نفقات الدفاع المصرية التي 
ارتفعت في الفترة من ١971/‏ حتى 197/4 إلى 7,57 بليون دولارء حين شكا قائلا: 
اننا ننفق 7 بالمئة من دخلنا القومي على القوات المسلحة»©2. وبالطبع» لم تكن عملية إعادة 
هيكلة الاقتصاد المصري المستهدفة لتتحمل هذا الاستنزاف المالي. ومن هناء فإن 
اتفاقيتي فصل القوات (سيناء  ١‏ عام 1917/8. سيناء 7 عام هاو اللتين وقعها 
السادات قد رمتا إلى توفير ذلك الشعور بالأمن والطمأنينة على المستوى الإقليمي 
بالنسبة إلى رأس المال الأجنبي ء وفي الوقت نفسه تعديل الوضع المالي للاقتصاد 
المصري . 


وتشير التقديرات إلى أنه في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر /141 حتى تشرين 
الأول/ أكتوبر 1, تدفق على مصر ما قيمته حوالى 44 ,5 بليون دولار من 
الاستثئارات القادمة من الدول العربية الثزية وايران9”©. غير أن هذه الأرقام لا تعكس 
في الواقع الحجم الفعلي لمشروعات البنية الأساسية التي بدأ تنفيذها خلال هذين 
العامين إذ اتجه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات إلى شراء الممتلكات الخاصة 00 

قطاع السياحة والفنادق. بحيث استأثرت هذه المجالات ب ٠660‏ بالمئة تقر “من 

الاستثمارات التي أتت إلى مصر. ومن ناحية أخرى. شهد القطاع المالي 216 5 
فترة السبعينيات بالرغم من أن الآموال التي أعيد توجيهها إلى الاقتصاد المصري ظلت 
محدودة للغاية . ذلك أن ”/ بالمئة من موارد البنوك الثلاثة والشلاثين التي كانت تعمل 
في مصر في عام -< وباستئناء البنوك الأجنبية الي تحتفظ عادة بأصولهافي الخارج - 
كانت تأتي من عملاء ء محلين» على حين أن يك بالمئة من أصوها كانت لدى بنوك في 
الخارج*. وكان معنى ذلك أنه يدل من أن يساهم القطاع المالي في الاقتصاد المحليٍ» 
فإنه كان يستنزف السيولة المتوافرة في الداخل ليستثمرها خارج البلاد. أما بالنسبة إلى 
القطاع الصناعي, فلم يكن له أي نصيب من الاستثارات الأجنبية والعربية. في 
كا القطاع الخاص المصري فيه مساهمة ضئيلة . فمن بين 5١١‏ 
شركة أسسها المصريون عام 1995 في ظل القوانين التي نظمت الاستشمارات في 
القطاع الخاصء لم تتجاوز نسبة المشروعات الصناعية ؟١‏ بالثئة من تلك 
الاستثمارات*" , 

إن الاقتصاد الذي نما فجأة وبسرعة في فترة السبعينيات, كان في الأساس 


زفهفق 7 .م أهفه3 فجه «عدعم/ة «عفدرلا ا(مللاأمطاع ]1 تماعع مم( و 'امربروط ,تعطوظ 

(17) المصدر نفسه. ص 1546. 

(4؟) 8متصدعكلة عط ع0 (أكعء #تطاروآ! عمنصصد1' .ه ,علزكان0 عمتعادمة» ,عاعلقط ك1 -اعلطم ملنه0 
.406 .م ,(1981 انممة) 4 .مط ,28 .701 ,عءاطمع2 [عنعو3 «,1971-1980 بطماقمآ ونام روط ]مه 


(9؟) 9 .7 ,أ ونوعظ ]إه :17075/07716110 17116 , أعو 0م 
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اقتصاداً موجّهاً نحو الاستهلاك والخدمات””. وبالرغم من الحوافز والضمانات المائلة 
الي قدّمت إلى المستثمرين الأجانب» ظل رأس المال الأجنبي - خاصة الشركات 
الحروية الخاصة ‏ ينأى بنفسه عن مشروعات الاستثار المباشر مفضللً مجال تقديم 
«المعدات وخبرات الادارة والتنظيم» إلى المشروعات الجديدة””". أما القطاع الخاص 
المصري» فلم يكن من الكبر بحيث يستطيع الاضطلاع بمشروعات البئنية الأساسية 
التي كانت لازمة لتنمية الاقتصاد. والواقع. أن المستثمرين الأجانب». وكذلك 
مستثمري القطاع الخاص المصري قد استغلوا الفرص التي أتيحت لهم للاستثمار في 
قطاع الخدمات بيدف 0 أرباحهم . وفي الفترة من أيار/ مايو 1١91/5‏ حتى آب/ 
أغسطس 1941/5» ارتفع رأس المال التجاري من :١‏ بالمئة من إجمالي رأس المال 
المصري إلى لاه بالمئة””. كما زادت الواردات أربعة أضعافها في الفترة من ١91/7‏ 

حتى «191/0. على حين زاد استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة فقط في ١91/5‏ 
98 بواقع ستة أضعاف, إذ ارتفعت نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي من ”, ٠‏ بالمئة 
إلى وا بالمئة في العام نفسه9". ومن ثم ألقي بعبء تنمية البنية التحتية مرة أخرى 
على القطاع العام. وبغية مواجهة احتياجاتها التنموية مع الاستمرار في سياسة الدعم 
للحد من معدل التضخم الذي بلغ ”“٠*‏ بالمئة سنوياء 0ت الحكومة المصرية إلى 
زيادة اقتراضها في عام و«بمعدلات غير مسبوقة. بحيث زاد الاقتراض الحكومي 
في هذا العام بنسبة 00 بلمئة. وبحلول عام 1915» أصبح الاقتراض الحكومي يمثل 
حوالى ثلث إجمالي الناتج المحلي. هذاء وقد زادت القروض الممنوحة لغير المشروعات 
من 78 بالمئة عام ١41/5‏ إلى 71 بالمئة عام ه1--9/5ا14. وبحلول عام 2191/5 
كان الدين الحكومي المصري غير العسكري قد وصل إلى 451١‏ مليون جنيه مصري 
أي بنسبة 4١‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. كما مثلت خدمة الدون ضيه ١‏ جاه اين 
إحمالي النائج المحلي» ٠٠‏ بالمئة من إجمالي حجم الصادرات. وجدير بالذكرء أنه 
بإضافة الدين العسكريء. كان من المرجح أن يزيد إحمالي دين مصر الخارجي عن 
إجمالي ناتجها المحلي ‏ وأن تصل خدمة الدين إلى نسبة ٠١‏ بالمئة من هذا الناتج ‏ وهلا 
بالمئة من إجمالي حجم الصادرات)9© , 


وأمام هذا الحجم المحدود جداً من الاستثار الأجنبي , وهذا النمو في الاقتصاد 


(0) لمزيد من التحليل الشامل للاقتصاد المصري في السبعينيات. انظر: فؤاد مرسي. هذا الانفتاح 
الاقتصادي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة,» 5/ا91١).‏ 

زنضة .45 .م ,56041 أله «ععوولة عفارلا #رمتستاوبع؟! ارتمامععتلا كتاوبروط ,عععلدظ 

زفضية .109 .م امنروط زه متعم مم/كمه17 1116 ,ععوممه0 
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الاستهلاكي الذي دفع معدل التضخم إلى زيادة مستمرة. وإزاء هذا الدين القومي 
الذي تعاظم فجأة وبسرعة, لم يعد أمام السادات من سبيل لتأجيل انهيار اقتصادي 
وشيك سوق السعي إلى الحصول على معونات مالية. وقد استطاع أثناء زيارته 
الولايات المتحدة في أواخر عام 19415 أن «يحصل على وعد أولي من الأمريكيين بمنح مصر 
معونة قدرها بليون دولار أمريكي»*©. وقد قذرعجز الاقتصاد المصري في ١91/5‏ بخمسة 
بلايين دولار أمريكي وفي محاولة يائسة للتخفيف من حدة الضغوط الي :يتعرض لما 
الاقتصاد. أعلن السادات في عام لالا19١ ‏ من جانب واحد - «عن تأجيل سداد الديون 
المستحقة للسوفيات لمدة عشر سنوات») 5 ولا مرة ة أخحرى إلى الولايات المتحدة ولكن 
وعود هذه الأخيرة بتقديم المعونة جاءت مقترنة ة بالمطالبة بتعديم مزيد من التنازللاات 
السياسية . وبدلاً من أن تؤدي علاقة السادات بالولايات المتحدة إلى تحسين الوضع 
الاقتصادي . أدت إلى تصاعد المعارضة ضده في الداخل . 


مع انفتاح الاقتصاد المصري على الغرب, بدأت تتضح معالم انفتاح سيامي 
موازٍ في السبعينيات. وكان السادات قد أشار في «ورقة أكتوبر» في سنة 141/5 إلى 
الحاجة إلى إعادة تنظيم على المستوى السياسي. وبالرغم من ابقائه على الاتحاد 
الاشتراكي كمظلة سياسية, ألمم السادات إلى تغيير نظام الحزب الواحد «الذي يفرض 
وصايته على الشعب»”" , المع أن السادات في عام 191/5 لم يكن مستعدا ‏ أو راغياً - 
بعد في محقيق انفتاح كامل في المجال السيامي وإقامة نظام التعددية الحزبية, فإن 
رسالته كانت واضحة تماماء وكان مؤداها أن يستمر الاتحاد الاشتراكي بوصفه التنظيم 
السياسي الرئيسي» ولكن مع وضع حد لاحتمال إساءة استخدام قياداته سلطاتهم. فقد 
كان السادات في حاجة إلى التأييد السياسي الذي يحشده الحزب للنظام. ولذا اختار 
أن يقتصر نشاط الحزب على مررات وجوده مع استغلال روابطه الاجتماعية الراسخة 
والمتسعة النطاق. . ومن بُم» فإنه على حين اعترفت «ورقة أكتوبر» ضمنيا بالحاجة إلى 
التعددية السياسية. رأى السادات أن الاتحاد الاشتراكي يوفر المنتدى الملائم لاحتواء 
مثل هذه المناقشات السياسية تحت اشراف النظام . 

والواقع أن دراسة سياسة السادات الخاصة بالتحرر السياسي يجب أن تنم | ٍ 
إطار دراسة توجهاته الاقتصادية وتوجهات سياسته 0 فمن الواضح 
السادات قد احتار لمسيرة مصر الاقتصادية يي رأسالا: غير أن طموحاته 9 


زحاية 140 .م .1010 ,عععالد8 
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تجرد إعادة تنظيم الاقتصاد على المستوى المحلي. إذ إنه كان يأمل في أن يتحقق في خباية 
الأمر اندماج الاقتصاد المصري في 0 الرأسالي الغربي. وبالتالي» فإن سياسة 
الانفتاح الي تصورها السادات. م لم تنطو فقط على مجرد إعادة هيكلة الاقتصاد في 
الداحل, بل انطوت أنها على عملية إعادة صياغة كاملة ديه لعلاقات مصر مع 
العالم الر أسالي . وتقف ضخامة الحوافز والضمانات التي منحت لرأس المال الأجنبي 
ناهد واضينا على رغبة السادات وجهوده من أجل إدماج الاقتصاد المصري في النظام 
الرأسالي العالمي . . ومن هناء كان السادات بحاجة دلو تكلا - إلى مظهر من مظاهر 
النظام السيامي الذي يتلاءم مع توجهاته الاقتصادية. وأصبح النموذج الغربي 
للتخصيصية والليبرالية الصورة الي يتعين على السادات دعمها حتى يقنع الغرب 
برغبته الصادقة في إعادة تنظيم بلاده. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فإن محاولات 
السادات في يجال الاصلاح السيامي كانت تستهدف تدعيم أهلية مصر كدولة 
ديمقراطية لتستفيد من المعونة الأمريكية . 


وفي تموز/ يوليو 219415 انعقد المؤتمر السنوي العام للاتحاد الاشتراكي. وأكد 
حق إنشاء المنابر السياسية داخل إطاره. على أن تكون هذه المنابر بمشابة قنوات للرأي 
ووسيلة للتعبير عن الخيارات السياسية. وتلقفت هذه الفرصة جماعات سياسية عديدة 
حرمت طويلا من العمل السياسي . فأعلن عن تشكيل 54 ا اما عر 
مجملها عن كل أجنحة المسرح السياسي. وني آذار/ ارس 19175., أعلن السادات 
تشكيل ثلاثة منابر سياسية داخل اطار الاتحاد 000 جمعت في واشعا عديدا من 
هذه الجماعات والرؤى السياسية البازغة» ومثلت أجنحة اليمين والوسط واليسار. 
وخاضت هذه المنابر الانتخابات التشريعية التى جرت في 194175 . ثم أعلن السادات 
في افتتاح مجلس الأمة الجديد تحويل هذه المنابر إلى أحزاب سياسية ِ وتلا ذلك صدور 
أول قانون ينظم الحياة الحزبية منذ .١4557‏ وشهدت مصر رسميا إنشاء نظام التعدد 
الحزبي. 

ولا شك أن مأسسة نظام ا ا ا 
وعشرين عاما. يعد انجازا يحسب لصالح السادات . ولكن هذا الأخير حرص على أن 
تظل ديمقراطيته الي دشنها حديثا جرد واجهة تخدم أساساً صورته في نظر العالم 
الغربي. إذ ظل النشاط السياسي من القاحة 7الؤاقعة عفدا بدرجة كبرق وعمل 
السادات على تحجيم العمل من خلال سلسلة من القوانين أصابت الحياة الحزبية 
بالشلل. وكانت هذه القوانين تصدر وفقاً للأهواء مستهدفة مراقبة نشاط الأحزاب 
والحد من معارضتها بحجة الحفاظ على الأمن القومي ومصلحة البلاد. والواقع أن 
السادات قد نجح في تحقيق كسب مزدوج» فهوء من ناحية. استطاع احباط غايات 
نظام سياسي متعدد الأحزاب». وذلك من خلال تحجيمه المعارضة:؛ ومن ناحية 
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أخرى. حقق مكسباً سياسياً إذ نسب إليه فضل إقامة نظام التعددية الحزبي. ولقد 
باتت الأحزاب السياسية الحديثة النشأة مطالبة بالامتناع عن الخوض في القضايا التي 
قد تعرّض الاستقرار الداخلى والأمن القومي للخطر«". وعرف السادات هذه القضايا 
بحيث أصبحت تشمل من الناحية العملية محالات السياسة الداخلية والخارجية كافة. 
وف ما عدا هذه والمحظورات» كان «للمعارضة الحق في التعبير عن رأيها). وفي عام 
فقدت المعارضة حتى هذا الحق. ففي هذا العام أصدر السادات قانون 
«العيب» مبدف حرمان المعارضة من الضمانات القانونية لحريتها في التعبير عن الرأي » 
ناهيك عن حرمانها من أن تنشط سياسياً لحشد التأييد لها. وأصبحت «النكتة» الشائعة 
في مصر آنذاك أن العار يي قد أخطأت في فهم دورهاء فالأحزاب 8 لكي 


: ما 
بعر جادا عن هذا الطن: 3 [ه حاب عل انجام. المفارفنة بأن: ها بطموساك اساسية 
وأنها تحاول تضليل الجماهير وتحدي سياساته . وهكذا غاب عن مصر المنطق الأساسي 
للتضوع السيابي الذي يتدعم من خلال نظام التعدد الحزبيء إذ م تكن المعارضة 
السياسية عملا 22 فحسبء. بل ان السادات كثير ما اعتيرها خيانة*©. ولقد 
كان من الواضح أن السادات يريد واجهة للديمقراطية تضمن الموافقة على ما يضعه 
من سياسات لا المشاركة فيها. وتصور أنه بدلا من أن ثم الموافقة على سياساته من 
جانب حزب واحدء وهو الاتحاد الاشتراكي ‏ فإن نظام تعدد الأحزاب سوف يؤدىي 
إلى موافقة قطاع سيامي أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً. وفضلاً عن ذلك اعتقد السادات 
فعل أن المعارضة مدينة له على الأقل مهذه الموافقة لأنه هو الذي منحها الوجود. 
وبالرغم من أن ذلك قد يبدو غريباً للمراقب الغربيء إلا أنه في ظل التقليد الأبوي 
الذي يحكم النظام المصري ء كان السادات يرى أنه هو الدولة وهو القانونء ول 
يكتفٍ بأن يكون فوق القانون» ولكنه «وباعتباره رئيساً للعائلة المصرية» ‏ كما كان يصف 
نفسه ‏ طالب أبناء شعبه بالطاعة العمياء له. أما الأحزاب السياسية باعتبارها أعضاء 
في عائلة واحدة. فإنه يجوز لها أن «تختلف فيم| بينها ولكن ليس ممع رئيس عائلتها». وأصبح 
المحزب السياسي الذي يرفض قبول أبوة السادات والالتزام بأسلوبه في المعارضة. 
يخاطر بتعرضه للحل أو باغلاق صحيفته. ولذاء نجد أن اه الأسبوعية الأهالي 
الي يصدرها الحزب الوطني التقدمي الوحدوي اليساري الاتجاه. قل صودرت سبع 


(م*) عل الدين هلال دسوقي [وآخرون]ء تجربة الديمقراطية في مصرء. 1917٠١‏ 1981 (القاهرة: 
مكتية نبضة الشرق. ,.)١9868‏ ص .٠١‏ 

(و”) في أيار/ مايو 1410/4 وأمام تزايد المعارضة لسياسات السادات في أعقاب حوادث الشغب التي 
اندلعت في سنة /ا/191ء ثم زيارته القدس, كثف السادات من هجومه المعتاد على الحزب اليساري (الحزب 
الوطني التقدمي الوحدوي) ووصف أعضاته بأنهم عملاء للاتحاد السوفياتي. 
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عشرة مرة في أقل من ستة أشهر. أما حزب الوفد الجديد وهو الحزب اليميني» فقد 
أعلن في أيار/ مايو ١91/8‏ حل نفسه بعد حوالى أربعة أشهر من عودته إلى الساحة 
السياسية. وفي عام 141/4. وبعد أن فظن اقاذة عدن عقموا من أعضداء ء ججلس 
الشعب الموافقة على معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية» قام السادات بحل المجلس 
ودعا إلى انتخابات جديدة, وهي الانتخابات التي حصل فيها الحزب الحاكم. وهو 
الحزب الوطني الديمقراطي. على ما يزيد على ا أما حزب 
التجمع فقد فقد المقعدين الذين كان يشغله| قبل ذلك. ونظرا إلى أن حرب الوفد 
كان قد حل نفسه. فقد خلا اليرلمان تقريبا من أية معارضة. أما حزب العمل 
الاشتراكي وحزب الأحرار ‏ وهما الحزبان اللذان لم يتمتعا بوزن سيامي يذكر سواء 
من حيث الحجم أو التأثير ‏ فقد فازا بثلاثين مقعدا وثلاثة مقاعد على التوالي» على 
حين «حصل المرشحون المستقلون على عشرة مقاعد بالمقارنة مع 58 مقعدا كانوا 
يشغلونها في برلمان عام 0191/5). 

وفضلاً عن ذلك, فإن لجوء السادات بصفة مستمرة إلى أسلوب الاستفتاء في 
جميع القضايا تقريباً أدى إلى مزيد من تحجيم أية معارضة محتملة. وعلى الرغم من 
أنه لم يحدث أن عارض مجلس الشعب أي كراج خبر صنه السادات عليه منذ عام 
/1419ء فإن لحوء السادات إلى الاستفتاء الشعبي ضمن أن تحظى سياساته بموافقة 
كاملة وليس بمجرد موافقة أغلبية الأصوات في المجلس . ونظراأ إلى أن نتائج الاستفتاء 
الذي أجري في مصر لم يحدث أن انخفضت فيه نسبة الأصوات الموافقة عن 494,9 
بالمئة» فقد أصبح بوسع السادات أن يزعم أنه يحظى بتأييد كامل مطلق من قبل 


3 


سعية . 
رابعاً: المعارضة فى عهد السادات 


أفضت توجهات السادات الاقتصادية والسياسية إلى نتائج سلبية غير متوقعة. 
وبدلاً من أن تؤدي إلى تعزيز جهود مصر التنموية. تسببت في معارضة واسعة النطاق 
وفي زعزعة الاستقرار الداخلى. كذلك 0 سياساته الخارجية إلى فقدان مصداقيته 
بين الجماهيرء وكان كلما اقترب أكثر من الغزب في محاولة لعلاج اقتصاد بلاده. اتسعت 
الفجوة بينه وبين الجماهير. والواقع أن مشكلة مصر الاقتصادية كانت أعظم تحد 
واجهه السادات منذ توليه منصبه. وقد رأى السادات أن السبيل الوحيد لعلاج 
الاقتصاد الذي أثقلت كاهله الاستعدادات الحربية ونفقات الدفاع هو التوصل إلى 
تسوية سلمية للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي» إذ إنه يمكن مصر حينئذ أن توجه مواردها 


20 انظر إكرام بدر الدين. في: المصدر نفسه. ص 2815-88 
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بالكامل إلى خدمة التنمية الاقتصادية. ومن هنا كان لقضية التسوية اعتبار مهم . 
ولمذاء فإنه كلما زاد تعثر اقتصاد مصرء ذل السنادات عريدا من الحهند من أجل 
التوصل إلى هذه التسوية حتى ولو تمت بمعزل عن الجبهة العربية. وكذلك كان 
للعنصر الأمريكي أهمية مساوية في فكر السادات. وظلت القوة المركزية المحركة لكل 
توجهاته السياسية مرتبطة برغبته القوية في إرضاء الغرب وخاصة الولايات المتحدة. 
ضمح العادات لآى نيء أو لأي شخص أن يثنيه عن المضي في هذا الطريق 
المزدوج: التوصل إلى تسوية. ولو منفصلة للنزاع العربي - الإسرائيل» ومهادنة 
الغرب» وهو ما أدى إلى تزايد المعارضة ضده. 


ومنذ الشهور الأولى لحكم السادات تجلت مواقفه المناهضة لليسارء وقد انتهز 
فرصة القضاء على مجموعة علي صبري داخل الحزب لكي يخلّص النخبة السياسية من 
أية معارضة» يسارية كانت أو غير ذلك . والواقع أن الاسم الذي أطلق على واقعة 
أيار/ مايو وهو «ثورة الصعم :. ل رغية السادات في أن يفصل بين 

حكمه وحكم سلفه. وأن يصحح توجهات مصر الاشتراكية. ولعله من المثير سلاهتام 
حم أن خطب السادات» وكذا أجهزة الاعلام الرسمية في عهده. قد خلت تماما من 
الإشارة إلى المحاولاات التي بذلها عبد الناصر على صعيد الاصلاح السياسي 
والاقتصادي بعد هزيمة عام 17 . بل ارتبط اسم عيد الناصر دائما بالتخدربة 
الاشتراكية. على حين استأثر السادات بفضل تدشين الاصلاحات. وقد أصبح 
اليساريون طوالٍ فرة حكم السادات الذريعة التي يسمح ها بضرب المعارضة» ىا 
ألقى عليهم دائ) مسؤولية كل القلاقل الداخلية التي شهدها عهده. وعندما نشبت 
أحداث الشغب الطلابي في كانون الأول/ ديسمبر ١191/7‏ قال إنها كانت نتيجة 
تحريض يساري ضد النظام. وتركزت موجة ة الاعتقالاات التي تمت في حزيران/ يونيو 
1417 على العناصر التي اتهمت بأن لما مول يسارية . كذلك استهدفت اجراءات 
القاء القبض على المثقفين والصحفيين الذين عروا عن انتقادهم عجز السادات عن 
الوفاء بوعده في شن الحرب ضد إسرائيل في الموعد الذي حدده» الكتّاب اليساريون 
بالذات. ومن ناحية أخرى. جاءت توجهات السادات في مجال اليساسة الخارجية 
تجسيداً لنزعاته المناهضة لليسار. وكان توتر العلاقات المصرية ‏ السوفياتية الذي بلغ 
ذروته بطرد الخبراء السوفيات من مصر خطوة واضحة على طريق الابتعاد عن المعسكر 
لاشتراكي . فعلى الرغم من أن طرد الخبراء السوفيات صُور على المستوى الداخلي أنه 
اذعان لرغبة الجيش في التخلص من الخبراء.» فإن اقصاء الفريق أحمد صادق. وزير 
الحربية الذي اشتهر بمواقفه المعادية للسوفيات بعد أشهر قليلة فقط من طرد الخيراء 
السوفيات, أكد استراتيجيا السادات الرامية إلى هميش الشخصيات القيادية في النخبة 
السياسية . وعلى حين أنه من السهل تفهم أسباب هذا الموقف بالنسبة إلى المعارضين» 
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فإنه لا يمكن تفهُم موقفه غير المنطقي المتمثل في إقصائه بعض العناصر غير المعارضة 
له داخل النخبة السياسية. إلا في ضوء رغبته في عدم إشراك أي من أفراد هذه النخبة 
في صنع قرارات سياساته. وهذا فإنه بمجرد أن يتضح أن أحد هؤلاء قد عير الخط 
الذي يحدد منطقة تنفيذ السياسات لكي يقترب أكثر من اللازم من دائرة الضوء 
كشريك فاعل في عملية صنعهاء ومن ثم مشاركة الرئيس علنا في ممارسة صلاحياته 
الخاصة به. كان يتم على الفور إبعاد هذا الشخص عن صفوف النخبة. ويعتبر اقصاء 
الفريق أحمد صادق أدل الأمثلة على تصميم السادات على الانفراد بالقرارت . 


ونع أن كمف المعارضة اليسارية في الداخلء وت التضحية بعلاقات مصر 
مع الاتحاد السوفياتي. وبعد الحقيه صر تهرا شيا ق ربا عبد إبراتدل ؟: 
أصبح الطريق مهدا أمام السادات من أجل .السعي إلى تسوية سلمية مع إسرائيل 
وتعزيز علاقات مصر بالولايات المتحدة - ندل 0 الاتحاد السوفياتي بغية الحصول 
على مساعدتها في إعادة بناء اقتصاد البلاد. غير أن سياسات السادات على طريق 
تحقيق هاتين الغايتين أثارت معارضة ضله سواء لكل النخبة أو بين أفراد شعبه. وقد 
بدأت معارضة النخبة السياسية والعسكرية تطفو على السطح مع بدء المفاوضات 
الخاصة باتفاقية فض الاشتباك الأول. ففي كانون الأول/ ديسمير /191» أقصي 
سعد الدين الشاذلي. رئيس الأركان. لمعارضته اختيار السادات طريق المفاوضات 
«واخضاعه الخيار العسكري للوساطةٍ الأمريكية28). كذلك كان لمحمد حسنين هيكل» 
الذي كان حتى ذلك الوقت 5 من أقرب مستشاري الرئيس السادات» تحفظاته 
بشأن هذه الاتفاقية. فقد أبدى هيكل رأيه بأن السادات بتوقيعه الاتفاقية بالشروط 
الي تضمنتها يعرض المكاسب التي حققها في حرب تشرين الأول / أكتوبر للخطرء 
كما أنه يضعف من قوته التفاوضية في أية تسوية مستقبلية . وقد استغل هيكل مقاله 
الأسبوعي في 00 الأهرام لكي يعبر عن انتقاده دبلوماسية كيسنجر المنحازة إلى 
إسرائيل”2 . والواقع أن هذا ال هجوم على كيسنجر كان في عتوهره وما افا غل 
السادات الذي رد 0 ذلك باعفاء هيكل من منصبه كرئيس تحرير جريدة الأهرام, 
وهوما كان يعي من الناحية العملية إبعاد هيكل عن الدائرة الرسمية للنخبة. أما 
حسين الشافعي » نائب الرئيس». فقد أعفي من منصبه في نيسان/ ابريل 191/8ء أي 
مع توقيع اتفاقية فصل القوات الثانية» وحل محله قائد القوات الجوية في ذلك الوقت 
حسني مبارك. وقد هدف السادات من وراء هذه الخطوة الأخيرة إلى «تعزيز تأييد 


)1١(‏ زه لاعتومماءنءطآ اكتاناومط-اعوط 11:2 «نعفو3 «ع0 :لا ععتإتاوط بمنتصنروط ,(.ل) طعدساطعممتل] 
.60 .جم بعنماى عاتاعتدصعل 0ط[ - مماجملة مسف بره 


(87) محمد حسنين هيكلء «بصراحة.؛ الأهرام: 1974/1/84ء و1914/7/1. 
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العسكريين» وكذلك مكافأة أبطال حرب أكتوير» وني الوقت نفسه التخلص. من آخر رمز من الرموز 
البارزة في ثورة 941946017“ , 
وعدي بالتقيت أذ كنول السادات اتقاقنة فيل الموات وتتحيل كسس 
الشخصي في الأشهر التي سبقت توقيع هذه الاتفاقية» قد تسبب في توتر العلاقات 
المصرية ‏ السورية الذي كان بداية توتر علاقات مصر مع جاراتها العربية. وكان 
الرئيس حافظ الأسد. قد رفض شروط الاتفاقية» كما رفضن في الوقت نفسه حضور 
مؤتمر جنيف الذي كانت الغاية منه الموافقة على هذه الاتفاقية . ففى أثناء الزيارة التي 
قام بها كيسنجر إلى دمشق في ١6‏ كانون الأول/ ديسمبر 41977 أوضح السرئيس 
السوري لوزير الخارجية الأمريكي شروط بلاده الحضور المؤتمرء وكان أهم شرط 
وضعته سوريا للاشتراك في المفاوضات هو قبول إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي 
العربية المحتلة . وبطبيعة الحال, لم يُبدٍ كيسنجر مرونة تجاه الطلب السوري. ورفضت 
سوريا بالتالي الاستجابة لطلب مصر بحضور المؤتمر". والواقع أن كيسنجر لعب 
أوراقه بمهارة فائقة. فقد ضخم لسوريا موقف مصر الثاقب والمنفرد تجاه قضية 
التسوية, حتى ولو أدى بها ذلك إلى الدخول في تسوية منفصلة مع إسرائيل» ونصح 
السوريين بأن يحذوا حذو مصر تحقيقا لمصلحتهم”*». وهكذاء استطاع كيسنجر ‏ 
وساعدهفي ذلك موقف السادات - أن ينسج أول خيط من خيوط الخلاف بين مصر 
والعرب. الذي استمر مشتعلا فترة طويلة. ومع توقيع اتفاقية فصل القوات الثانية 
عام 191/0 , كان السادات قد أثار تجاهه عداء جميع الدول العربية التقدمية. وأثار 
أيضا مزيدا من المعارضة الداخلية التي طالبت بتسوية موحدة وشاملة للنزاع العربي - 
الإسرائيلي . 
وقد أفضت سياسات السادات في المجال الاقتصادي إلى نتائج محبطة وبالقدر 

نفسه إن لم يكن أكثر. ذلك أنه مع ظهور الآثار الاجتماعية لسياسة الانفتاح وارتفاع 
معدلات التضخم. ولدت ضغوط قوية على الحياة اليومية لأفراد الشعب» واتسعت 
بالتدريج دائرة المعارضة في الداخل بحيث لم تعد قاصرة على قلة من المنقفين » بل 
امتدت لتشمل الغالبية العظمى من الشعب. وإذا كانت تلك القلة قد عارضت 
السادات في البداية بسبب تخوفها من النتائج المحتملة لتوجهات سياساته. فإن الغالبية 
عارضته لأنها عانت بالفعل مثالب هذه السياسات . فالنمو الاقتصادي الذي بدا على 
الاقتصاد المصري في فترة السبعينيات لم ترافقه تنمية اقتصادية فعلية ما جعل من شبه 

225 .م ,.10ط1 ,(.ك) طعوناطعممتل1 

(55) في ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 19177. طار اسماعيل فهمي. وزير الخارجية المصرية إلى سوريا في 
محاولة لإقناع الأسد بحضور مؤتّر جنيف . 

(55) رياضء البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط. 1978-1458 ص 477 470 . 
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المتعذر تحقيق العدالة الاجتماعية أو تحسين مستويات المعيشة. بل أصبحت الأعباء 
والتحديات أشد تعقيدا لأن المعايير التي تمت التضحية بها من أجل تحقيق النمو كانت 
هي المعايير نفسها اللازمة لتنمية الاقتصاد. ففي ظل سياسة الانفتاح أصبحت مصر 
مهيأة (التحقيق انجازات أكبر في بعض المجالات مثل المجال المالي ومجال التكنولوجياء ولكن أصبح 
من المرجح في الوقت نفسه أن تحقق مصر انجازات أقل في مجالات أكثر أهمية مثل قدرتها على تحديد 
أولوياتباء وحماية مشروعها الوطني96©. والواقع أن سياسة الانفتاح التي توجهت نحو تحقيق 
النمو قد حولت مصر إلى مجتمع استهلاكى متخلف من الناحية الاقتصادية» مع تزايد 


وبحلول عام /ا/ا141. كان صبر الجاهير قد بدأ ينفد إزاء وعود السادات إياهم 
بحياة أفضل. وخرج المتظاهرون إلى شوارع مصر في 6 و9١‏ كانون الثاني / يناير من 
ذلك العام يرددون أكثر الشعارات دلالة على فشل سياسة السادات التنموية. «أين 
خبزنايا بطل العبور!؟». وكانت أحداث الشغب تلك هي أعنف وأوسع أحداث 
شهدتها مصر منذ حريق القاهرة عام 019017, وأسفرت عن مقتل 94/ا شخصا 
وإصابة ما بين ٠١‏ و١٠٠٠‏ آخرين بجراح. والقي القبض على نحو 16٠0٠‏ 
شخص”*». ونزلت قوات الجيش إلى الشوارع لقمع هذه الأحداث. وأحاطت دباباته 
بمقر إقامة السادات الحايته. وكانت دلالة ذلك أن السادات قد وصل إلى الحد الذي 
أضتح فية فى جاغة إل قوة حيفه كن تحنيه من الجتافيز.. وقد امسطر السادااك إل 
إلغاء القرار بإنباء دعم السلع الغذائية الأساسية وهو القرار الذي أصدره في اليوم 
السابق على اندلاع أحداث الشغب تنفيذا لتوجيهات صندوق النقد الدولي. وقد دان 
السادات علناً هذه الأحداث ووصفها بأنها «انتفاضة حرمية» حرّضت عليها مجموعة 
من الخونة اليساريين. وبالرغم من محاولة التقليل من شأن هذه الأحداث على المستوى 
الرسمي ووصفها بأنها محرد مؤامرة يسارية, فإنها أصابت في الصميم نظام حكم 
السادات وكانت علامة على تضاؤل سريع في شرعيته الشعبية التي تمتع بها بعد حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر. ومثللا كانت هزيمة عام ١451‏ هي التي وضعت سياسات 


افع أ عمتمدء81 عط ع0 او ستط عملم عمتمسكة عه علنئنن0 عمتاممل» عاءلمطكا-اءلطه 
.5 .م «,1980 - 1971 ,طقاكمآ املزاوط 


(40) امتدت أحداث الشغب في عام 141/7 لتشمل تسعاً ص محافظات مصر في آنٍ واحد. 
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بل بالنسبة إلى كثيرين من أفراد الشعب. في وضع الاتهام . بيد أنه على حين حاول 
عبد الناصر علاج أسباب هزيته ببذل الوعود بإصلاح توجهات سياساته. قشل رد 
السادات على معارضيه بمزيد من التشيث بتوجهاته. واندفع السادات ‏ أكثر من أي 
وقت مضى - في الرهان على الولايات المتحدة لعلاج اخفاقاته. وأضحى توقيع سلام 
منفصل مع إسرائيل هو آخر ورقة يلعب بها السادات لضان مساندة الولايات المتحدة 
له. 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر /ا/191. قام السادات برحلته التاريخية إلى القدس 
التي أذهلت العالم بحق؛ وقد أثارت هذه الرحلة مشاعر الاستياء من جانب العرب. 
ولكن السادات قلع بالتقدير الذي حظي به لدى الغرب يسيبهاء إذ انه أثبت للعالم 
الغربي ا «رجل السلام». غير أن هذه الرحلة أدت مرة أخرى إلى تزايد حدة 
المعارضة له حتى داخل صفوف نخيبته السياسية. فقد استقال اساعيل فهمى. وزير 
الخارجية» بسبب هذه الزيارة رغم أنه كان من أشد المؤمنين بتوثيق العلاقات 
الولايات المتحدة وقذافها قويا عن التسوية السلمية. ولكن اعتراضه انيت عل 
الأسلوب الذي اختار السادات أن ينبى به سعيه إلى التوصل إلى هذه التسوية. ففي 
الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية المصري في تونس لحضور مجلس وزراء لحارجية 
العرب. وحيث تحددت مهمته الأولى في اقناع الوزراء العرب بأن مصر لن توقع أبداً 
على معاهدة سلام منفصل مع إسرائيل. إذا به يتلقى نبأ مغادرة السادات إلى 
القدس"». والواقع أنه من الصعب الجزم بالسبب الرئيسي الذي دفع اسماعيل فهمي 
إلى الاستقالة. وما إذا كان هو الشعور بالحرج الذي أحس به أثناء اجتماع وزراء 
الخارجية العرب. أم الشعور بالصدمة لأن السادات قد اتخذ هذه الخطوة دون أن 
يشاوره فيهاء أو حتى يخطره مها. وعلى أية حال. فقد جاء قرار السادات بشأن هذه 
'الزيارة عقا مع أسلوبه الذي اعتاد أن يدير به سياساته. إذ كان السادات يتقن 
أسلوب الصدمات الذي غذّاه اصراره على الاحتفاظ بفردية اتخاذ القرار. 


وفي عام 2©» جسد السادات مغزى زيارته القدس بشكل عملي بتوقيعه 
اتفاقيتي كامب ديفيد في الولايات المتحدة. وني محاولة منه لإنقاذ ماء الوجه أمام 
تصاعد حدة المعارضة الداحلية والعربية لهى أصرّ السادات على الربط بين معاهدة 
السلام المصرية ‏ الإسرائيلية التي تم الاتفاق بشأنها في كامب ديفيدء وقضية الحكم 
الذاتي للفلسطينيين””. 

وبما يُذكرء أن تساهل السادات بشأن قضية التسوية الشاملة تسبب أيضاً في 


(49) رياض» البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط. 19418-14148,. ص 51 5174 . 
م26 .68 - 66 .مم ,.لأطآ1 ,(.12) طعكئتاءممتا1 
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استقالة وزير خارجيته الذي عينه بعد اساعيل فهمي, وهو محمد ابراهيم كامل». 
وذلك في اليوم الذي وقعت فيه اتفاقيتا كامب ديفيد. كما تم اعفاء كل من الفريق 
الجمسي. وزير الحربية» ومحمد علي فهمي. رئيس الأركان في عام 1534. نظراً إلى 
أنه كان لكل منهها تحفظاته الشخصية على سير المفاوضات. كذلك طلب السادات من 
سيد مرعي » أحد قدامى مؤيديه وأحد أنسبائه. الاستقالة من منصبه. كرئيس لمجلس 
الشعب والامتناع عن خوض انتخابات عام 191/4 . وباقتراب نهاية عام 191/8. كان 
السادات قد أعفى كل من يحمل شبهة المعارضة داخل صفوف النخبة من منصيه . 
وقد أدت محاولات السادات المنظمة لكبح جماح المعارضة الرسمية إلى خلق 
معارضة أكثر خطورة منها منها وهي المعارضة السرية» التي كانت أقوى حماعاتها وأكثرها 
تحظ تلك الأجعمة المنشقة عن حركة الاخوان المسلمين القديمة. غير أن تلك 
الجماعات الإسلامية التي ازدهمرت في السبعينيات كانت أكثر عنفاًء وكان من أقواها 
وأفضلها ا حماعة الكلية الفنية العسكرية., وجماعة التكفير والهجرة. وحماعة 
الجهاد. وقد حاولت جماعة الكلية الفنية العسكرية في أوائل عام 1915 القيام 
بانقلاب بعد أن نجحت في الاستيلاء على مباني الكلية الفنية العسكرية» وكانت 
خطتها بعد ذلك, هى السير إلى مقر الاتحاد الاشتراكى في قلب العاصمة. غير أن 
قوات الشرطة استطاعت احتواء هذه المسيرة وإنباء سيطرة الجماعة على مبنى الكلية ؛ 
وألقي القبضٍ على عدد كبير من طلبتها كما تم اعدام اثنين من كبار زعماء هذه 
الجماعة'©». كذلك قامت جماعة التكفير والحجرة عام لال191. وبعد البداية السيئة التي 
شهدها هذا العام بأحداث كانون الثاني/ ينايرء باختطاف الشيخ الذهبي» وزير 
الأوقاف. ثم اغتياله. ومرة أخرىء اتخذت الشرطة اجراءات صارمة ضد العناصر 
الإسلامية المتطرفةء وتم اعدام خمسة من كبار زعماء جماعة التكفير والهجرة. 
ويحلول عام ١:؛؛‏ كانت الأزمة الاقتصادية في مصر تجاوزت المرحلة الحرجة 
لكي تتحول إلى ما يشبه الورم الخبيث الذي تحكم في حياة البلاد. فقد وصل الدين 
الماني إلى نحو 196٠٠‏ مليون دولار أمريكي, والدين العسكري إلى 07٠١‏ مليون 
دولارء أي أن إجمالي الدين الخارجي المصري وصل إلى ما يربو على ٠00٠١‏ مليون 
دولار أمريكي . بمعنى آخرء زاد الدين الخارجي المصري بواقع عشرة أمثاله خلال فترة 
حكم السادات59©. وأما م تفاقم الوضع الاقتصادي ومستويات التنمية المؤسفة» أصبح 
تأمين الحصول على المعونة 0 السبيل الوحيد أمام السادات الأمر الذي جعله 
6١1)‏ لصة كمتعامه11 .5 ووامطعذاط نمز «ركتمدكنائا! عتصداكآ وام تزوط» رمنطوءة؛ مقط 5230 
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يعرض على الولايات المتحدة صراحة أن تحل مصر محل ايران كحارس لمصالح أمريكا 
في المنطقة . كذلك منح السادات القوات الأمريكية تسهيلات على الأراضي المصريةء 
وإفعانا 5 التقارب من الولايات المتحدة. قام بطرد السفير السوفياي لدى مصر” . 
وقد أدت جهود السادات الدؤوبة التى استهدفت استرضاء الولايات المتحدة إلى 
ازدياد حدة المعارضة له في الداخل من قبل الأجنحة كافة وليس فقط الجناح الإسلامي 
المتطرف. وفي ه أيلول/ سبتمير .1480١‏ قام السادات بتوجيه ضربته الأخيرة إلى 
جميع معارضيه حين أصدر أوامره باعتقال حوالى ١٠٠١‏ شخصية بارزة في البلاد. 
وامتدت لتشمل ممثلين عن مختلف الاتجاهات السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمين. والواقع أن هذا الإجراء كان مؤشراً على درجة اليأس التي وصل إليها 
السادات. استهدف بلا شك من وراثئه رم قوته وتذكير الجميع سلطاته الي 
يتمتع بها والتي يعتزم الاحتفاظ بها مهما كان الثمن. وفي الوقت نفسه. كانت هذه 
الحركة الواسعة من الاعتقالات بلا تُييز شاهدا واضحا على أن السادات قد فقد تأييد 
جمبتع طوائف شعبه . وبعد مضي شهر واحد. وبالتحديد في يوم 5 تشرين الأول/ 
أكتوبر »١9481١‏ وأثناء العرض العسكري السنوي الذي يقام احتفالاً بذكرى حرب 
0 هذى ل السادات عل يد ا ا لمعلاف 3 تليث الصدمة 


5 0 


الخلاصة 


لقد استفضنا في العرض في الفصول الثلاثة الأولى للاقتصاد السيامي المصري 
منذ ١907‏ وحتى نهاية السبعينيات. ومع أن الموضوع الأسامي لمذه الدراسة لا 
ينصبٌ بشكل مباشر على تحليل الاقتصاد السيامي المصري, إلا أن دراستنا آليات 
الحكم منذ وأساليب التعامل مع المعارضة. وعملية السيطرة على النخبة 
السياسية ثم تهميشها عن حلقات صنع القرار ‏ كلها لا يمكن التعرض لا في غيبة عن 
الاطار العام الذي حكم توجهات مصر السياسية في تلك الفترة. وربما يلاحظ 
القارىء أن مناقشتنا تلك الفترة انصبّت بوجه عام على توجهات الرئيسين عبد الناصر 
والسادات. وليس هذا على سبيل الرمز. بل إن دارس الاقتصاد السيابى المصري منذ 
مر له سرديفةا قتردية القوار البفاضي وارتتاطة شبة الكامدل ‏ برقيابت ركس 
الجمهورية. وربما يدهش القارىء الذي تعود على تحليل دور أجهزة صنع القرار 
وجماعات المصالح والضغط في فهم الاقتصاد السيامي. 


(07) 07 لامع 1وم]ء :1261 اكاليامه-اومط 7016 أعله3 علدلا كعتإقاوط ابماصبروظ ,(.عآ) طعسباطعممتتر 
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ويستدعي فهم فردية الحكم في مصر فهم خخصوصية النظام السياسي المصري 
الذي نما في أعقاب ١4607‏ وترسخ بحلول الستينيات. ومن ثم سوف ينصرف اهتامنا 
إلى الكيفية التي وه عه السادات أن يحافظ على سيطرته في مواجهة تزايد مشاعرٍ 
السخط والاستياء. وأيضا إلى آليات الرقابة والسيطرة المتاحة للرئيس المصري عموما 
التي تمكنه من فرض سيطرته على نخبته السياسية وتهميشها عن عملية صنع القرار. 
وسوف يلقي الفصل التالي مزيدا من الضوء على آليات السيطرة ومصادر القوة التي 
وفرت للسادات ‏ ولسلفه وخلفه على حد سواء ‏ هذا النوع من التنظيم السياسي 
الذي يخضع لرغباته؛ وفي الوقت نفسهء يغلق أبوابه في وجه المعارضة. وني هذا 
الصددىء فإنه من الأهمية بمكان أن نتعرف على الكيفية التي استطاع بها السادات 
الحيلولة دون نمو معارضة منظمة داخل صفوف النخبة السياسية. ذلك أنه بالرغم من 
وجود وقائع تعبر عن وجود مشاعر السخط لدى بعض عناصر هذه النخبة في عهد 
السادات. فإن هذا الأخير كان يبادر من فوره إلى اعفاء مثل هذه العناصر من 
مناصبها قبل أن تتجمع أطرافها ضده وتتحول إلى نخبة مضادة. وقد نجح السادات 
إلى حد كبير في تطهير النخبة السياسية من الأجنحة الايديولوجية الموالية لعبد الناصرء 
ولكن ذلك لم يقضٍ عاما عل عو شعاع الشتخط مه نض التيدياتت فى سياسائه: 
ومع هذاء فإن السهولة الي استطاع مها السادات أن يتغلب على معارضة بعض أفراد 
في النخبة أفضت إلى وجود نخبة سياسية يتصف معظم أفرادها بالسلبية. ان ادراك 
النخبة عجزها عن التدخل في قرارات الرئيس وعن إبداء النقد أو الاعتراض عليهاء 
أدى إلى ابتعادها عن المشاركة السياسية الفاعلة حفاظا على مناصبها السياسية . 


كيفيئ اجضاناع ل لاضاي لجاب 


الفصضْلالتترايح 
الحبكة سناد يه 
نكا ومصيدرت . ان امت دنا 


للم الف الماية المصرية وتنظيم القوى في عهد السادات, كتب 


ا ا ل 
ايديولوجية» فضلا عن أنه الشخص الذي يملك محديد قواعد اللعبة السياسية ‏ وشروط المشاركة 
السياسية ‏ وتغييرها. والواقع أن الرئاسة في مصر ‏ اليوم لا تزال عيارة عن تركيز هائل للسلطة في يد 
فرد واحد تماما وبالقدر نفسه ‏ ى) كانت في عهد عبد الناصر)”" . 

إن هذه الكلمات تمثل جوهر معظم التحليلات التي تناقش النظام السيامي في 
مصرء وهو النظام الذي يعبر عن ذلك النمط الشائع من حكن الفردا عليه مع 
القرار. وإذا كانت هذه الدراسة تعنى أمناس] بفترة 0 السادات. إلا أن المبادىء 
سن اس 12 د و د يه 
التي سادت في عهد سلفه وخلفه. والواقع أن فهم طبيعة السلطة التي تمتمع بها 
السادات». وكذا الآليات التي استطاع من 0 تعزيز سيطرته على الأجهزة التنفيذية 
والتشريعية والعسكرية» يقتفي فهم تلك العلاقات المتشابكة بين هذه الأجهزة وأبعنا 
مط تجنيد النخبة السياسية ومصادر الشرعية المتاحة لمذه النخبة. ان هذه العلاقات 
هي التي توفر للرئيس المصري ذلك النطاق غير المحدود من السيطرة على مختلف 
أجهزة الدولة, وتسمح بمارسة سيطرته الفردية على عملية صنع السياسات . 


)١(‏ 280 .عتكنااعيماك معووط روعاناع :52021 ععلمنا أمزوع» ,(.؟ل) اعكنطعسصمتط .خ لمم مزق 
.جله4.م ,(1981 انسمم) 4 ,28 .آأونا ,كتجرء امع أماع50 «رعأة)5 أكتلنامهظ - أوو 2 مزل ععمقدك لمع ن)زامط 
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أولاً : الهيكل التنظيمى للنخبة السياسية الرسمية 


تنتظم النخبة السياسية الرسمية في مصر حول محورين أحدهما السلطة التنفيذية 
وجوهرها رئيسا الجمهورية ومجلس الورياء وثانيهما السلطة التشريعية الي تتكون 
عَاسا من أعضاء منتدخبين باستئناء عشرة يعينهم رئيس الجمهورية. وتنص الادة /ا١‏ 
من الدستور المصري الصادر في عام ١‏ على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة 
العيذية ويارسها عل الوجةه امون فى التسترن وبناء عليه فإن رئيس الجمهورية 
يرأس الجحهاز التنفيذي بأكمله بجميع وحداته السياسية والادارية. ووفقاً لليادة ١4‏ 
من الدستورء فإن رئيس الجمهورية يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة 
للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. كذلك تنص المادة ١51١‏ 
على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم 
من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية - بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية الحق في دعوة 
مجلس الوزراء إلى الانعقاد وحضور اجتاعاته وفقا للادة رقم .١57‏ وتخوله هذه المادة 
نفسها حق رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء حتى في حضور رئيس الوزراء. كما أن له 
حق طلب تقارير من الوزراء. 
وفضلا عن دوره التنفيذي, يتولى رئيس الجمهورية مهام تشريعية هامة. 
فبالرغم من أن السلطة التشريعية هي القناة العادية التي أنيطت بها مهمة تشريع 
القوانين. فإن المادة /ا4١‏ من الدستورء تجيز لرئيس الجمهورية إذا حدث في غيبة 
مجلس الشعب”' ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. أن يصدر في 
شأن ذلك قرارات تكون لما قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس 
الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورهاء إذا كان المجلس فائ]ء وتعرض 
5 أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته. فإذا لى تعرض زَال بأثر رجعي ما 
كان لما من قوة القانون. .. وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها 
من قوة القانون. إلا إذا رأى المجلس اعتتاد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب 
عليها من آثار على نحو أو آخر. وفضلاً عن ذلك. خولت المادة م يك 
الجحمهورية في غير غيبة المجلس الحق في اصدار قرارات لا قوة القانون. وهو ما يعرف 
باسم التفويض التشريعي. وتنص هذه المادة على أن يصدر رئيس الجخمهورية عند 
الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناءً على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي 
أعضائه قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه 


(؟) يعقد مجلس الشعب دورته العادية من شهر تشرين الثاني/ نوفمير حتى شهر حزيران/ يونيو. ولا 
يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل إقرار الموازنة العامة التي تعرض على المجلس في أواخر شهر حزيران/ 
يوليو. 


دا ة 


موضوعات هذه القرارات والأسس الي تقوم عليهاء ويجب عرض هذه القرارات على 
المجلس في أول جلسة بعد انتهاء مذدة التفويض. فإذا لى تعرض أو عُرضت ولم يوافق 
المجلس عليهاء. زال ما كان لما من قوة القانون . 


ويُعَدُ اعلان حالة الطوارىء من الصلاحيات الأخرى الي يتمتع بها رئيس 
ا جمهورية. وذلك وفقا للمادة ١54‏ من الدستور. ويجوز لرئيس الجمهورية إذا رأى أن 
هناك خطراً يهدد أمن الوطن أن يلجأ إلى إعلان حالة الطوارىء. ويدعو المجلس إلى 
التصويت على قراره خلال خمسة عشر يوماً من ن اعلان حالة الطوارىء. وفي حالة أن 
يكون مجلس الشعب منحلاء يعرض اه الجديد في أول اجتاع له. 
وفي جميع الأحوال واكها لنص المادة ١54‏ يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محدودة 
ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. 


وفي ظل قوانين ين الطوارىء تصبح الأعمال المياحة في ظل الظروف العادية. 
اق ددرات جهان الترملة» ويتم فرض الرقابة على كل الأنشطة تقريبا بما في 
اتؤدي إليه قوانين الطوارىء من انتهاك حقوق الفرد المدنية والسياسية. فإنها تؤدي 
يا إلى تعظيم سيطرة المجلس التنفيذية. وذلك من خلال تقييد الدور الرقابي 
للسلطة القضائية على الأجهزة السياسية للدولة. ذلك أنه بحجة الحفاظ على الأمن 
القومي » يصبح للسلطة التنفيذية ‏ أو بالأحرى لرئيس الجمهورية ‏ حرية في التصرف 
ترد تاك الجر لؤسم الى بذرضها بدا الرقاية والوارن بي أجورة الدولة 
المختلفة . 


ومن ناحية أخرى. خولت المادة ١5١‏ من الدستور رئيس الجمهورية الحق في 
ابرام المعاهدات وإبلاغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لهذه 
المعاهدات قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها. على أنه يجب موافقة 
يجالس الشعب على تلك المعاهدات التى يترتب عليها تغيير الحدود الإقليمية أو التى 
تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الموازنة علاوة 
على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة. 

والحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة ‏ وذلك وفقاً لنص المادة 
1 من الدستور. وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونواءهم . 
ويشرف رئيس الوزراء على أعمال مجلس الوزراء التي نصت عليها المادة ٠١١5‏ وهي: 

- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على 

تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية. 
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- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها واهيئات 
والمؤسسات العامة. 

- إصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. 

إعداد مشروعات القوانين والقرارات . 

- اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . 

اعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 

عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. 

ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين 
ومصالح الدولة . 

ويُعدٌ مجلس الشعب السلطة التشريعية العليا في مصر. وتحدد المادة 87 من 
الدستور اختصاصاته الأساسية في اقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية 
الاقتصادية والاجتراعية والموازنة العامة للدولة. كا يمارس, مجلس الشعب الرقابة على 
أعمال السلطة التنفيذية. كذلك يتمتع مجلس الشعب باختصاص سياسي أصيل 
يرتبط بحقه في سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء» أو أحد الوزراء. أو 
نواهم. طبقاً لنص المادة 1177, بعد استجوابه بناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس . 
ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس . 

وبالرغم من أن النصوص السابق الاشارة إليها تتضمن من الناحية الشكلية 
توزتعا للسلطة بين الأجهرة السياسية في الدولة وتحديداً للمسؤولية التي يتولاها أعضاء 
السلطة التنفيذية؛. كا تمنح السلطة التشريعية سلطة الرقابة على أعهال الجهاز 
التنفيذي, إلا أن عملية الرقابة والتوازن بين مختلف الأجهزة السياسية يرد عليها من 
الناحية الواقعية قيد هام يتمثل في الصلاحيات التي 3 مها رئيس الجمهورية من 
جهة. وكذا كيفية تجنيد أعضاء هذه الأجهزة. فقد أدى تداخل سلطات الجهازين 
التشريعي والتنفيذي إلى إعاقة الدور الرقابي للأول. وإلى وضع السلطة التنفيذية أو 
بالأحرى رئيس الجمهورية ‏ في وضع يقترب من السيطرة المطلقة على عمل الجهاز 
السيابي للدولة بأكملها. ذلك أن سلطة المجلس في رقابة سياسات السلطة التنفيذية 
هي في الحقيقة سلطة مقيدة بسبب ما يملكه رئيس الجمهورية» وفقاً للمادة ١17‏ من 
الدستور من سلطة الاعتراض على مشروع أي قانون أقرّه مجلس الشعب, ورده إلى 
المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه إياه. إذ يتعين في هذه الحالة على مجلس 
الشعب أن يقر هذا القانون بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل» وبما أن أكثر من ثلثي 
أعضاء المجلس ينتمون إلى الحزب الذي امه رئيس الجمهورية ويلتزمون بأوامره. 
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فإن الرئيس يستطيع الاعتماد على رفض الأغلبية مشروع الفانون الذي سبق وأقره 
المجلس . 

والواقع. ان دور مجلس الشعب المصري ينصرف في معظمه إلى مجرد اعطاء 
الشكل الرسمي للقرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية ولمشاريع القوانين المقدمة من 
مته. فعلى سبيل المثال. لم يمارس المجلس حمه في رفض القرارات الجحمهورية إلا 
: ف انر من عام 0 ا عندما رفض الراسكل ٠‏ الم 


رد 550 كما كان مواقت ل كل ذوعن أحواوةاتسفادة ول واكار قر 
ون بالمئة من مشر وعات القوانين ن التي تتقدم بها الحكومة)". 

وبالإضافة إلى ما سبق من مواد تتيح لرئيس الجمهورية سلطات كبيرة تمكنه من 
فرضص سيطرتهٍ شيه المطلقة عل جهاز الدولة بقرعيه التنفيذي والتشريعيء فلقد أطلق 
الدستور وفقاً للمادة 3741 عئان سلطات رئيس الجمهورية وحدودها إلى أبعد درجة 
مكنة . فوفقاً هذه المادق يستطيع الرئيمس ا تخاذ القرارات كافة إذا قام خطر هدد 
الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن, أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها 
الدستوري. وني هذه الحالة يستفتى على قرارات الرئيس خلال ستين يوما من 
إتخاذها. واستناداً إلى هذه المادة يستطيع رئيس الجمهورية ‏ على الأقل من الناحية 
النظرية - تعطيل عمل مؤسسات الحكم كافة وأعمال سلطاته الفردية بغير قيود. 

ثانيا: ديناميات الحكم 
وأغاط تجنيد النخبة السياسية 
أن العمليات الى يت يتم من خلالها تجنيد أفراد النخية ف التنظيم السياسي 

المصريء تفسر إل د حي الطية التتحف إلى يعني لام المع ل مر 
كا أن غمط العلاقات السائدة بين محتلف ال مياكل النخبوية الي ترتبط ف النباية برئيس 
الجمهورية نفسه توضح الظروف التي تمىء لقيام واستمرار نظام «حكم الفرد» في 
مصر. 


١‏ - رئاسة الجمهورية 


طبقاً لنص المادة 71 من الدستورء فإن مجلس الشعب هو الذي يرشح رئيس 


).163 ١٠ص,(1982‏ بصاء11 مسمهعن :هملممآ) امنروط تزه رمعم ؤزعه17 11:2 ,تعومه0) لدعل! عأتدلط 
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على أنه يجوز إعادة انتخاب الرئيس لفترات رئاسية ل ا الأولى التي 
تمتد ست سنوات . وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس 
مجلس الشعب حتى يتم انتخاب رئيس جديد وفقا للمادة . وني المرتين اللتين قام 
المجلس بترشيح رئيس جديد للدولة وقع الاختيار على نائب رئيس الجمهورية. فقد 
اختير السادات عقب وفاة عبد الناصر واختير حسني ميارك عقب اغتيال السادات . 


والواقع أن الكيفية التي يتم بها تعيين رئيس الجمهورية في مصر تُنحه مصدر 
قرة يفوق ذلك الذي يكن أن تمحه إياء عملية الانتسخاب . فالرئيس المصري لا يتولى 
عنمي امكناذا إلى الحصول على أصوات الأغلبية بل إلى اجماع كامل تقريباء وهوما 
تشير إليه نتيجة الاستفتاءات التي جرت على تعيين رؤساء الجمهورية في مصر والتي 
أوضحت موافقة 9, 14194 بالمئة من أصوات الناخبين على ذلك التعيين . وبالرغم من أن 
العديد من المراقيين يرون أن هذه الأرقام هي أرقام غير صحيحة» إلا أن الحقيقة تظل 
أنه بوسع الرئيس المصري أن يزعم أنه يمحظى بتأييد كام ل . وعلى حين أن حصول 
الرئيس عل أغلبية الأصوات يمنحه الصلاحيات نفسهاء فإن الإجماع الكامل الذي 
تسفر عنه نتيجة الاستفتاء يعني من وجهة نظر الحكومة استبعاد احتمال وجود أي 
خلاف حول التأييد الشعبي المطلق للرئيس. فهو لا يحكم استنادا إلى تأييد ١‏ بالمئة 
من أفراد شعبه. بما يعني وجود نسبة ٠١‏ بلمئة من الشعب غير مؤيدة له. وإنما يحكم 
بمساندة أفراد شعبه بالكامل. ومن ثم. يصبح بوسع الرئيس المصري أن يتصرف 
باعتباره يتمتع بشرعية سياسية مطلقة. فإذا ما أضيف إلى ذلك ما يتمتع به من شرعية 
قانونية من خلال سلطاته الدستوريةء فإن سلطان حكمه يتعاظم إلى أبعد الحدود. 


وبالرغم من صعوبة قياس الشرعية السياسية في معظم دول العالم الثالث؛. إلا 
أن عملية اختيار الرئيس المصري تضمن له شرعية اسمية على الأقل في المراحل الأولى 
من تعيينه . بيد أن الأحداث الفعلية التي تمثل تحدياً لحكم الرئيس» تقف شاهدا على 
تأكل هذه الشرعية الاسمية. فعلى سبيل المثال. كان بوسع السادات أن يزعم أن 
انتفاضة عام /7ا1 هى «انتفاضة لصوص» ولم تكن تعبيرا عن شعور عام بالسخط 
والاستياء على الصعيدين الاجتاعى والاقتصادي. ولكن التصدي لمجموعة من 
الوص لا سدع استدعاء قوات الطرتن. ولا شلك أن خطور هذا اللدت ونا 
عبر عنه من مشاعر الاستياءء تصلح في حد ذاتها اعكرن ازا لقان الشرعية 
الحقيقية التي كان يحظى بها السادات بين أفراد شعبه. كذلك. فإن اغتياله يصلح أن 
يكون ‏ وبالقدر نفسه ‏ مقياسا له دلالته في ما يتعلق بتناقص هذه الشرعية. وهنا 
يُطرح التساؤل عم إذا كان الإسلامبولي الذي أطلق النار على السادات مجرد أحد 
المسلمين المتعصبين المحبطين أم أن حادث الاغتيال كان يعيّر عن ذروة موجة متنامية 
من الاستياء والسخط الشعبي وعن تناقص تدريجي في شرعية الرئيس؟ وللإجابة عن 


١15 


هذا السؤال نقول ان تعاقب الأحداث قبل اغتيال السادات وبعده يعكس وجود 
شعور بالسخط والاستياء الاجتماعي والسيامي على نطاق واسع. وليس مجرد ردود 
أفعال فردية. ولعل جنازة السادات التى كان معظم المشاركين فيها من الشخصيات 
الأجنبية. علاوة على غياب أي مظاهر حزن شعبية بين المصريين. يوضحان إلى أي 
مدى تراجعت شرعية السادات الحقيقية . 

ولعلّ من الأمور المثيرة للاهتمام في هذا الصدد, أن المعارضة الشعبية التي 
واجهت السادات مع اقتراب السنوات الأخيرة من فترة رئاسته والتقلص السريع 
لشرعيته لم تكن في الأساس رد فعل لتلك الطبيعة الشخصية التى اتصف بها حكمه. 
بقدر ما كانت بسبب تنامي عدم الثقة بوعوده المستمرة بحياة اقتصادية واجتاعية 
أفضل . وليس دلك بغريب. فعلى حين عارض المتقفون وا حزاب حكم السادات 
الفردي, م يصب أفراد شعبه الذين قد حرموا طويلا من ممارسة 7 السياسية إلى 
المطالبة بالمشاركة في الحكم. بل قنعوا بالمطالبة بفرصة عمل - وفي أحيان عديدة ‏ 
برغيف العيش . ومما لا شك فيه أن تردّي المستوى المعيثى لطبقات الشعب العريضة 
مع امتمزاد التفاوت الاتساعي بين الأغناء والمتراء هو الذى أطاح بحاة السادات” 


؟ ‏ مجلس الوزراء 


رئيس الجحمهورية في مصر هو الذي نين أعضاء الحكومة. وتتمثل الاجراءات 
المتبعة في ذلك». في أن بس رئيس الجمهورية أو بتعيين رئيس الوزراء. الذي يقدم 
بدوره إلى الرئيس قائمة بأسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية المختلفة. وعند قبول 
التسو يله الا يساق تشكل المكومة. 

ومن الناحية النظرية. فإن دور رئيس الوزراء في عملية تشكيل الحكومة يبدو 
أكثر أهمية تما هو عليه في الواقع , ذلك أن جميع الوزراء الذين أجريتٌ معهم مقابلات 
كتخمية انام إعداة هذه الدراسة أجمعوا غل: أن ركس الوزراء يقتصر دورة فى تشكيل 
ا حكومة بصفة عامة على اقتراح , عقن الترشيحات دون أن يكون لنه ضلطة إغاد فرار 
ضمهم إلى الوزارةء فالقرار الأخير في اختيار الوزراء هو لرئيس الجمهورية. ويقوم 
رئيس الجمهورية مباشرة بتعيين وزراء الداخلية والخارجية والعدل والدفاع والخزانة 
والإعلام. وهي مناصب لا يرشحها رئيس الوزراء. 

وجدير بالذكر هناء أن الترشيحات التي يقدمها رئيس الوزراء لا تعبر عن أية 
تفضيلات سياسية أو حزبية» ذلك أن رئيس الوزراء نفسه لا يتولى منصبه نتيجة فوز 
امكان ون م دق درجفانة لا ييف محمينات امي ينميا ندل أ 
توصياته وكذا اختيارات رئيس الجمهورية تحكمها في الأساس المعايير الشخصية وليس 


فحبل 


المعايير الموضوعية. فإذا ما أضفنا إلى ذلك غيبة التنظيم الحزبي والتنافس الانتخابي, 
فإن الحكومة لا تصبح مجرد جهاز معين فحسب» بل شيكة شخصية من «والشلل» 
الاجتماعية. ان الدخول إلى صفوف الجهاز التنفيذي المصري تحكمه في النباية 
علاقات يقف رئيس الجمهورية عند قمتها. وسوف نناقش على نحو أشمل التقعية 
السياسية التي حكمت النظام السياسي المصري في الفصل الأخيرٍ من هذه الدراسة وفي 
خاتمتها. . ولكن يكفينا هنا التأكيد أن اختيار أعضاء الحكومة بدءاً من رئيس الوزراء لا 
تحكمه مؤهلاتهم السياسيةء وأن شرعيتهم السياسية مستمدة 0 رئيس 
الجمهورية إياهم ولا تستند إلى أي نوع من التمثيل السيامى. ونظرا إلى أن الحكومة 
يأن غ ش عية والسلطة التي يتمتع بها أعضاؤها تماثل تلك التي 
يتمتع 0 كبار الموظفين في الجهاز الاداري والبيروقراطي للدولة . 


على خلاف الاجراءات الخاصة بالانضام إلى صفوف الجهاز التنفيذي, تتمتع 
السلطة التشريعية في مصر بشرعية انتخابية, ومع هذا فإن طبيعة العلاقات التي تسود 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجعل هذه الأخيرة خاضعة لسيطرة الأولى» أو 
شاد أدق لسيطرة رئيس الجمهورية. 
ففي ظل نظام الحزب الواحد الذي أخذت به مصر في الستينيات., كان يتعين 
على المرشحين للانتخابات الحصول على موافقة الحزب. وكان من حق الاتحاد 
الاشتراكي العربي فحص المرشحين وثقرير مدى أهليتهم لخوض الانتتخابات 
التشريعية . وتلا إلى كون الاتحاد الاشتراكي العربي القناة الوحيدة للعمل السياسي» 
فقد احتكر عملية التمثيل في المجلس التشريعي . كما أنه نظرا إلى كون هذا التنظيم 
السياسي يخضع اهايا للقيادة السياسية» فقد عكست رقابة الحزب على الانتخابات 
التشريعية» رقابة القيادة السياسية نفسها على العملية الانتخابية. وبطبيعة الحال» 
كانت ترشيحات الحزب تتمائبى مع ميول رئيس الجمهورية الذي كان يتولى رئاسة 
الاتحاد الاشتراكى العربي.» ويعين قياداته بدءا من الأمانة العامة وحتى القيادات 
الادارية . 


وقد امتدت الرقابة التي مارستها السلطة التنفيذية على الانتخابات التشريعية إلى 
فترة السبعينيات . وفي ظل نظام التعددية الحزبية الذي أخذت به مصر في عام 
كلاو أصبحت الانتخابات لعضوية مجلس الشعب تتم وفقاً لنظام القائمة الحزبية 
أو وفقاً للانتخاب الفردي, وهو ما كان يعني من الناحية الشكلية الغاء رقابة السلطة 
التنفيذية على العملية الانتخابية الي كانت تمارسها من خلال الاتحاد الاشتراكي 
العربي. غير أن رقابة السلطة التنفيذية على الانتخابات التشريعية استمرت من الناحية 


ملدلا 


الواقعية من خلال رئاسة رئيس الجمهورية للحزب الحاكم. ولهذاء نجد أن حزب 
الرئيس قد احتل دائماً ما يقرب من 4١‏ بالمثة من مقاعد مجلس الشعب سواء في عهد 
السادات أو عهد مبارك. والواقع أنه لو كانت الانتخابات الرئاسية تجري عل أساس 
التنافس الحزبي. لكان من الممكن قبول ذلك الفوز الساحق الذي يحققه حزب 
الرئيس في الانتخابات التشريعية . ولكن نظراً إلى أن رئيس الجمهورية يتولى منصبه 
مه ء الشعبي » ل ا ل اه 
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. ا ل ييه 
2 أو يحوزون عليها فرادى. 


ان تحديد أي من الطرفين - الرئيس أم الحزب هو الذي يحظى بالشرعية. 
ومن ثم يضفيها على الطرف الآخر. هو حقا قضية مثيرة للجدل. ومع هذا فإن 
معدلات تَثيل أعضاء حزب الرئيس في الهيئة التشريعية التى تحققت على امتداد 
الفترات الرئاسية المختلفة» يميل بالميزان إلى صالح رئيس الجمهورية. ويعني ذلك. أن 
حزب الرئيس يستمر في الفوز بنصيب الأسد من مقاعد البرلمان بغضٌ النظر عن 
التوجهات السياسية أو الايديولوجية التي يدافع عنهبا. والواقع أنه من الصعب تخيل 
كيف يمكن حزباً ما أن يفوز ب ب ١‏ بالمئة من مقاعد مجلس الشعب حين كان برنايجه 


للذنا عن وناج (التخصيمة» .5 أنه من اليف الإعناه إن عيرق الاح 
التى أيدت 06 ف الحالتين كانت واحدة . 


كذلك» فإن من الصعب الاعتقاد بأن الحزب كر أفكاره كل بضع سنوات. 
وأن رئيس الجمهورية يحذو حذوه. فلو أن الحزب هوحقاً الكيان الذي يحظى 
بالشرعية السياسية ويتولى لى الحكم بناءً على على ذلك لكان من المنطقي أن يستتبع حدوث 
تغير في توجهاته, انتخاب زعيم جديد له وبالتالي رئيس حمهورية جديد. وكذلك لو 
أن توجهات رئيس الجمهورية قد تغيرت بحيث أصبحت أكل اقرابا من ميوك حزب 
آخر 0 هذه التوجهات تعكس مصالح مجموعة من الناخيين. لكان من المنطقي 
افتراض أن يحظى هذا الحزب بنصيب أكبر من مقاعد الهيئة التشريعية يعية. فعلى سبيل 
المثال, كان من المفترض أن 7 تؤدي سياسة «الباب المفتوح» ذات يات الاقتصادية 
الليبرالية التي انتهجها السادات. إلى اعطاء حزب الوفد الجديد ‏ وهو حزب ذو توجه 
ليبرالي - مزيداً من المقاعد في الهيئة التشريعية. ولكن ما حدث هو أن الحزب قد 


لحيل 


اضطر إلى حل نفسه في أيار/ مايو ١941/8‏ بسبب الاجراءات القمعية التي تعرّض لا 
زعماؤه . 

وبالرغم من أن حزب الرئيس ‏ سواء في ظل نظام الحزب الواحد أو في ظل 
التعددية الحزبية - هو حزب شكلي. مجرد من أية سلطات فعلية خاصة به. فإن 
من خلال تصويت الحزب داخخل المجلس التشريعي . فضمان تأييد هذا المجلس 
للرئيس هو بلا شك أحد 3 الأساسية التي تدفع الرئيس إلى التمسك بزعامة 
الحزب» خاصة بالنظر إلى أن المادة 1/ من الدستور تتطلب موافقة ثلثي المجلس عل 
ترشيح الرئيس لمنصبه. علاوة على أن التفويض التشريعي الذي يتمتع به الرئيس وفقا 
لليادة ١8‏ من الدستور الذي كلحه صلاحيات واسعة النطاق يستلزم موافقة لثي 
أعضاء مجلس الشعب. كا أن الحزب يقوم بوظيفة مستودع للأشخاص المحتمل 
تجنيدهم في النخبة الوزارية . 


تدور دراسة عمليات صنع القرار حول ثلاثة محاور تحليلية رئيسية: المحور 
. الأول هو آليات صنع القرار أو بعبارة أخرى الإطار المؤسسي, والمحور الثاني هرو 
القوى الفاعلة فى هذه العملية, أما المحور الشالث فهو المصادر التي تستمد منها كل 
من المؤسسات والقوى الفاعلة سلطتها والتى تجعلها قادرة على صياغة السياسات 
وكذلك وضعها موضع التنفيذ. وتعتبر آليات صنع القرار داخل جهاز الدولة بمثابة 
العنصر الاجرائي والموضوعي في عملية وضع السياسات. إذ إنها تتعلق بدور 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذه العملية. على حين يركز العنصر الذاتي فيها على 
القوى الفاعلة الي تشولى وضع السياسات سواء داخل الأجهزة الرسمية للدولة أو 
خارجها. أما الحديث عن المصادر التي تستمد منها القوى سلطتهاء. فيشمل كلا 
العنصرين الذاتي والموضوعي اللذين يشكلان دعائم سلطة صنع القرار والقدرة على 
0 أن عملية صنع القرار ليست مرادفة لعملية تنفيذ 
السياسات. ذلك أن صنع القرار ينصرف إلى تحديد التوجهات التي يتم فرار ينصرف إلى تحديد التوجهات التى يتم بعد ذلك 
وضعها مو موضع التنفيذ من خلال تبني سياسات معينة. والواقع أن تحديد التوجهات لا 
يمكن أن يتم دون أساس من الشرعية السياسية التي تسمح رد أو لمجموعة بالقيام 
بخيارات معينة تدعمها مجموعة من المؤيدين والأنصار. وبمجرد أن تكتسب هذه 
التوجهات الشرعية السياسية اللازمة» فإن السياسات التي تجسدها تكتسب في الوقت 


حول 


نفسه هذه الشرعية نفسها. غير أن عملية تنفيذ السياسات تحتاج إلى مزيد من مصادر 
الشرعية» وبالتحديد إلى الشرعية القانونية التي تضمن الدعم المؤسسبي ها وبالتالي 
إمكانية تنفيذها. 


إن التفرقة بين مستوبي صنع القرار» أي بين مستوى التوجهات ومستوى 
التنفيث, تعدّ ضرورية لفهم عملية صنع السياسات في مصر. ذلك أن الدور الذي 
تضطلع به النخية السياسية عند كل مستوى من هذين المستويين توضح مدى 
مشاركتها الفعلية أو مدى هامشيتها في عملية صنع السياسات . 

واللققة عاط الددة السياسية ‏ في معظم المجتمعات ا في 
مارسة الحكم وصنع السياسات» تفترض مقدما أن هذه النخبة تمثل مصالح أغلبية 
الناخبين الذين 0 التأييد الذي لما بالوصول إلى مناصبها. وعندئذ 9 
هذه النخبة أن تزعم أن توجهاتها السياسية تمثل نطاقا أوسع من المصالح. ا تستطي 
أن تزعم أن ها السلطة القانونية التي تمكنها من تنفيذ هذه السياسات من خلال توليها 
مناصب رسمية في مؤسسات الدولة. كذلك تتأثر عملية صنع القرار في هذه 
المجتمعات مبيكل النظام السياسي نفسه» أي بطبيعة آليات عملية الرقابة والتوازت 
التي تسود العلاقة بين السلطات الثلاث ‏ التنفيذية والتشريعية والقضائية. وبناء 
عليه؛ فإنه على حين أن سلطة اتخاذ القرارات الحامة قد تناط في هاية الأمر برئيس 
الجمهورية في معظم الديمقراطيات الرئاسية» فإن عملية صنع السياسات الي تسق 
اتخاذ القرار تشمل أجهزة سياسية متعددة. 

والؤق كبلق قسالة العقة النناسية الرميفينة ق انسير»:فينها والمعساوز 
الي تستمد منها شرعيتهاء وكذا أغاط تجنيد أفرادهاء. نتجعل دورها قاصرا على مجال 
4 - وكارس سسكارة : مباشرة على 1 جهزة الدولة المشاركة في عملية م: 
ياره أعضاء الوزارةء ورئاسته الحزب الذي يحتل 
اي ولط سردل الحجرروة 
وإعلان حالة الطوارىء وتحجيم رقابة السلطة التشريعية على التنفيذية من خلال حقه 
الاعتاضى عل ترارات الأى بالتخرة إل اجراء اتسنايات جديدة: يكون قد جه 
في يديه كل المصادر الممكنة للسلطة المؤسسية. كما أنه بوصفه القائد الأعلى للقوات 
الساحة يدت مصدر شاي من مصادر الا ني تدع لسلحة ينع بمصدر إضاق من مصادر الساطة الي تدعم حكمه الفردي الطق: . 


يا رد رس عله ار ل رار 
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مليون نسمة. وعلى ذلك العدد الكبير والمتنوع من أجهزة الدولة التي يتكون منها 
الجهاز البيروقراطي في مصر. وبطبيعة الحال, فإن رئيس الجمهورية في مصر لا 
يتحكم في التسيير اليومي للنظام. ولكن مع هذاء فإن توجيهاته هي التى تحدد شكل 
النظام بصفة عامة. وفي إطار هذه التوجيهات العامة. لا يؤثر الوزراء ووكلاء الوزراء 
والسفراء وكبار المسؤولين البيروقراطيين في عملية صنع القرار إلا من خلال تأثيرهم في 
المرحلة الأخيرة منها وهي تنفيذ السياسات. والحقيقة, أن توجيهات الرئيس تتأثر 
يصفة خاصة بالمدخل ()نامه1) البيروقراطي بل وقد تصاغ م له. ومع هذاء فإن 
القوى الموجودة عند مستوي تنفيذ السياسات» يتم تحجيمها من خلال الشبكة غير 
الرسمية من التعيينات وأيضاً من خلال السهولة التي يستطيع بها رئيس الجمهورية 
اعفاء أعضاء النخبة من مناصبهم . فالهدف من الأشخاص الذين يعيّنهم الرئيس 
مباشرة في المناصب البيروقراطية والسياسية العليا والذين يتم تجنيدهم من بين الدوائر 
الاجتماعية والمهنية ودوائر أصحاب المنافع المرتبطة بنظام الحكم. هو ضان نوع من 
الاتساق بين توجهات السياسة من ناحية وعملية تنفيذها من ناحية أخرى. ولذا فإنه 
في حمالة وجود تعارض بين أسلوب النخبة عند مستوى تنفيذ السياسات وبين 
الوجهات العامة للرئيسى» يتم جل القور إقعياه اعضاء السدة لين من مناضهم : 
والواقع ن هذا الخوف من فقدان المنصب هو الذي يضمن بصفة عامة عدم وجود 
مثل هذا التعارص. كا يقلل إلى أقصى درجة من تأثير البيروقراطية والنخبة السياسية 
حتى عند مستوى تنفيذ السياسات. غير أنه قد تتجنب النخية السياسية ‏ في بعض 
هدفها حينئد ليس من طريق معارضصة هذه التوجهات ولكن عن طريق السلبية 
والتراخي في تنفيذها. ولعل أبرز الأمثلة الدالة على ذلك هو الموقف الذي تتخذه 
البيروقراطية المصرية إزاء التخصيصية. ٠»‏ فبالرغم من أنها م ا ة معارضة صرمحة 
لخطة التخصيصية المقترحةء إلا أنها عملت دائ! على تعويق تنفيذها عن طريق السلبية 
والتراخى . 


وعلى صعيد آخرء تتأثر عملية صنع القرار بطبيعة المعلومات التي يتلقاها رئيس 
الجمهورية والتى يتخذ على أساسها قراراته. والمصدر الأسامى الذي يحصل منه 
ارس عل معلوعاتة غو التتارير الى عقلم اله من جانب جهاز الآمن والمخارات 
العامة» وتقارير وزارة الخارجية وتقارير الوزارات الأخرى. وفي هذا الصددء نلاحظ 
أن محتويات هده التقارير ليست هي العنصر الوحيد الذي يلعب دوراً في عملية : 
» هو الأسلوب الذي تكتب به هذه التقارير ومدى 
موضوعيتها ‏ أو تحيزها - وأهداف الشخص الذي يكتبها. بل - وقبل كل ذلك يما 


يفنا 


السادات في المقابلة الشخصية التي أجريتها معه. كيف كانت التقارير التى تقدم إلى 
رتس تعتمد في المحصلة الغهائية على «أمانة الشخص الذي كتبهاء وما إذاكات لداية 
حات في شغل منصب سيامى ما) . وكان من | امل الهامة الي تؤخد في الاعتبار عند 
تقديم التقارير إلى السادات» حجم المعلومات التي تتضمنها . فالسادات كان يعتبر 
نفسه رجل استراتيجيا وليس ا ساسا ولذا كان يعبر عن أنه ليس هناك حاجة 
لشغله ب «تفصيلاات كثيرة» . وعلاوة على ذلك. كان السادات يريد أن يسمع دائما ما 
يتلاء رؤيته السياسية. ما غير ذلك من ١‏ مور البغيضة وغير المؤاتية. فكانت 
جزءا من الملايسات الحتمية التى لا بد أن يتعامل معها المسؤولون. . ومن ثم «فإن حجب 
الآثار 2 تسفر عنهأ سياسات السادات» كانت بالتحديد هي مهمة هؤلاء الذين يقومون بإعداد 
التقارير للسادات . . لأن وجود مشكلات عديدة يعني أ: نهم لا يقومون بمهمتهم على الوجه الأكمل». 
واستطرد منصور حسن يقول «إن الخوف عن فقتوان المنصب أو الحرص على كسب مزيد من 
الرضاء. جعل هؤلاء الذين يزودون السادات بالمعلومات يلتزمون بمنبج «انتقائي» إلى حد كبير) . 


والواقع أن كثيرين من المحيطين بالسادات كانوا يدركون تماماً أهمية الاحتفاظ 
بآرائهم لأنفسهم حتى عندما تشير «الحقائق المؤكدة» الى تتوافر لهم إلى ضرورة تبنى 
وجهة نظر محالفة لتلك التى يتبناها السادات. ولعله مما يذكر في هذا الصدد. أنه 
عندما تولى كال حسن علي رئاسة المخابرات المصرية في فترة السبعينيات. طلب 
الاطلاع على ملف قضية الجاسوسية ا لخاصة بمصطفى أمين. وقد أسرّ الرجل إلى 
بعض أصدقائه - بعد قراءته هذا الملف - «أنه 1 يعد لديه أدن شك في أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل هما العدو الحقيقي لمصر. وأهما لا يريدان حقاً السلام)0©. ولكن في أعقاب استقالة 
ابرا هيم كامل في كامب ديفيد. استدعى السادات كمال حسن علي تقول وزارة 
5" ومنذ ذلك الحين وطوال تقلده هذا المنصب. بذل أقصى جهده لتنفيذ 
سياسات الرئيس من أجل تطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل» وتدعيم علاقات 
مصر بالولايات المتحدة. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل توافرت لكيال 
حسن علي معلومات جديدة جعلته يغير من موقفه إزاء الخطر الأمريكي الاسرائيلي؟ في 
الواقع أنه من الصعب الاجابة عن هذا السؤال, ولكن الأمر المؤكد هو أن كيال حسن 
علي قد تعامل مع ما توفر له من المعلومات حين شغل كلا المنصبين وفقاً لما تمليه عليه 
واجبات منصبه. ووفقا لفهمه رغبات رئيسه وميوله . 


ان رئيس الدولة في ظل نظام الحكم السلطوي ذي الطبيعة الشخصية, لا 


(2) مقابلة شخصية مع منصور حسن» وزير شؤون الرئاسة في عهد السادات» يوم ١‏ أيار/ مايو 
1 


(0) مقابلة شخصية مع يحبى الجمل, وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في عهد السادات» يوم 7 
نيسان/ ابريل 1441١‏ 


وفيلا 


ويج بين شخصه وبين الدولة. ولذاء فإن الأمن الشخصى. وليس 
_-- ف تظمة الحكم الفردي” .. والواقة أنه 5 ا أ التصبال - هذين 
العاملين (الآمن الشخصي والأمن القومي) تكون السياسات التي يحددها الرئيس في 
خدمة المصلحة القومية. وفي هذا الصددء فإن الكيفية التى يقرأ بها الرئيس ما يقدّم 
إليه من تقارير وما ينتقيه منهاء يعتمد إلى حد كبير على ميوله واتجاهاته, بمعنى أنه لو 
اتفاقها مع ميوله فحسبء بل إنه هو شخصياً سوف يتنقي. من السلرمات الخلحة لد يا 
يدعم توجهاته وميوله ويؤيدها. فعلى سبيل المثال» نجد أن التقارير التي قدمت إلى 
كل من عبد الناصر والسادات كانت تشير إلي أهمية العنصر الأمريكي في أية تسوية 
تقترح للنزاع العربي ‏ الاسرائيل. أي أن كلا من الزعيمين كان يدرك أن جهوده من 
أجل حل هذا النزاع سواء من طريق الحرب أو من طريق المفاوضات لا بد أن تأخذ 
الولايات المتحدة في الاعتبار. ومع هذاء فإن الكيفية التي تعامل بها كل منه| تجاه هذه 
الروو للا ا 1 لوا ل 0 1 لقد 
انطلق عبد الناصر من الافتراض أن الولايات المتحدة تملك نفوذا كرا وأن الاتحاد 
السوفياتي يملك أيضاً قدراً بالغاً من النفوذء بل ان مصر نفسها تملك قدراً من النفوذ 
والسيطرة . ولهذاء حاول عبد الناصر أن يضرب كلا من القوتين العظمين بالأخرى 
معتمداً في ذلك على أهمية مصر الاستراتيجية والاقليمية بالنسبة إلى مصالح كل منهما 
في منطقة الشرق الأوسط. غير أن العلاقة بين الولايات المتحدة واسرائيل جعلت 
للأولى أهمية أكير في معادلة القوى. ولمذا أدرك عبد الناصر أن جهوده يجب أن 
تتعيدف التولايات المتحذة ارلا . ومن هناء فإن حرب الاستنزاف التي عنيا 
عبد الناصر بعد هزيمة عام /14571ء كانت موجهة في الأساس إلى خدمة هذا الغرض. 
كان عبد الناصر في حاجة إلى التفاوض مع هذه الدولة من مركز أفضل بعض الشيء 
من ذلك الذي وضعته فيه الهزية . وفي الوقت نفسه اعتمد عبد الناصر على الابقاء 
على الاتحاد السوفياتي طرفاً في النزاع» حتى يمكنه استخدام الورقة السوفياتية في 
مفاوضاته مع الولايات المتحدة. 


أما السادات, فقد سلك طريقاً مختصراً للغاية . فقد اعتقد أن الولايات المتحدة 
الست علدنا أساسياً وضرورياً فحسبء. بل هي هى الطرف الذي يمتلك 44 بالمئة من 
أوراق اللعبة . حقيقة أن كلا من الزعيمين قد اتخذ قراره بناء على الحقائق نفسها. 
(1) مقابلة شخصية مع زكريا حي الدين» رئيس وزراء مصر عام ل يوم ١‏ أيار/ مايو .١481١‏ 


تفيل 


ولكن كلا منهه| فهم هذه الحقائق بما يتفق مع اتجاهاته وميوله. فعلى حين عكست 
خحطط عبد الناصر اهتاما صادقا بالحفاظ على درجة يعتدٌ مها من الاستقلال القومي . 
وتحقيق تسوية اقليمية للنزاع العربي ‏ الاسرائيل» اعتقد السادات أن مستقبل مصر 
ا ا ل 
وإسرائيل. 


ويؤكد هؤلاء الذين عملوا مع عبد الناصر والسادات أن القرارات التى كانت 
تتخذ في عهد كل منبهها كانت قرارات فردية. ومع هذا وكما ذكر لي زكريا محبي 
الدين ‏ فقد كان عبد الناصر يطلب رأى مستشاريه بشأن القضايا المختلفة قبل أن 
تتخذ فيها قرارات. أما السادات فكان يحصل على المشورة من طريق طلب الرأى 
بشكل عام ودون أن يعرض هو أفكاره. وتجدر الإشارة إلى أنه على حين كان الرئيسان 
يتوليان مباشرة مسؤولية القرارات السياسية. كان تدخلهم في اتخاذ القرارات الفنية 
يختلف . وكان عبد الناصر بما غرف عنه من الاهتام بمعرفة أدق التفاصيلء» يشارك في 
تحديد الخيارات المختلفة على المستوى الفنى. فكان يمخص عن كثب أثناء اجتماعات 
مجلس الوزراء التقارير الفنية التي يعدّها أعضاء المجلس والخاصة بالسياسة الزراعية 
وبطرق الري؛ وبالمنشاآت الصناعية. وقوانين العمل. وبقطاع النقل والتشييد والقطاع 
الاقتصادي . . . إلخ». أما السادات. الذي كان نادرا ما يحضر اجتماعات مجلس 
الوزراء والذي لم يحاول اخفاء عدم اهتامه بقراءة التقاريرء فكان يعتمد على وزرائه 
في معالجة النواحي الفنية المتعلقة بتوجيهاته. واتخذ تت3خلة عند مستوى تنفيذ 
السياسات شكلاً غتلفاً عن عبد الناصر. فقد ذكر لي سيد مرعي أن السادات» 
بأسلوبه الفردي في الحكم. كان غالباً ما يتجاهل اقتراحات أعضاء مجلس مجلس الوزراء 
ويغلب عليها آراء أشخاص من خارج الحكومة” . 

وكا هو ادال بالتسة إلى القرارات الساضيةة كان رونا اشا عن الناداتث 
أنه يتخذ القرارات الخاصة بالمسائل الفنية بشكل عضوائي . ويعدذ القرار الذي مذ 
يشأن مشروع الصالحية مثالا واضحا على ذلك. حين قرر السادات من وحي اللحظة 
ودون أي ترق وقف تلك الجهود الضخمة التي بدأت منذ وقت طويل. لقد بدأ سيد 
مرعي مشروع الصالحية كجزء من سياسة استصلاح الأراضي وبدف إقامة 
زراعي نموذجي في هذا الموقع . وكان من المستهدف أن بكرن هذا الشروع غم ا 
يطبن ف أتتحاء أخرى من مصرء من أجل زيادة الانتاج الزراعي وتحقيق نوع من 
التوازن الديمغرافي كأحد حلول مشكلة الزيادة السكانية. غير أن عثان أحمد عثمان - 


(/1) المصدر نفسه . 
)0 مقابلة شخصية مع سيد مرعي ». رئيس مجلس الشعب في الفترة من 191/5 إلى 3191/4ك2 يوم ١‏ 
أيار/ مايو ١‏ 1496. 
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وهو من أكبر مقاولي التشييد والبناء في مصر - - أقنع السادات بأن يكون هذا اتروع 
تحت اشرافه لأنه يود استخدامه كأساس لمشروعات المدن الجديدة في مصر. وي 
الاحتفال بافتتاح مشروع الصالحية. ظهر عثهان أحمد عشمان وهو يصافح السادات 
الذي هتأه على نجاحه بينها تغيّب سيد مرعي عن حضور الافتتاح الرسمي لمشروع هو 
صاحب فكرته. وتمر الأيام ويظل مشروع الصالخحية قاصرا على مساحة صغيرة من 
الأرض المستصلحة ودون أي انتاج محصولى يعتدٌ به. أما المدن الجديدة التي انتشرت 
فق منطقة الدلتا والصحراء تحت اشراف عثمان أحمد عشان» فكانت في الأساس 
يجتمعات صناعية . وقد ظلت هذه المدن مدة طويلة مدنا غير مأهولة» في الوقت الذي 
طوى فيه النسيان حلم سيد مرعي الخاص بإقامة مجتمعات زراعية . 


إضافدٌ إلى كل ما سبق. يشير غط تغير الوزارات في عهد عبد الناصر والسادات 
إلى هامشية الدور الذي اضطلعت به الحكومة المصرية في عهد السادات. فقد 
عكست التغيرات الوزارية التى أجراها عبد الناصر التغير الذي طرأ على توجهاته سواء 
على صعيد سياسته الداخلية أو الخارجية. ومن هنا كانت دعوته إلى الكوادر 
التكنوقراطية للاشتراك في الحكومة خاصة في فترة الستينيات ا عن اهتمامه بوجود 
توافق بين الحكومة وين ها عدت :و مول فق ميافاقة: كما عكس اختياره رؤساء 
الوزراء التوجه السيامى الذي حاول عبد الناصر تحقيقه . فقد كان تعيين زكريا محبي 
الذين وكيا للززراء في: تشرين الأول/ أكتوبر 19438. خطوة محسوبة استهدفت 
توجيه رسالة إلى الادارة الأمريكية» تعلن عن بدء مرحلة سياسية جديدة. فقد 
تضمنت الرسالة اعفاء رئيس الوزراء الاشتراكي علي صبري وتعيين شخصية ليبرالية 
تتصف بالحزم والكفاءة. وعكس تعبين زكريا محبي الدين اعخار شخضية أكاز املاءمة 
لإجراء اتصالات مع الادارة الأمريكية بشأن قضية القمح". 


وتختلف التغيرات الوزارية الى أجراها السادات في أنها لم تعبر عن أية ميررات 
سياسية أو اختلاف فى التوجهات» ذلك أن توجهات السادات السياسية الرئيسية لم 
تخ طوال نر إلاستف وهو ما يدي عدم وتحود علاقة بين التعيينات الورادية وين 
حدوث تحول في سياساته . بمعنى آخر قد يكون هذا دليلا على ن التعديلات الوزارية 
في عهد السادات كانت تنم اما بسبب عجز أعضاء الحكومة عن وضع توجهاته موضع 
التنفيذ أو بسبب اكتشاف عد لتنفيذ هذه التوجهات. وإضافة إلى ذلك 
نجد أن هناك بعض التغيرات الوزارية التي يصعب تفسيرها بأي من هذين السيبين. 
تجد أل هناك بعص اخيرات الور ار ا -220 055202-03 ل ا الا ييه 


5 محمد حسنين هيكل» الانفحار. قصة حرب يونيو 17 (القاهرة: مركز الأهرام للترحمة والنشرء» 
) ص 556 -710. 


غيل 


فالسادات كان يعفى بعض الوزراء من مناصبهم لكي يعينهم في مناصب سياسية 
أخرى دون سبب واضح لإعفائهم أو إعادة تعيينهم . 

وبالرغم عن أن تير الوزارات' يعد حندنا عاديا في مصر لا يشير كثيراً من 
التكهنات اللهم إلا بالنسبة إلى وزارات السيادة. فإن تغيير رؤساء الوزراء عادة ما 
يعكس تحولا في سياسات رئيس الجمهورية أو مثلباً معيداً في شخص رئيس الوزراء 
نفسه. ونظراً إلى ثبات توجهات السادات طوال فترة رئاسته ‏ كما أسلفنا ‏ فإن تغير 
رؤساء الوزراء في عهده كان يعكس في الواقع حاولته تكريس وترسيخ توجيهاته وليس 
تغييرها . 

إن السبب الذي من أجله اختار السادات عبد العزيز حجازي عام ١9175‏ 
لرئاسة الوزراء» وسبب 8 من منصبه في اعام 16 :, يوضحان طبيعة الدور 
الذي يتوقع أن يؤديه رئيس الوزراء» وأبقيا ضعف الأهمية التي يعطيها رئيس 
الجمهورية لمذا المنصب. فعلى خلاف ما يدعيه الكثيرون» لم يكن تعيين حجازي 
رئيسا للوزراء هو الذي أطلق العنان لسياسات الانفتاح الاقتصادي في مصرء إذ إن 
عمله 5 الحكومة كوزير منذ عام 4 وخيرته ف شؤود الخزانة, واتجاهاته 
الاقتصادية الليبرالية جعلته الشخص الناسب لتنفيذ سياسة الانفتاح التي وضعها 
السادات. ولا شك أن ذلك لم يكن مهمة سهلة. ولا شك أيضاً أن حجازي قد 
أسهم 5 إحداث التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر من خلال خياراته وقراراته 
الاجرائية. غير أن حساسية المهمة التى اسندت إلى حجازي وكذا التداعيات 
والانعكاسات المبكرة التي ترتبت على ما بذله من جهود, أدّت في نهاية الأمر إلى 
استبداله بممدوح سالم الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في وزارته. فبحلول 
كانون الثاني/ يناير 214170 أي بعد مضي أقل من ثلائة أشهر على اعلان السادات 
عن سياسة الانفتاح في ورقة تشرين الأول/ أكتوبر» اندلعت أحداث شغب في 
شوارع القاهرة مطالبة باستقالة حجازي . وقد ألقت التقارير التي أعدها تمدو ح سالمء 
وزير الداخلية آنذاك» مسؤولية تفجر هذه الأحداث على عبد العزيز حجازي ليس 
يسبب سياسة الحكومة الاقتصادية» ولكن بسبب الأسلوب الذي اختار حجازي أن 
يذ به هذه السياسة . والواقع أن الوقت كان لا يزال مبكراً للحكم على جهود 
حجازي وتقييمهاء الأمر 0-6 دعا البعض إلى الاعتقاد بأن ممدوح سالم هو الذي 
اصطنع أحداث الشغب تلك لكي يقوض مصداقية حجازي لدى الرئيس 
السادات”". وفي شهر نيسان/ ابريل ١١41/5‏ طلب السادات إلى حجازي اعداد 


)٠١(‏ العديد من الوزراء الذين أجريت معهم مقايلات شخصية ادّعوا أن الواقعة من المحتمل أن تكون 
مصطنعة من قبل وزير الداخلية آنذاك ممدوح سالم. وأثناء الحديث مع د. عبد العزيز حجازي, أصر على أن 
هذا الحدث كان ملفقاً للإيقاع بينه وبين السادات. 


1١ 


تقرير عن مدى التقدم الذي تحقق في الوضع الاقتصادي وعن أداء وزارته. ومن 
المعروف أن هذا الطلب كان يعكس عادة عزم الرئيس على تغيير الحكومة. والواقع أن 
السادات كان قد قرر أن الوقت قد حان لتعيين حكومة جديدة» ولكنه طلب من 
حجازي - وفقاً لرواية الأخير للكاتبة - أن يرأس هذه الحكومة حيث قال له: «انك 
بحاجة إلى فريق جديد يعمل معك». وبالفعل بدأ حجازي في إعداد التقرير وفي 
إعداد .قائمة -بالمرشحين لشغلٍ المناصب في الوزارة الحديدة . وكان طلبه الوحيد من 
الرئيس السادات هو ألا يعن ممدو بح سالم وزكرا للداخلية مرة أخرى. وقد أعاد 
حجازي بنفسه على مسامعي كلاته للسادات حين قال: «انني لا أستطيع أن أترأس حكومة 
يعمل بها أشخاص لا يدينون بالولاء اللا 


ومن الواضح أن رئيس الوزراء لم يدرك الخطأ الذي وقع فيه آنذاك, فلم يكن 
الولاء له هو العامل المهم» ولكن الولاء لشخص الرئيسء وذاء لم يمض أسبوع 
على طلب السادات إلى حجازي تشكيل الحكومة الجديدة» حتى تلقى هذا الأخير 
مكالمة هاتفية من كيال أبو المجدء ؤزير الاعلام ف ذلك الوقت,. يبلغه فيها أن 
السادات قد عين تمدو بح سام رئيساً للوزراء. وقد ذهب حجازي في اليوم التالي إلى 
الحاذات ججاملة هيه 0 الذي كلفه السادات بإعداده. ويستطرد حجازي حديثه 
معي قائلا : «انه ذهب إلى السادات لتسليمه قائمة المرشحين كوزراء في الحكومة الجديدة» ولكن ما 
حدث هو أن السادات فاجأني بإبلاغي اعفائي من منصبي كرئيس للوزراءي9" , 


المجد. وزير الإعلام في عهد السادات» كيف تعرض للتهميش شبه الكامل من 
طريق حرمانه من المعلومات.» أثناء المفاوضات الي جرت مع كيسنجر في أسوان. فلم 
يكتففي السادات بعدم اصطحابه ء بل / نيتم حى بابلاغه مما يحددت . ويقول كمال أبو 
المجد معلقاً على ذلك : «لقد وجدت نفسبي عاجزاً عن الاجابة على أسئلة رجال الصحافة في ما 
يتعلق بأي حدث هام ؛ بل انني لم أحصل على أي نص مكتوب يمكن أن أعطيه للصحافة. ولقد 
شعرت في ذلك الوقت أنني لست وزيراً يي ا وبعد هذه الواقعة. قم أبو المجد 
استقالته إلى السادات» ولكنه لم يتلق أي رد عليها طوال أسابيع حى ثم اقصاؤه ف 
التشكيل التالي للوزارة. أما الدكتورة عائشة راتب. وزيرة الشؤون الاجتاعية آنذاك, 
فقد كانت تترأس في الوقت نفسه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وكانت مسؤولة 
عن مراجعة مشروعات القوانين قبل تقديمها إلى مجلس الشعب. وقد حدث أن 


)١1١(‏ مقابلة شخصية مع عبد العزيز حجازي» رئيس وزراء مصر عام 1 يوم ٠‏ أيار/ مايو 
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رفضت مشروع قانون خاصاً بالاستئار كان مجلس الوزراء يعتزم عرضه على المجلس 
التشريعي. وعلى الفور. أعفاها السادات من رئاسة اللجنة واستبدها بوزير العدل 
الذي وافق على مشروع القانون. كذلك تقف واقعة تعيين وزير الخارجية ابراهيم 
كامل في عام /ا/41١‏ شاهدا آخر على الأسلوب الذي كان السادات يعامل به النخبة 
التنفيذية . فقد كان ابراهيم كامل في طريى عودته إلى القاهرة من بون 'حيث كان 
يشغل منصب سقو مصر- لومع التزنيات الخاصة بزيارة الستشار شميت مصر. 
وعند وصوله إلى منزله. أبلغته أسرته أن خير تعيينه وزيرا للخارجية قد أذيع توا. وفي 
اليوم التالي» طلب منه أن يتوجه إلى الاساعيلية حيث كان السادات 0 
مناحيم بيغن. ولم يكن ابراهيم كامل قد قسم اليمين الدستورية بعد ليتمكن من 
الات هن رسا غر ان الأثر اله م لل عر ا خم انرامي 
كامل ل يكن عل علم مها خرى بين السادات والآسرائليين. بحيت يكون مؤفلا 
للاشتراك في المماوضات بوصفه وزيرا للخارجية المصرية. ولكن السادات عالج 
اللوضوع باستخفاف شديد إذ طلب من ابراهيم كامل أن يؤدي اليمين الدستوري على 
المورء وهوما كان يعنى أن يحدث ذلك في حضور بيغن, الأمر الذى رفضه محمد 
ابرا هيم كامل بتأدب2" , 


وإذا كانت استقالة محمد ابراهيم كامل في عام 14104 تصلح لأن تقدَّم حى) 
عاماً على الكيفية التي كان يتم بها حجب المعلومات حتى عن وزير الخارجية وعدم 
اشراكه في صنع السياسة الخارجية. فإن عمله إليومي لم يسلم هو الآخر من تدخل 
السادات . فبعد مضي أسابيع قليلة على تعيينه انعقد المؤتمر الإسلامي في دكار. وقد 
طلب محمد حافظ غانم» رئيس وفد مصر في المؤمر - والذي كان يشغل منصب نائب 
نذاك - رأي وزير الخارجية في ما يتعلق بالموقف الذي يتعين على مصر 
اتخاذه في المؤتمرء والذي جاء انعقاده بعد زيارة السادات القدس وفي فترة كانت فيها 
علاقات تعر الغرية والإسلاسة مهددة رسكن قير رقد شح براغ اكامل حاف 
غائم بآن يعلن في المؤممر لمر حي ال ماو الول ا ا لع 0 
منفصل مع إسرائيل . والتزم حافظ غانم هذا الموقف. ولكز 
لقاع دعا السادات علس الررراء إل إحاع حيت رجة وبين ديد الليجة إل 
حافظ غانم ‏ وكما لو كان تلميذا صغيرا أمام جميع أعضاء المجلس على بيانه في 
امزمر. وقد حاول ابراهيم كامل الاحتجاج موضحاً آله هو الذي نصح حافظ غانم 
بأن يدلى بهذا البيان. وأنه من مصلحة مصر أن محافظ على علاقاتها بالدول العربية. 


)١14(‏ محمد إبراهيم كامل . السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد (القاهرة : مطابع الأهالي /لامةل)ء 
ص ؟1. 


اخل 


غير أن السادات رد على ذلك بقوله: «انه هو الوحيد الذي يعطى التوجيهات الخاصة بالسياسة 


الخارجية»5) 1 


رابعاً: ماعات الضغط 


إضافة إلى بنية النخبة السياسية وأغاط تجنيد أفرادها وديناميات القوة بين أجهزة 


0 ويظهر هذا التأثير بصفة أساسية من خلا 

الذي تمارسه الجماعات المهنية والاجشياعية والاقتصادية أو الجماعات السياسية التي 
تكون مؤيدة أو معارضه للنظام . 3 
'روجاعات رجال الأعل والأحراب الجاعية رالؤسة السكرية) عن القرى الي 
يتعين وضعها في الاعتبار عند دراسة عملية القرار. ويرى الباحثون أن المؤسسة 
ا ل ا ار ان اريت ا 
لعبد الناصر والسادات على التوالي. أما النقابات المهنية» فيمكن القول بصفة عامة 
اما قد ظلت غائبة عن المسرح السياسى طوال القترة التي أعقبت عام 1407. وقد 
حاولت بعض التقابات» خاصة نقابتا المحامين والمهندسين أن يكون لمما دور سياسى» 


لكن عبد الناصر نجح قِ جيم هذا الدور. واستطاع السادات حرمانها كلية من 
الفاعلية السياسية9" . 


أما في ما يتعلق بالأحزاب السياسية في مصر. سواء أحزاب المعارضة أو الحزب 
الحاكم. فإن تأثيرها في الحياة السياسية يكاد يكون منعدما وإلى الدرجة التي تنتفي 
معها فعاليتها في عملية القرار. وكما سيق وأوصحنا في اله الثالثء فَإِن 
المعارضة في عهد السادات قد حرمت من المشاركة السياسية الفعالة,» كما أن الأحزاب 
السياسية فشلت في أن تكون مصدرا من مصادر تجنيد النخبة السياسية أو تكون ذات 
تأثير في خيارات النظام السيياسية.: . ومن ناحية أخرى» وبسبب تبعيته لرئيس 
الجمهورية. الجمهورية لم ينجح الحزب الحاكم في خلق قاعدة تأييد خاصة به على النحو الذي 
يجعله قادراً على ممارسة تأثير في عملية صنع عله قادرا عل مارضة تاثر فل عهلية جك الخرار إد إن غلافة برئس الممهوورية 
جعلته خاضعا لرغبات الرئيس وليس العكس . ويعنى ذلك أن التوجهات السياسية لم 
تتكون نتيجة خيارات الحزب الحاكم. بل نتيجة خيارات الرئيس. وعلاوة على أن 


)06 مقابلة شعخصية مع محمد ابراهيم -كامل» وزير خارجية مصر عام ملاو ٠ ١‏ يوم 6 أيار/ مايو 191١‏ 
)1١(‏ انظر: -1952 روعاتلوط مقنام روط مذ دعاقءتلمرزك لقدمندوءامع2» روعروطوملهم؟ اعنمددآ )و10 
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إلى اتعزال الحزب 0 الفعل معان ميا 1" المجانيات اقسس طول 0 
يحدث قط أن كدر د الحا عكر ا الاشتراكي أو الحزب الوطني 


رئيس الجمهوريا وروي ولراك أنه من الصعب افتراض أن اسار تأبيد 2 الحاكم 
نفسه نفسه التوجهات له المختلفة التي شهدتما مصر منذ عام »© يعيبر عن 
مصالح متغيرة في قطاعات المجتمع نفسها التي يفترض أن يمثلها هذا الحزب. بل ان 
حشد التأييد لتوجهات النظام. ظل هو الآخر موضوع شك. فقد اتضح في مناسبات 
عديدة عجز الحزب الحاكم عن جمع التأييد اللازم لنظام الحكمء وهوما اعترف به 
ليبس فقط الناقدون بل زعيم الحزب نفسه. ففي عام ١5565‏ وبخ عبد الناصر على 
الملذ قيادات الاتحاد الاشتراكي العربي لفشلها في تعبئة الجماهير. وفي عام 1915. 
اعترف السادات بعدم جدوى نظام الحزب الواحد وحل الاتحاد الاشتراكي. وني عام 
١‏ » عبر مبارك عن القصور نفسه الذي أدلى به عيد الناصر عام 1955. إذ 
نشرت جريدة الأهرام على امتداد ثلاثة أيام متعاقبة في الأسبوع الأول من شهر 
أيلول/ سبتمبر ١441١‏ تصريحات مبارك التي عكست اهتامه بإعادة تنظيم الحزب 
الوطني الديمقراطي بسبب فشله في الوصول إلى الجماهير وتمثيلها"”2. فإذا كان الحزب 
الحاكم قد فشل على امتداد الخمس والعشرين السنة الماضية في تعبئة الجماهير. فإن 
ل قطاعات معينة في المجتمع أو 

عن الضغوط التي تمارسها هذه المصالح على توجهات النظام وخياراته 
0 


١‏ قطاع رجال الأعمال 

إن التأثير الذي يرى بعض المراقبين أن قطاع رجال الأعمال قد مارسه على 
عملية صنع القرار في فترة السبعينيات,» يحتاج منا إلى مزيد من التمحيص . فالفرضية 
القائلة إن قطاع رجال الأعمال خاصة مقاولي القطاع الخاص - قد رف في توجهات 
السادات الاقتصادية, تجد أساسها إلى حد كبير في تلك العلاقة الوثيقة التي ربطت بين 
السادات وعثمان أحمد عثمان» وفي امبراطورية الأعمال التي كان يجلس على قمتها هذا 
المقاول. لقد فسرت علاقة عثانٍ بالسادات على نحو خاطىء, إذ اعتيرها البعض 
جيرا عن قوة منظمة وأوسع نطاقاً يمارسها قطاع الأعيال الخاص. حقيقة أنه ليس 
هناك من شك في أن هذا القطاع قد ازدهر في عهد السادات, ولكن ذلك لم يحدث 


17) الأهرامء 5 -1991/9/1. 


تفن 


نتيجة أية ضغوط مؤسسية مارسها ما يُعرف بقطاع رجال الأعمال في مصرء وكل ما 
يمكن أن يُعزى إلى هذا القطاع من تأثير خلال السبعينيات هو ذلك التأثير الذي 
مارسه من خلال شبكات علاقات غير رسمية. وبالرغم من أن هذا التنظيم غير 
الرسمي لا يعني الانتقاص من القوى المؤثرة لرجال 0 إلا أنه يجعل هذا التأثير 
رهناً بوجود أفراد وعلاقات بعينهاء ويعني أنه بمجرد انقضاء تلك العلاقات الشخصية 
الى تتحكم في هذا التأثير لا يبقى هناك أي تنظيم هيكلي يستطيع مواصلة 
الضغوط . . ومع ذلك. فإن علاقات السادات الشخصية ببعضٍٍ رجال الأعمال. خخاصة 
عثان أحمد عثان وسيد مرعي». كانت بشكل أو بآخر ضاناً لتأمين مصالح قطاع 
الأعيال في مصرء كا أن قرب هذين الرجلين من السادات واتجاهاتهب] الاقتصادية 
ثرت بطبيعة الحال في توجهات السادات الاقتصادية. ومع هذاء فقد ظلت علاقة 
التأثير غير الرسمية والمنفعة المتبادلة مرتبطة بشخص السادات وليس بأية ضغوط منظمة 
من جانب قطاع الأعمال بصفة عامة. 

ومن الأمثلة ذات الدلالة التي توضح الافتقار إلى ذلك التأثير الذي يمارسه قطاع 
الأعهال الخاص - كمجموعة 000 القرار» مسار عملية التخصيصية التي 
بدأت منذ عام ١134‏ . ذلك أنه لو كان هذا القطاع في مصر يتشكل حقاً في قوى 
مؤثرة منظمة» لنجح في الاسراع بتحقيق عملية التخصيصية خلال فترة السبعينيات أو 
الثانينيات . علاوة على ذلك. لو كان هناك تأثير فعلي يمارسه هذا القطاع, ٠‏ لظهرت 
دلائل هذه الضغوط في تعديل قوانين العمل, كبا كان لا بد أن تثير هذه الضغوط 
ردود فعل من جانب الاتحادات العالية. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث . والحقيقة أن 
أول جهود ملموسة نحو تحقيق برنامج للتخصيصية واسع النطاق. لم تبدأ إلا في عام 
0١‏ بعد أن جعل صندوق النقد الدولي التحرير الفعلي للاقتصاد شرطا لحصول 
مصر على مزيد من المعونة الاقتصادية. ويعنى ذلك أن الضغوط الحاسمة التى مورست 
على النظام المصري من أجل اصلاح اقتصاد بلاده لم يكن مصدرها قطاع الأعمال في 
الداحل. يضاف إلى ذلك أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اقترحه صندوق 
النقد الدولي لم يتفق تماماً مع مصالح القطاع الصناعي الخاص في مصرء نظراً إلى أن 
الصندوق اشترط التحرير الكامل لتجارة الصادرات والواردات؛, الأمر الذي لا بد أن 
يعوق نمو الصناعات الصغيرة في مصر. ولاشك أ نه لو كان ما يُعرف بمجموعة ضغط 
0 قطاع الأعيال الخاص تتمتع ع بأي نفوذ ذعل 0 الاصلاح الاقتصادي. 
لحاولت مقاومة هذا الشرط. وهومالم يحدث بشكل مؤثر أو فعال. 

١‏ - المؤسسة العسكرية 

إن الدور الذي قام به اليش في الحياة السياسية المصرية في الفترة التي أعقبت 
عام 19017 يعد من العوامل الهامة التي يتعين وضعها في الاعتبار عند دراسة النظام 


شن 


السياسى في مصر وعملية صنع السياسات. غير أن دراسة الدور السيامى للجيش 
ل له العسكرية في عملية صنع القرار 
أو مدى انعزالها عنها. وقد كان تمثيل العسكريين في النخبة السياسية المصرية منذ عام 
دافعاً لتأكيد عدد من الباحثين السيطرة النسبية الى مارسها العسكريون على 
السلطة التنفيذية. وبالتالي دورهم في تحديد التوجهات والخيارات السياسية للنظام . 
وبناءً عليه كان تناول بنية وتوجهات النخبة السياسية المصرية يتم من منظور «عسكرة» 
هذه النخبة» حيث يقف تفسير وتحليل التحولات التي تحدث في السياسات عند حد 
دراسة تمثيل العسكريين في الوزارة2. غير أنه بالرغم. من أن العسكريين كان لهم 
بلا شك وجود ني الساحة السياسية المصرية منذ عام 1507» إلا أن هذا الوجود لم يكن 
مرادفا للسيطرة على السلطة التنفيذية السياسية. كما أن تناقص هذا الوجود لم يكن 
726 ة السياسية. فعلى سبيل المثال يجادل ديكمجيان عند 
دراسته التخبة السياسية في عهد عبد الناصر قائلاً: «ان المرء لا يجب أن ينخدع بذلك 
التفوق العددي للمدنيين على العسكريين الذي قد يصل إلى الضعف (51,85 بالمثة مدنيون» 8,1 
عسكريون) لأنه على الرغم من أن هذه ا لك اعتاد النظام على التخبة المدنية 
خاصة في المجالات الفنيةء إلا أنه يجب ألا ينظر إليها على ل 
النخب» فمعظم هؤلاء المدنيين كانوا أداة في يد العسكريين. كا نه نظراً ا 
له قاعدة من القوة خاصة بهء فإن أياً متهم لم يظهر كزعيم امه أوقات الاضطراب التي 
أعقبت هزية عام 2619517" . 
أراد ديكمجيان في هذه العبارة أن يؤكد سيطرة العسكريين على الجهاز التنفيذي 
السياسى من دون أن يقدم البرهان الفعلي على هذه السيطرة. فإنكار قوة المدنيين 
استناداً إلى أن أياً منهم لم يمتلك قاعدة قوة خاصة بهء لا يعني بالضرورة تمتع نظرائهم 
من العسكريين بتلك القاعدة. كذلك. فإِنّ القول بأن أحداً من المدنيين لم يبرز 
كزعيم سياسي عن جدارة واستحقاق ينطبق وبالقدر نفسه على العسكريين. فباستثناء 
رئيس الجمهورية في مصر لم يوجد بين الكوادر العسكرية من استطاع أن يحقق أية 
زعامة سياسية داخل الجهاز التنفيذي. وعلاوة على ذلك» وحتى بالنسبة إلى رؤساء 
الجمهورية» لم تفرض المؤسسة العسكرية أي ضغط لضمان تولّيهم الرئاسة. 
ان وجود العسكريين في الحكومة يعود إلى أن الضباط كانوا رجالات 
عبد الناصر وليس لا ولى» فإنه نظرا إلى أن نظام 


)١0(‏ معط اأمعقتاه :وز «فناذ 4 :جتععواط «ع4ىم0ا اإمنروط ,ممتزعصسكءحآ عتدعط لمقطعي] 
لدعاة د84 لسة ,178 - 170 .مم ,(1971رووع:2 علعه0ل بوع78 ]0 (واتومء اتملآ عأماذ :21.3.1 ,لإمودطلق) 
امعط علفلذااة “زه أعصيه[ لأعارمامجرء م1 «بأاعمتطهن سقنتام روط عط 4ه ممتامعتمةاناتمسء2آ1 عط1» ,رعمممة 

.5 - 203 .مم ,(1982 78/123) 2 .0ه ,14 .61؟ ,كعفني 


(15) .ص ,.قتط] رمقتزعسعكء12 


وفنا 


الجديد عام 1407 جاء إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري» ونظراً إلى أن 
رئيس الدولة كان دائ) ضابطا سابقا وقائدا أعلى للقوات المسلحة. فإن تجنيد الضباط 
داخل النخبة السياسية كان يؤمُن وجود أعضاء موالين داخل النخبة» ويضمن ولاء 
هذه الشخية لارئيس. ومن الناحة الثنية؛ فإ بالنظر إلى دور الجيش قطليعة للنظام. 
فإن تجنيد الضباط في النخبة أعطى الجيش دافعا إضافيا لحاية نظا . ويلاحظ 
فاتيكيوتيس أن ضباط الحيش الموثوق بهم كانوا يعينون في المناصب الوزارية 
والبيروقراطية الهامة. إلى جانب المدنيين الموثوق بهم والذين كانوا مسؤولين مباشرة 
أمام رئيس الجمهورية» وذلك حتى يتمكن عبد الناصر «من فرض رقابة فعالة على كافة 
أنشطة الدولة»"©. وعلى هذا النحوء فإن الخبرة الفنية كمعيار لتجنيد أفراد النخبة, لا 
عب إضارها كيز بشن مكسييان إل ذللة عنقا د فركه بين الكرار الندقة 
والعسكرية لصالح الأولى. فالبيانات التي جمعها ديكمجيان توضح أن حوالى ٠‏ بالمئة 
من الضباط الذين ضمهم عبد الناصر في النخبة السياسية كانوا من الضباط 
التكنوقراط. ولعله تجدر الإشارة هناء إلى أن المهندسين كانوا أكبر فئة تركز فيها 
التكنوقراط من المدنيين والعسكريين”". 


وطبقاً لمعيار التحليل نفسهء ينظر بعض'الباحثين إلى تناقص تمثيل ضباط الجيش 
في الجهاز التنفيذي على أنه دليل على تضاؤل التأثير السياسي للمؤسسة العسكرية. 
وقد لخص مارك كوبر في مقال بعنوان «لاعسكرة الوزارة المصرية» الفرضية القائلة 
بأن اليكل السيامي المصري قد انتقل من حالة العسكرة الي سادت في ضترة 
الخمسينيات والستينيات» إلى حالة اللاعسكرة في السبعينيات. ويجادل كوبر نقلا عن 
أنور عبد الملكء أنه منذ عام 146١‏ اومع تبلور الصراع تدريجياً. استخدم العسكريون الدولة 
كوسيلة لاختراق المجتمع والسيطرة عليه . ولكن مع حلول الجولة الأخيرة من هذا الصراع. أصبح 
التنافس بين العسكريين والبرجوازيين يدور حول السيطرة على عملية صنع القرار في المجتمع)”" . 
ويلاحظ كوبر: «أن أعمية السلطة التنفيذية في ال ميكل السيامي المصري كانت واضحة للجميعء 
ومن ثم كانت دافعاً لصدور سلسلة من الدراسات الي كشفت عن مدى توسع الدولة وعسكرة 
000 وسرعان ما تشيث علاء الاجتماع والسياسة بفكرة دراسة الوزارات باعتيارها مؤشراً عل 

عسكرة المجتمع المصري وأحد أدوات تحقيق هذه العسكرة» في الوقت الذي كانوا فيه أقل استعداداً 
لتحليل الوزارات المصرية باعتبارها مؤشراً على «لاعسكرة» هذا المجتمع وإحدى أدوات نحقيق 
ذلك»59" , 


)8١‏ بسعلط بساعل1 ممعت :مملممة) «مته مدع 0 كط ههه «عككملة ,كتامتطناة .ل كنامتتزهمدظ 
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زفقة .204- 203 .مم «راعه لطهت ممتام زو عل 2ه ممتأدعتعة] ]تمع[ عط1» ,وعممم 
(57) المصدر نفسه. ص 8 .7١‏ 


ارين 


وجدير بالذكر أن كوبر قد تببى منطق التحليل نفسه الذي تبناه ديكمجيان, 
واستندت فرضيات البحث التي طرحها كل منهما على الاعتقاد نفسه المسبق الخاص 
بدور السلطة التنفيذية في عملية صنع القرار. والواقع أن كلا الفرضيتين سواء تلك 
المتعلقة بعسكرة الوزارة أو «لا عسكرتها» تنبض على أساس أن النخبة السياسية كانت 
أحد مدخلات عملية صنع القرار. وهي فرضية صحيحة من الناحية النظرية ‏ وعلى 
أساس أن التغير في بنية هذه النخبة لا بد أن يعكس بالضرورة تغيراً في السياسات. 
كذلك تنبض كلا الفرضيتين على أساس أن المؤسسة العسكرية قد كانت قوة سياسية 
فاعلة في الخمسينيات» وأن الأمر لم يعد كذلك في الستينيات والسبعينيات. 

غير أن هذه الفرضيات الخاصة بالدور السيامى الذي اضطلعت به المؤسسة 
العسكرية هي فرضيات متأثرة إلى حد كبير بوجهات النظر المتعلقة بالدكتاتوريات 
العسكرية في بعض بلدان أمريكا اللاتينية. وهناء لا تكون القضية هى تمثيل 
العسكريين في الحكومة. ولكن الحكم المباشر للمؤسسة العسكرية. غير أن الوضع في 
مصر يختلف عن ذلك. وتمثل تشيلي أقرب الأمثلة للحالة المصرية. إذ تقول كارين 
ريمر عند دراستها التقاليد العسكرية في تشيلٍ «ان نقطة البدء الواضحة الخاصة بدور المؤسسة 
العسكرية الشيلية في ظل الحكم السلطوي هي تلك الدرجة العالية من التمهن التي تتميز بها القوات 
العسكرية الشيلية واحترامها للدستور والخضوع للسلطة المدنية9©. 


والحقيقي أن المؤسسة العسكرية ني مصر لا هذا الوضع نفسه. فالجيش لا 
يحكم ولكنه يعمل كحارس للقيادة السياسية. ويتعين فهم قوته السياسية في هذا 
الاطار. فالمؤسسة العسكرية في مصر ليست شريكة في عملية صنع القرار» ولكنها 
إحدى أدوات دعم القرارات الي يتخذها النظام الحاكم . ومن هنا تتمتع المؤسسة 
العسكرية بنفوذ يعتدٌ به داخل النظام . ولكئه بالرغم من هذاء هناك وسائل عديدة 
يتم بواسطتها الابقاء على المؤسسة العسكرية بعيدا عن دائرة صنع السياسات . فهناك 
أولا شخصية رئيس الجمهورية نفسه الذي يأتي دائها من العسكريين, الأمر الذي 
يؤمن إطاعتهم رئيس الدولة. وهناك أيضا المقابل المجزي الذي يحصل عليه 
العسكريون لقاء مهمة حراسة النظام التي يقومون مها والذي يتمثل في العديد من 
المزايا المادية (مثل الاسكان والتعليم والرعاية الطبية. . . إلخ) التي يتمتع بها أفراد 
القوات المسلحة. علاوة على تعيين الضباط في المناصب ذات الرواتب المرتفعة داخل 
أجهزة الدولة. ولا شك أن مثل هذه المزايا تجعل للعسكريين مصلحة متأصلة في 
حراسة نظام الحكم والمحافظة عليه. وفي هذا الصدد. فإن العسكريين ليسوا على 


)١2(‏ رعانطن) مآ علس بوممئغنانار 01 كعتاتاه2 ع1 نواد لم210 1دممع11» ,يعصصعع .آ معددع1 
.152 .م ,(1989 لإكقنتصة[) 21 .01؟ ,كعنلتاوط ننه جممد«ره0©) «, 1987 - 1973 


نوق 


استعداد فقط لمواجهة أحداث الشغب التي تندلع بين الجماهير. كما حدث في عام 
//11ء ولكنهم على استعداد أيضاً للقضاء على التحديات التي تهدد النظام من داخله 
كما حدث عام 1985 أثناء أحداث الشغب التي قامت بها قوات الأمن المركزي. 
والواقع أن بقاء النظام في هاتين الحالتين كان يعتمد على تدخل العسكريين, الذين 
3 نظام الحكم بمزيد من الخدمات التي تقدّم إليهم . 
ابا ل 0 وجا خمايت 23 محر التهوار التنفيذي في مصر في فترة 
السبعينيات» فتعتبر مؤشرا على اتجاه النظام إلى المؤسسية أكثر من كونها محاولة لفصل 
النظام السيامي عن المؤسسة العسكرية» حيث أصبح من الممكن الحفاظ على مساندة 
العسكريين النظام السياسي دون تمثيلهم بأعداد كبيرة في الحكومة. من خلال 
الاحتراف الذي أصبحت تتصف به المؤسسة العسكرية في فترة السبعينيات. ومن 
ناحية أخرىء أتاحت السنوات العشرون التي سبقت فترة حكم السادات» فرصة 
كافية للنظام من أجل تكريس ولاء المدنيين له. وعزز ذلك الولاء من مصادر تأييد 
النظام نتيجة تنوع الركائز المؤسسية التي تدعمه. كما أن اللاعسكرة التي شهدتها 
الحكومة أدت إلى تقوية الروابط المؤسسية بين العسكريين والجهاز التنفيذي وليس 
اضعافها . 
غير أن مشكلة الدراسات التي تتناول تكوين أو بنية الوزارات المصرية وأثر 

خلفية وتاريخ أعضائها في عملية صنع القرار. انها تتجاهل حقيقة أن هذه الوزارات 
لا تمثل مدخلا هاما من مدخلات عملية صنع القرار. . ومن ثم» تصبح هوية الممثلين 

الس ناه ادا و كو ل وفضلا عن 
ذلك. تشير هذه الدراسات أيضا إلى أن علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية 
قد تغيرت. إذ كان العسكريون يسيطرون على المجتممع في اليداية ثم آلت هذه 
السيطرة في النهاية إلى المدنيين. بيد أن الوضع يختلف في الحقيقة عن ذلك تماماً لأن 
هذا التحليل يغفل حقيقة أساسية وهي أن علاقة العسكر بالجهاز التنفيذي منذ عام 
227 ظلت دائ] علاقة حراسة وحماية. ولم تنحسر قوة وأهمية المؤسسة العسكرية 
مع انسحاب الضباط من مجال السياسة. بل على العكس من ذلك, تدعمت هذه 
القوة والأهمية من خلال الدعم المؤسسي للجهاز السيامي . ولقد أدرك السادات هذه 
الحقيقة» ولذا لم يتقاعس على الاطلاق عن تكريس مساندة العسكريين للنظام . وكما 
يقول ريموند بيكر: اك لمق ل ل ل 0 
الجيش سوف يظل هو الحكم النهائي في الحياة السياسية المصرية)*©. وبالرغم من أن الآليات 


)١0(‏ أعفهدى هه «عككملز «ع0دلا #مبامعء]1 بتماعءءدرنا و امربروط ,تععادظ معنالت/لا لمم مم1 
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نشل 


المحددة التي تم بها ضهان مساندة العسكريين ظلت. على حد قول بيكر. غامضة, إلا 
أن الاحتراف المتزايد في المؤسسة العسكرية يوضح إلى حد كبير تلك الآليات. فقد 
دعم السادات الجيش بطريقة بارعة ضمنت مساندته إياه. وبينا أنقص السادات من 
تمثيل الضباط في السلطة التنفيذية» سعى إلى كسب تأيبدهم ليس كأفراد ولكن من 
خلال مؤسسة الجيش. وعلاوة على ذلك». أعطى السادات الجيش شعوراً بالمسؤولية 
عند عرس سر اس اراك يا لي وعد لس الور 
إذ كان السادات يشركه في المرحلة الأخيرة من صفقاته السياسية ويهذا د يضمن الحصول 
على موافقة الجيش الروتينية على تصرفاته. وبالتالي د يصبح الجيش ملزماً بتأبيد 
سياساته. وهناك العديد من الأمثلة الدالة على ذلك 1 السادات هو الذي 
أجرى المفاوضات الخاصة باتفاقيق فصل القوات الأولى والثانية» ولكن العسكريين 
هم الذين وقعوا عليهم|. وحين قرّر السادات الذهاب إلى القدسء كان الفريق 
الجمسبي في مقدمة مودعيه في المطار. وهكذا أشرك السادات الجيش في واقعتين تعتبران 
من العلامات المميزة لفترة رئاسته. بأن جعله يصادق على السياسات الي يتعين عليه 
بعد ذلك مسانلتها وتأييدها. 


وفضلاً عن كل ما تقدم. فإنه ليس هناك ثمة دليل على أن الجيش كمؤسسة قد 
شارك في تحديد توجهات السبائدة أو مارس صدرط على نكا الدكم امن أجل نبي 


رجيات السانات هده عامة فحسبء» ل 1201 عارك سسارسة ا 0 
ا رية حتى في الأمور التي تؤثر فيه مباشرة. فقرار عبد الناصر إغلاقه مضيق تيران 
1 1 كراد ارات م 3ع واتفاقيتا فصل القوات اللتان 
أبرمتا في عهد السادات. وخفض الوجود العسكري في سيناء تنفيذاً لبنود اتفاقيتي 
كامب ديفيد وخفض نفقات التسليح - كلها قضايا كان من المفترض أن : تؤدي إلى 
شكل من أشكال المعارضة من جانب المؤسسة العسكرية. ولكن ما حدث كان قبول 
هذه المؤسسة دائياً قرارات الرئيس 

ويجادل البعض بأن العسكريين قد اضطلعوا بدور سياسي فاعل في عملية صنع 
القرار في عهد مبارك”''. ويستشهدون على ذلك بانخراط الجيش في الحياة السياسية 
والاجتماعية إبان تولي المشير أبو غزالة منصب وزير الدفاع. ولكن الواقع لا يمكن 
اعتبار ذلك بمثابة عمودة إلى سيطرة العسكريين على السلطة التنفيذية ‏ تلك السيطرة 


(77) جادل جميع الوزراء الذين أجريت معهم مقابلات شخصية أن المؤسسة العسكرية لم تتدخل في 
التوجهات السياسية التي تبتاها الجهاز التنفيذي , و تمارس ضغطاً عل ال حكومة لتغير سياساتها . 

(/07؟) عع0:0) أمعقتامظ ع1[ زه ململتء روهط «امبروط كام توطيلطة ,عمطومكم؟ اعتصدط غرعطه1 

7 - 98 .مم ,(1989 ركوعوط برع اجزوعء11 :10م ,ععلآتاه8) 


يفنلا 


التي لم تكن موجودة أصلاً ىا أسلفنا » فمشاركة أبو غزالة في الحياة السياسية كانت 
تعبر عن دور فرد وليس عن دور مؤمسي . ولقد دفع أبو غزالة ثمن طموحه الشخصي 
في نهاية الأمرء حيث فقد منصبه بالرغم من الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها داخل 
الجيش . . ومع هذاء حافظت المؤسسة العسكرية على علاقتها الأساسية بالنظام الحاكم 
وبغض النظر عن اقصاء أبو غزالة. وساند الجيش مبارك في ما يمكن اعتباره أخطر 
القرارات التي اتخذها رئيس مصري من قبل» إذ قبلت المؤسسة العسكرية قرار رئيسها 
الخاص بام تراك القوات امسلحنه المفيرية من قرانت التحالف الغربي في حرب ضد 
دولة عربية ‏ هي العراق ‏ وذلك إيّان حرب الخليج . وبالرغم من هامشية الدور 
الذي اضطلعت به القوات المسلحة المصرية في عملية درع الصحراءء, إذا ما قورنت 
بقوات الغرسب خاصة الولايات المتحدة وبريطانياء إلا أن الدلالات السياسية لاشتراك 
الحجيش المصري كانت بعيدة المدى. فقد ساندت المؤسسة العسكرية موقف الرئيس 
مبارك ولم يمض سوى بضعة أشهر على اقصاء أبو غزالة» كما استمرت في دورها 
الحارس للنظام حتى بعد أن أعفى مبارك وزير الدفاع صبري أبو طالب من منصيبه 
ودون مباواصخ بعد حرب الخليج . وعلاوة على ذلك. فإنه من الأمور المشيرة 
للاهتام أنامبارك. توَطوال العكر تواتك الماضية اميل وليه الحكم - لم يعين نائباً له. 
وقد كان من المتوقع لو أن المؤسسة العسكرية تمارس بالفعل رطا على السلطة 
التنفيذية. أن يضغط الحيش على مبارك ويحمله على تعيين نائب له من كوادر الحجيش. 
ولكن .يبدو أن علاقة المنفعة المتبادلة بين المؤسسة العسكرية ونظام الحكم ‏ الحماية في 
مقابل الخدمات ‏ قد ضمنت اكتفاء هذه المؤسسة بموقف المؤيد وليس المشارك لنظام 
الحكم . 

الخلاصة 


تقف المذكرات التي كتبها بعض وزراء السادات بعد تركهم مناصبهم شاهداً 
آخر على هامشية الدور الذي اضطلعت به النخية السياسية في عملية صنع 


السياسات. فمحمد ابراهيم كامل» وزير خارجية مصر في الفترة من /ا/91١‏ - 
48 » يصف بشكل مفصل أسلوب السادات العفوي والفجائي في اتخاذ القرارات 
دون مشاورة مستشاريهء بل اأحييانا على النقيض مما ينصح به مستشاروه””©. وتشير 
هذه الشهادات إلى كيفية تعامل السادات مع الأمور ذات الطبيعة الفنية البالغة» حيث 
كان يتخطي العاملى شط واضنها أهدافه السياسية الطويلة المدى قوق أية تفضيلات 
فنية . وتعد الطريقة الي أدار مها السادات 0 «الكيلو 4٠١١١‏ بعد حرب عام 
*/1 1 مغالا راقيضًا عيل نحل الصارخ في أدق القرارات العسكرية. ويحكي 


(58؟) كامل» السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد, ص .59591١9465-١9١‏ 
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هيكل ما حدث 5 محادئات فصل القوات بين مصر وإسرائيل. حيث وقف الطرف 
المصري يسأل نفسه في دهشة عن الجانب الذي يؤيده السادات. ويقول هيكل: «انني 
أتذكر المنظر في فندق الكتاراكت بأسوان حيث كانت المباحثات تجري في كانون الأول/ ديسمير 
1918 , وكان قد تم الاتفاق على ألا تحتفظ مصر في سيناء بأكثر من ثلاثين ديابة» ولكن السادات - 
وبداقع اظهار حسن النوايا قال إنه يمكن أيضاً سحب هذه الدبابات. ولم يصدّق الفريق الجمسي - 
قائد العمليات حلائية حين شيع هذا النبأ وقال: «لقد دفعنا ثمناً باهظاً لكي تعود دباياتنا إلى سيناء» 
وثلاثون دبابة عدد منخفض للغايةء ولكن أن يخفض هذا العدد إلى الصفر! . .» .وهنا اتجه الجمسي 
نحو النافذة ورأيت الدموع تترقق في عينيه. وعندما دخل كيسنجر الغرفة بعد اجتماعه مع السادات 

1 حاملاً معه أخبار هذا التنازل» لاحظ مشاعر الجمسي وأبدى ضيقه وسأل الجمسي عن حزنه فأجاب 
قائلا : ولا شيء فالأوامر هي الأوامر»*" , 


إن الرئيس المصري يبدو من ناحية وكأنه مطلق السلطة. ولكن الاعتبارات 


سياساته 3 تأمين 


الاجتاعية و قاد والدولية ل ِ النباية ضوابط 


ميآنه نفسها. غير رت 2 مت 
السياسات لا ينتتقص من سلطة الرئيس الفردية في تحديد توجهات السياسة. كل ما 
هنالك أن الاعتبارات المشار إليها تعمل كمحددات نتائج توجهاته وليمن كمحددات 
عملية صياغة هذه التوجهات. 
هذاء ويرى بعض المراقبين أن يطرة رئيس الجمهورية على المجتمع قد 
تناقصت في إفترة الثشانينيات في ظل حكم مبارك. ويجد هذا الرأي مبرره في إوحاد 
الدولة تدريجيا عن المجتمع المدني وخاصة في المجال الاقتصادي. ويعتير هؤلاء عملية 
التخصيصية ودعوة القطاع الخاص إلى المشاركة في المثشروعات الصحية والاجتباعية 
' الي كانت قاصرة قبل ذلك على القطاع العام. مؤشرا في اتجاه الدولة تدريجيا إلى 
القيام بدور الاشراف 'وليس دور المبادرة. كذلك يرى هؤلاء المراقبون في قيام القوات 
المسلحة ببعض الأنشطة المدنية الرئيسية و مهد أبوغرواله د دليلاً آخر على اقتسام 
الندافلة وين الكهي:: اليد والميكرية وهو ها عير عنننا إل اقتسام رئيس 
الجمهورية سلطته مع وزير حربيته. بل ان البعض قد ذهب 1 
المؤسسة العسكرية تمثل تحدي سلطة رئيس الجمهورية”". 
غير أن هذه الفرضيات تخلط ني الواقع بين عملية وضع السياسات في مصر 
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اطيل 


وبين 00 السياسية التي اتتصل عه الرارات» يمعق أنها تنظر إلى هذه 
اتخذها هذا الجهاز. فمشاركة القطاع الخاص في نطاعات كانت قاضرة من ل على 
7 أو حتى نقل ملكية هذه القطاعات في النباية إلى القطاع الخاص. لا يعني أن 
لماني قد غدا شريكاً في عملية صنع القرارء ولكنه يعني إشراك هذا القطاع 

في تنفيذ قرارات امخذها رئيس االحمهورية. ربما استجابة لضغوط خارجية وليس 
لضغط داخلي. أما اتفتاح دائرة صنع القر ار أو بالأحرى اقتسام هذا الامتياز مع رئيس 
ال جمهورية. فإغا يأتي انفكانا 0 تحولات رئيسية 50 بنية النخبة السياسية وأغاط 
تجنيد ا 0 آليات القوة التي توبس ما بين ا 0 السيامي : اوبعبارة 
والقضائية - حق مراجعة وموازنة ومشاركة السلطة الأخرى» حى يكن أن 007 هذه 
السلطات مدخلات متكافئة وذات مسؤوليات متساوية 5 عملية رسم السياسات . 3 
أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الي بدأ تنفيذها في فترة الشانينيات لم تقتر 0 
و تغير في دور أو مسؤولية أي 0 من 0 0 السيامي: ومن ثم 
الانتقاص من سلطة رئيس ا الفرفية في رصع السانات خاصة أن الرئيس 
نفسه هو الذي خطط لهذا الانفصال. كا أن المصادر التي يستمد منها سلطته ظلت كا 
هي بلا تغير تاركة إياه المتلقي الوحيد للضغوط الخارجية لتغير سياساته. والمسؤول 
الوحيد عن تحديد تلك التوجهات والقادر على تغييرها. 

هذاء وقد خصصنا الفصل التالي لدراسة النخبة الوزارية في عهد السادات 
مهدف محاولة فهم طبيعة وبنية الجهاز التنفيذي السياسي في مصر. فنعرض للخلفية 
المهنية والتعليمية والوظيفية لدى أفراد النخية واتجاهاتهم السياسية وأغاط تجنيدهم, 
وعملية استمرارية النخبة وعلاقتها برئيس الجمهورية. كى! سنعقد مقارنة بين النخبات 
التنفيذية ف عهد كل من عبد الناصر والسادات من أجل استكشاف طبيعة التنظيم 
السياسي في مصر منذ عام 6غ والدور الاداري والتنفيذي الذي تؤديه النخبة في 
عملية صنع القران والأساليب التي ضمنت استمرار النخبة نفسها منذ وحتى 
آخر السبعينيات» وربما إلى يومنا هذا. 


الفعدر الحاسن 
النخيسة الوزاررية المنررية 


الفرضية الأساسية. الى تستند إليها هذه الدراسة تتعلق مهامشية النخبة السياسية 
المصرية في عملية رسم توجهات السياسة. ومؤدى هذه الفرضية هي أن مجلس 
الوزراء الذي يمثل قلب السلطة التنفيذية السياسية الرسميةء هوفي الأساس كيان 
اداري وليس سياسياًء وإن كان هذا الدور الاداري لا ينفي إمكانية تمتع الجهاز 
التنفيذي بدرجة من السلطة السياسية تتدعم من خلال مهمة تنفيذ السياسات. في 
داخل هذا الاطار التنفيذي» يمارس الوزراء درجات متفاوتة من التأثير السيابى. 
يمكن رصدها من خلال اسلوب ومدى تحقيق أو تعويق - مختلف التوجهات 
السياسية . 

ولا شك أن كثافة الكوادر البيروقراطية داخل الجهاز التنفيذي في مصرء تمنحها 
نفوذاً يعتدٌ به في ما يتعلق بعملية تنفيذ السياسات. . وتتضح هذه السلطات السياسية 
التي يتمتع بها الجهاز البيروقراطي 9 أنه يشكل القنوات الرئيسية التي يتم من 
خلالها انتقال توجهات النظام الحاكم ‏ أو بالأحرى توجهات رئيس الجمهورية ‏ إلى 
حيز التنفيذ العمل . وكا ذكرنا من قبل في الفصل الرابع من هذه الدراسة. 0 
الجهاز البيروقراطي أثنانا على قدرته على تعويق أو تحقيق تلك التوجهات. أي أنه 
يمارس نفوذه من خلال الامتناع السلبي وليس المواجهة الايجابية. ومن الممكن تفسير 
تزايد تمثيل العناصر البيروقراطية في الجهاز التنفيذي السياسي على أنها محاولة من 
جانب رئيس الجمهورية للحد من هذه السلطات التعويقية القن يتمع هاالجهاز 
الاداري ؛ بمعنى أن انخحتيار الرئيس أفحاضا من الأجهزة البيروقراطية المختلفة لشغل 
مناصب في الحكومة قد يكون خطوة تكتيكية تستهدف ضان تنقيذ سياساته . 


والواقع أن السياسات يتعين من وجهة النظر التحليلية أن يتم على 


١:١ 


مستويين: مستوى صنع السياسات ومستوى تنفيذها. وعلى حين يعتمد التحليل عند 
المستوى الأول على الاعتبارات المتعلقة بالخيارات والبدائل والضغوط والمصلحة 
عي 
القومية .+ يعتمد 0 تنفيذ ف لا ال ع الأطر الفاحرية 


ومن ثمء ريما تبدو بعض التوجهات ‏ في لحظة تاريخية ما أنما أفضل 
التوجهات المقبولة والممكنة بالنظر إلى الخيارات الأخرى المتاحة والضغوط والتحديات 
القائمةء وبالنظر أيضا إلى ترتيب الأولويات التنموية. كذلك قد يكون الفشل في 
0 


ومن الناحية النظرية. تفتسم السلطات التنفيذية والتشريعية في مصر مسؤولية 
رسم وتنفيذ التوجهات. ولكن ما يحدث على أرض الواقع. وكما أشرنا من قبل» هو 
أن السلطة التشريعية تقتصر وظيفتها على تجرد الموافقة الروتينية على رغبات السلطة 
التنفيذية ة أو بعبارة يي تسل الجمهورية. في حين يتولى مجاس الوزراء 
ار أعضاء ل عور بأبة عق قشل سا رك كي 
سياسية على ا فردي» فإن الرئيس في نبهاية الأمر هو المسؤول عن و 
السياسات وكذلك عن داء وزرائه التنفيذي . 


وتتأكد غيبة طابع أعضاء مجلس الوزراء السياسي كمدخل من مدخلات رسم 
السياسات بالنظر إلى المستويين السابق الاشارة إليهما. فعيد العزيز حجازي» رئيس 
وزراء مصر في عام 191/5. ربما كان أنسب الشخصيات لتنفيذ سياسة الانفتاح 
الاقتصادي التي اختارها السادات. ولكن دوره كمدخل سياسي في هذا المجال يتعين 
النظر إليه في إطار الأسلوب الذي نفذت به هذه السياسة وليس في إطار وضعها. 
كذلك يعكس اختيار السادات مصطفى خليل في عام لرثاسة الوزراء دور هذا 
الأخير كمدخل من مدخلات وضع سياسة السادات نحو إسرائيل موضع 00 
وليس في صياغة هذه التوجهات ورسمها. وعلاوة على ذلك, فإنه من الواضح 
توافق الاتجاهاتٍ السياسية لوزير ما مع توجهات السياسات التي سيتولى تنفيذهاء 1 
يكن عامل هاما يوضع ف الاعتبار عند اختيار الوزراء قِ عهد السادات . ويكفي 
للتدليل على ذلك أن نشير إلى أن الوزراء الذين نفذوا سياسات السادات بصفة عامة 
كانوا إما جزءاً من النخبة السياسية في عهد عبد الناصر أو من تولوا مناصب متعددة 
في جهاز الدولة البيروقراطي في عهده. 
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إن أحد الأساليب التجريبية لتمحيص فرضيتنا القائلة مهامشية النخبة السياسية 
المصرية في عملية صنع السياساتء وبأنها نخبة بيروقراطية أو تكنوقراطية أكثر من 
كونها نخبة سياسية هو دراسة بقاء أو استمرار كوادر النخبة الرسمية في الحكومة في 
ظل سياسات ذات توجهات متباينة وتختلفة. وفي هذا الصدد. نجد أن بعض الوزراء 
قد استمروا يشغلون مناصب داخل الحكومة منذ عام 1467 وحتى السبعينيات, على 
حين أن البعض الآخر الذي انضم إلى النخبة الوزارية في السبعينيات ما زال يشغل 
مناصب وزارية حتى بداية التسعينيات. ومن المؤكد أنه لا يمكن لنخية سياسية أن 
يكتب الها هذا لقا والاستدرار افا تل إل نصت شرن تقر تسمل ادها و 
2 توجهات على طرثي تقيض إلا إذا كانت حضف بارعة عالية من البيروقراطية 


الاشتراكي . الي أوكل إليها عبد انام امي ترسيخ عقيدة الاشتراكية 5 الجاهير, 
كانت تشمل تمدوح سالم وفؤاد محبي الدين وسيد مرعي وعزيز صدقي وعبد العزيز 
حجازي وحافظ غانم والنبوي اسماعيل» وقد تولى هؤلاء جميعا مناصب سياسية في 
عهد السادات وعملوا خدمة سياسات كانت تتناقض مع تلك الي دافعوا عنها في 
الستينيات . فممدوح سالم عمل كوزير للداخلية في عهد السادات. ثم كنائب لرئيس 
الوزراء من عام ١‏ حتى عام 191/5» ثم عين بعد ذلك رئيسا للوزراء لمدة تزيد 
على ثلاث سنوات من نيسان/ ابريل 191/0 حتى تشر ين الأول / أكتوبر 19174 
وتولى فؤاد محيي الدين» وزارة م لمحل والصحة وشؤون مجلس الشعب تباعاً في 
الفترة من 1917 حتى 194178. ثم ين في عام 198٠‏ نائباً لرئيس الوزراء لكي 
يرأس بعد ذلك مجلس الوزراء في عام ,108 . وسيد مرعي ١‏ كان وزيرا للزراعة 
واستصلاح الأراضي من عام ١9107‏ حت عام »0١‏ ثم عين في مرحلة لاحقة نائباً 
لرئيس الوزراء إضافة إلى منصبه الوزاري في الفترة من عام 19517 حتى عام 1417/١‏ . 
وفي عام 141/4 تولى رئاسة مجلس الشعب. وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 
9. كذلك الحال بالنسبة إلى عزيز صدقي الذي ظل يشغل منصب وزير الصناعة 
من ١407‏ حتى 1450ء ثم عاد وانضم إلى الوزارة في عام ١9317‏ لكي يترأسها بعد 
ذلك في عام 1/1 اه ققد عن ورا للخزانة في عام ١174‏ 
واستمر في هذا المنصب حتى وك ثم تولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 
647 حين أصبح 2 للوزراء . وانضم حافظ غانم إلى الوزارة عام ١474‏ كوزير 
للسياحة » ثم عينٌ بعد ذلك د للتعليم حتى 2191/7 ثم عاد وانضم إلى الوزارة في 
عام ه/او١1‏ كوزير للتعليم العالي. ثم كوزير لشؤون مجلس الوزراء حتى 1١91/8‏ . كا 
شغل النبوي اسماعيل منصب وزير الداخلية في عهد السادات ابتداءً من لال41١‏ حتى 
بعد اغتيال السادات بفترة قصيرة حين ترك منصبه عام ١9/857‏ . 


١ * 


بيد أن بعض الباحثين الذين عنوا بدراسة التحولات التى طرأت على سياسات 
مضر في عهد السادات» يزعمون أن فترة السبعينيات شهدت عملية تغيير في النخبة 
وأن هذا التغيير هو الذي يفسر ما حدث من تغيّر في سياسات مصر في عهد السادات 
مقارنةٌ بعهد عبد الناصر©. وتنبض هذه الفرضية أساساً على افتراض أن النخبة 
ا ا و ا فإنه لا بد أن 
تكون هذه النخبة قد خضعت لعملية تغيير أدت إلى تغير في التوجهات السياسية. 
ولكن الواقع أن اناهن الفرفيكية النليق سخينحة ع 'ذلتك إن الكراون التيفيوية الي 
دمت ناتاتف ظل حكم عبد الا طلت ى] م ريا وي 


أولاً: استعراض النخبة الوزارية فى فترة السبعينيات 


تبدف المقارنة بين النخية الوزارية في عهد السادات ونظيرتها في عهد 
عبد الناصر إلى رسم صورة الخصائص السياسية والاجتاعية لكلا النخبتين. وقد 
اعتمدنا إلى حد ما على البيانات الخاصة بالنخبة في عهد عبد الناصر التى قدّمها 
ديكمجيان في كتابه بعنوان مصر تحت حكم عبد الناصر'. الذي غطى الحكومات 
المصرية من عام ١407‏ حتى عام 1978. واشتمل على دراسة فاحصة لأفراد النخبة 
السياسية خلال هذه الفترة الذين بلغ عددهم ١١‏ شخصا. وقد ركز ديكمجيان على 
«اأصول هؤلاء الأفراد وأغاط تجنيدهم ومدى التلاحم بيغهم ومدة بقائهم في صفوف ,النخبة واتجاهاتهم 
كعوامل لتحديد ما اصطلح على تسميته «دوران النخبة»)". ويرتبط نمط تغير النخية الذي 
تناوله ديكمجيان بالتحول الذي طرأ على بنية أو هيكل النخبة قبل وبعد عام 21961 
واستتخدم في دراسته عددا من المتغيرات لبناء صورة للخصائص الاجتماعية والسياسية 
لأفراد النخبة محل الدراسة. وتشمل هذه المتغيرات: السنة والمهنة. والتعليم» والهوية 


)١(‏ أماني عبد الرحمن صالحء «أصول النخبة السياسية المصرية في السبعينيات: النشأة والتطورء» الفكر 
الاستراتيجي العربي» العدد ١١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر ,)١944‏ ص "5 -54. 


- كعتمجرط لأدعققلامط برا «رفيوى 4 :جاكمل! ج006 أمبروظ ,مقتزعمعاء0 عندماط؟ لتقطعتط 
.224 - 167 .مم ,(1971 ركوعو علوهل بجع1! أ0 لإازويع امنا 5216 :.11.27 ,لإمقطام) 


(7) المصدر نفسه. ص 1١28‏ -1959. 


ل 


الاجتماعية أو الأسرية» والديانة» والانتاء الجغراني. والهوية السياسية. وتاريخ العمل 
السياسي ©» 
ية 


أما البيانات التي تقدمها هذه الدراسة فتشمل الوزراء الذين خدموا في عهد 
السادات ت وعددهم ١1/5‏ ا والوزارات الي يتناوها التحليل في تلك الفترة» هى هي 
التي شكُلت من عام مدل حتى عام 154١‏ . وبالرغم من أن السادات قد تولى 
الحكم في تشرين الأول/ أكتوبر 197١‏ بعد وفاة عبد الناصرء فإن دراستنا تبدأ من 
بجلس الوزراء الذي شكل :ف 5 أيار/ مايو 1١91/١‏ نظراً إلى أنه أول مجلس يشهد 
بالفعل ير عن التشكيل السابى له». وقد استخدمنا في دراستنا هذه المتغيرات التي 
اعتمد عليها ديكمجيان إضافة إلى بعض المتغيرات. الأخرى ذات الأهمية في إثبات 
فرضيتنا الخاصة يبقاء التخبة واستمرارها. أما البيانات الخاصة بالوزراء ١78(‏ وزيراً) 
الذين عملوا في فترة حكم السادات» فقدتم جمعهامن سلسلة طلا 18/00:5) 
العربية والدولية» وكذا من التقارير والشهادات الشخصية المنشورة» وأيضاً المقابلات 
والمعلومات التي تنشرها الصحف مع كل تشكيل جديد للوزارة. وكان الأرشيف 
الخاص بالأهرام أكثر مصادر البيانات شمولية إذ أمكن, اعتداً عليه. الحصول على 
البيانات المتعلقة بالخلفية التعليمية والمهنية والسياسية للوزراء المعنيين. أما البيانات 
الأحدث والخاصة بالمهنة والعمل السياسي بعد ترك الوزارة» فقد تم الحصول عليها ‏ 
في حالة عدم توفر مادة منشورة عنها ‏ من خلال المقابلات الشخصية التي أجرتها 
الكاتبة مع الوزراء مباشرة. ثم قمنا بعد ذلك بعملية الربط ما بين النتائج التي توصّلنا 
إليها وتلك التي توصّل إليها ديكمجيان بشأن النخبة في عهد عبد الناصر. 

وجدير بالذكر أن من بين الوزراء الذين عملوا في حكومات فترة السبعينيات» 
كانت هناك سيدتان من خريجات كلية الحقوق» كا أن كلا منهها انضمت إلى الحكومة 
حين كانت تعمل في سلك التدريس» وما عائشة راتب» وآمال عثمان اللتان تولّتا 
وزارة الشؤون الاجتاعية تباعا. هذاء ولا زالت آمال عثهان تشغل هذا المنصب حتى 
الآن ,)١1547(‏ على حين عملت عائشة راتب سفيرة لمصر لدى بون بعد تركها 
الوزارة» ثم عادت واستأنفت عملها كأستاذة للقانون في جامعة القاهرة. ويقابل مثل 
هذا التمثيل في وزراء عبد الناصرء منصب حكمت أبو زيد التي كانت أول سيدة 
تولك عنصا وواريا يعنت 350 

كذلك. كان من بين ال ١74‏ وزيراً الذين تولوا وزارات في فترة حكم 

(5) المصدر نفسه. ص .١154‏ 

(5) انظر مناقشتنا السابقة لحادئة ١8‏ أيار/ مايوه وما عرف بعد ذلك باسم «ثورة التصحيح» التي قام بها 
السادات. ص ١م‏ - 


1.0 


السادات» لا وزراء من الأقباط. وبالرغم من انخفاض النسبة المطلقة لتمثيل 
المسيحيين في مجالس الوزراء.ء إذ لم تتعد 5 بالمئة» إلا أن جميع المجالس الوزارية التي 
شكّلت في ذ فترة السبعينيات كانت تضم وزيراً قبطياً. على الآقل» بل وصل هذا العدد 
في بعض التشكيلات الوزارية إلى ثلاثة وزراء. وبالرغم من أن دراسة ديكمجيان قد 
خلت من الاشارة إلى الرقم الإجمالي الخاص بعدد الوزراء الأقباط في عهد 
عبد الناصرء إلا أن بياناته تشير إلى نمط تمثيل المسيحيين نفسه في المجالس الوزارية 
المختلفة. إذ بلغ الحد الأدنى لهذا التمثيل وزيرا واحداء والحد الأقصى ثلاثة وزراء. 

ومن ناحية أخرى. يكشف استعراض الانتماء الجغرافي بالنسبة إلى أفراد 
النخبتين غلبة الوزراء القادمين من المناطق الحضرية©., واستتئثار القاهرة بأكبر نسبة 
مئوية من الانتماءات الجغرافية المعروفةء إذ بلغت نسبة الوزراء المولودين في القاهرة في 
عهد عبد الناصر 5,8 بالمئة» وفي عهد السادات ٠١,0‏ بالمئة. أما الاسكندرية, 
وهي ثاني أكبر مدن مصرء فقد احتلت المرتبة الثانية في عهد عبد الناصرء واقتربت 
أيضا من هذه المرتبة في عهد السادات إذ تقدمت عليها الدقهلية بنسبة 8 , ٠‏ بلمئة فقط 
(انظر الجدول رقم (0 .))١-‏ 


١‏ المدنيون والعسكريون 


يوضح استعراض الوزارات المختلفة في فترة السبعينيات توزيع أعضائها بنسبة 
868 بالمئة للمدنيين. ١50,5‏ بالمئة لضباط الجيش». 7,7 بالمئة لضباط الشرطة, كما 
يبِينْ الجدول رقم (0 -؟). وبمقارنة هذه النسب بنظيراتها في عهد عبد الناصرء نجد 
أن نسبة تمثيل المدنيين كانت أعلى في فترة السبعينيات, على حين انخفضت نسبة تمثيل 
الكوادر العسكرية؛ ومع هذا يظل نط التمثيل واحداً في كلا النخبتين. فقد كان 
للعسدين العلية أبضا (55:5 بالمئة) على العسكريين (6805" بالمئة) في عهد 
عبد الناصر. ومن الملاحظ أن احصاءات ديكمجيان لم تتضمن أية إشارة إلى تمثيل 
ضباط الشرطة. ويبدو أنه وضع ضباط الجيش والشرطة في مجموعة واحدة. ويعني 
ذلك. رقمياًء ارتفاع نسبة التمثيل التي حددها ديكمجيان للعسكريين. فإذا ما طبّقنا 
هذا النمط نفسه على الأرقام الخاصة بفترة السبعينيات». لارتفعت نسبة تمثيل الضباط 
إلى ١7,4‏ بالمئة في مقابل ١١,5‏ بالمئة إذا ما استبعدنا ضباط الشرطة. وفي كلتا 
الحالتين» تظل غلبة المدنيين على العسكريين واضحة في بنية الوزارات كافة التي 
0 
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جدول رقم )١-5(‏ 
توزيع الوزراء وفقا لانتماءاتهم الجغرافية 
١911‏ - لىول) 


(#) النسبة المئوية لعدد الوزراء المعروف انتماؤهم الجغرائي. 


1١ /ا‎ 


جدول رقم (ه )١-‏ 
المدنيون والعسكريون )١941- 1910/1١(‏ 


وعلى صعيد آخرء يكشف استعراض تكوين كل مجلس وزراء على حدة من 

المجالس التي شكلت في الفترة من عام ١‏ حتى عام ا 
أيضاً من حيث غلبة المانيين على العسكريين» وإن كانت التشكيلات المختلفة تحمل 
تفاوتا في خلفية العسكريين. فعلى سبيل المثال.ء يوضح الجدول رقم (0 -*) أن 
الضباط في التشكيلات الوزارية رقمي 165 و45 كانوا من التكنوقراطيين فقطء وأن 
ا ا ل ا ا ا ا 
الأخرى» في حين أن التشكيل رقم 95 يفتقر تماما إلى الضباط التكنوقراطيين وإن كان 
يضم ضباطاً عسكريين. وبناء عليه» يمكن القول بصفة عامة؛ إن بنية المجالس 
الأربعة عشر الى شكلت في الفترة من عام حتى (198. قد مثل فيها بصفة 
منتظمة كل من المدنيين وضباط الجيش وضباط الشرطة. أما عدم وجود نمط محدد 
لتغير نسب هذا التمثيل من وزارة إلى أخرى. فيشير إلى أن تجنيد الوزراء إنما كان 
يعمد على قادرة كل يم حل أداء دوره التنفيذي على أكمل وجه. ودون النظر إلى 
تبارات اخرى تتعلى بحلهيته . 


وتجدر الإشارة إلى أن الوزارات الرئيسية قد مُثْلت فيها أيضاً الكوادر المانية 
والعسكرية. فمن بين 74 وزيراً تقلدوا وزارات السيادة ‏ الخارجية والداخلية والدفاع 
والعدل والخزانة كان هناك 54 بالمئة منهم من المدنيين» ولا, ٠١‏ بالمئة من الضباط 
العسكريين» و”, ٠١‏ بالمئة من ضباط الشرطة. وبالرغم من أن ديكمجيان لم يقدم 
بيانات خاصة بتمثيل العسكريين والمدنيين في وزارات السيادة في عهد عبد الناصرء 
إلا أنه ذكرنا أن كلا من الفتدين قد ملت في هذه الوزارات. أما بالنسبة إلى رؤساء 


الوزراء الستة الذين تولوا الحكم في السبعينيات» فقد انتمى أربعة متهم إلى ال مدنيين» 


١4 


وواحد فقط إلى الشرطة (ممدوح سالم) إضافة إلى السادات نفسه الذي كان ضابط 
جيش سابق . 


جدول رقم (ه ‏ ”07 
توزيع المدنيين والعسكريين في كل 
يجلس وزراء على حدة 
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الخلفية التعليمية 
تعد المؤهلات الدراسية من أهم العوامل التي ينظر إليها بعين الاعتبار عند 


دراسة النخبات في بلدان العام الثالث. حقيقة أن التعليم يعتتر أحد المعايير الَتى 


تستخدم في تقدير مستوى الدمو في - الموكات اندر لاك 0-7 


تعليم العالي يضفى على صاحبه, في المجتمعات النامية» قيمة اجتماعية 
وثقافية أكبر من تلك التي يضفيها في المجتمعات الأكثر تقدماً. ولعل ذلك يجد تفسيره 
ا الاي اك صرت لحار د رياو واكاراة 
العهد نسبيا -- الحديث. قد اقترنت بسعى دؤوب من أجل الارتقاء بالتعليم 


وتطويره. وأ أل العالي في هذه المجتمعات ليس مقييباسا للتئمية 


ا ل 0 

وبالرغم من تجربة مصر الطويلة في مجال التعليم الحديث إذ اعتبره محمد علي 
منذ عام دعامة تحديث البلاد وتنميتها, ظل التعليم العالي ميزة تتمتع مها نسبة 
قليلة فقط من المواطنين. وبعد أن ترسخ استقلال مصر بعد عام 1101, غدا التعليم 
جزءا من مشروع التكافؤ ات 4 نطاقا الذي وعد به النظام الحاكم 
لد الي والاقتصادي, وبتحقيق 
تحديث والتنمية العالى. وقد أتاحت محانية 
لتعلبب قي ارجات الصري وال ناس أؤقام لساك الس 0 
الأجنبية فرصا تعليمية جديدة أمام قطا أكبر من الطبقة المتوسطة في مصر. _ وقد 
طلق التعليم حل لصحي الاجتماعي ‏ عقال الحراك الاجتماعى بالنسبة إلى المواطن 
المصري العادي. بينما أدى. على الصعيدين السياسي والاقتصادي . إلى خلق جيل 


جديد من أ نيين التكنوقراطيين مؤهل للاضطلاع بدور فاعل في عملية التنمية . 


ويعرض الجدول رقم ود 4 التحفص النراني الك الورارية و عه 
السادات. إذ يتضح أن الهندسة كانت أكبر تخصص دراسي مثل في الوزارات المتعاقيبة 
من حيث العدد المطلق للمهندسين. إذ استاثر هذا التخصص ب 75,0 انا من 
جموع أعضاء النخبة . وقد بلغ عدد المهندسين داخل مجموعة المدنيين /ا مهندساً أي 
بنسبة 70,9 بالمئة من جموع التخصصات الدراسية الأخرى في هذه المجموعة. على 
حين كان هناك تسعة من الضباط التكنوقراطيين من المهندسين. فاستأثر هذا 
التخصص ب ٠١‏ بالمئة من مجموع التخصصات الدراسية في مجموعة العسكريين . 


وجدير بالإشارة أن غلبة هذا التخصص الدراسي كان الوضع السائد أيضاً 
بالنسبة إلى النخبة في عهد عبد الناصر. فقد كان حوالى ٠١‏ بالمئة من أعضاء هذه 
النخبة من المهندسين» ممتلين بذلك أكبر مجموعة من التخصصات الدراسية. والواقع 
أن استمرار هذه النسبة العالية من تُثيل ل داخل النخبة الوزارية المصرية منذ 
عام 19607., واستتثثار هذا التخصص باكبر عدد من الوزراء من ذلك الحين. قد يشير 
إلى أن التصنيع قد احتل مكان الصدارة في قائمة أولويات النظا الحاكم . وقد ساد 
هذا الانجاه ايضا قِ المناصب البيروقراطية العليا 5 الدولة., حيث 1 حيث شغل المهندسون 
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جدول رقم (* - 4) 
توزيع الوزراء وفقاً للتخصص الدراسي 


شوية المئوية 
يها 
9 
16 كوم 
تيون 1١‏ مم 
5 
طب /9و 5 
زراعة 
دراسات إسلامية 
تخطيط اقتصادى 
اقتصاد 
إدارة أعيال 
دون مؤهل جامعى ** 


0 طة 
151 812 له نا عه 
ل اكد اكه نك كك ل 


[ف» العلوم تشمل الأحياء والكيمياء . 
(##) حالة واحدة من بين الحالات الثلاث لا يتوفر عنها معلومات. 


حل 


منذ الستينيات غالبية المناصب العليا في القطاع العام وقطاع الوظائف المدنية. وقد 
لاحظ نزيه أيوبي أن المراكز القيادية في الجهاز البيروقراطي المصري في فثترة الستينيات 
كانت غالبيتها في أيدي المهندسين والاقتصاديين» وهو الاتجاه الذي تأكد دوققاً لما 
ذكره أيوبي - في فترة السبعينيات حين احتل المهندسون بصفة خاصة. والتكنوقراطيون 
بصفة عامة» حوالى نصف رئاسات مجالس ادارات القطاع العام وربع المناصب العليا 
في جهاز الوظائف المدنية». 
وجاء التخصص في القانون في المرتبة الثانية بعد الهندسة, فبلغت نسبة الوزراء 

من أصحاب هذا التتخصص في عهد السادات 7١٠,١‏ بالمئة. وقداحتل هذا 
ا 0 إذ بلغت نسبة وزراثه نوي الخلفية 
القانونية /ا, ١"‏ بالمكة©. ويلاحظ ديكمجيان أن تمثيل رجال القانون في النخية 
السياسية قد تناقص منذ عام 14517. وذلك, بالمقارنة بما كان عليه الوضع في 
حكومات ما قبل الشورة عندما حظي هؤلاء بأكبر نسبة من التمثيل. وخلص 
ديكمجيان إلى نتيجة مؤداها أن هذا التناقص في تمثيل رجال القانون داخل دائرة 
النخبة سوف يستمر مع تزايد هامشية مجال تخصصهم بالنسبة إلى أولويات النظام 
التقانية التي أصبحت تحكم عملية تجنيد الوزراء. غير أن تمثيل رجال 0-7 ف 
النخبة الوزارية في السبعينيات لا يشير إلى هذا التناقص». وهو مايعني أنهم قد 
واصلوا اللاضطلاع بدور هام داخل الجهاز التنفيذي. وإذا كان ديكمجيان قد بنى 
نتائجه على أساس أن نظام الحكم بعد عام 1457 قد أعطى الكوادر التكنوقراطية 
الأهمية الكبرى. فإن ذلك لا يعنى بالضرورة تناقص عدد رجال القانون أو إحلال 
جموعتهم بمجموعة أخرى. والواقع أن التحولات التي طرأت على السياسات المصرية 
في السبعينيات - التي كانت تخرج عن نطاق تحليل ديكمجيان في ذلك الوقت ‏ تفسر 
استمرار تلك النسبة العالية من رجال القانون في التشكيلات الوزارية المختلفة. 
فسياسات السادات وما أفضت إليه من تغيرات وتحولاات, اكتسبت قوة دفع من خلال 
ذلك الاطار التشريعي الذي حكم عملية تنفيذها. ولا شك أن اخراج هذا الاطار 
كانت مهمة تستلزم بالضرورة وجود مجموعة كبيرة من الخبراء القانونيين في الجهاز 
التنفيذى . 


هذاء وقد احتل تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال المرتبة الثالثة بين 
التخصصات الدراسية للنخبة الوزارية في عهد عبد الناصرء وحظي أصحابه بنسية 


(/ا) .)5 نهملهمآ) أمنروط تعممم معنم از مقاوط 4انه عم نامع 87 ,تطبحهخ .لة طتعدل 
.258 - 348 .هم ,(1980 ركوعء هعهطا[ زعنامعن) أكدط ء1ل8410 عط1 با إممطامم 
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",+ بالمئة من مجموع أفراد النخبة». كذلك احتل هذا التخصص المرتبة نفسها في 
النخبة الوزارية في عهد السادات إذ بلغت نسبة الوزراء في تخصص الاقتصاد وإدارة 
الأعمال والتجارة 19 بالمئة. وبالرغم من تطابق نمط تمثيل هذا التخصص من حيث 
ترتيب نسبته المئوية في النخبتين. إلا أن تمثيل هذا التخصص في نخبة السادات كان 
أعلى بكثير, إلى الحد الذي جعله يقترب من التخصصين الآخرين اللذين احتلا المرتبة 
الأولى والثانية وهما الهندسة والقانون. ولعل التغير اهام الذي حدث في سياسة مصر 
الاقتصادية في السبعينيات والاتجاه إلى الاقتصاد الليبرالي المفتوح هوالذي يفسر تجنيد 
السادات هذا العدد الكبير من الاقتصاديين في وزاراته . 


يتضح مما سبق أن هذه التخصصات الثلاثة تمشل معاً ه 6 جائه من مومع 
التخصصات الأخرى. إذ انتمى إليها ١١5‏ وزيرا من مجموع الوزراء الذين عملوا في 
عهد السادات والبالغ عددهم ١75‏ وذيراً. وهوما يعني. دون شكك. غلبة الكوادر 
المهنية والتكنوقراطية على النخبات الوزارية في فترة السبعينيات. وقد يدلل هذا 
التمثيل على أولويات النظام التنموية. ولكن يجدر الانتباه إلى أن الصفوة من خريجي 
الجامعات كانت تميل في الواقع إلى التركز في هذه المجموعة من التخصصات . 0 
ذلك أن تمثيل المهندسين 00 القانون والاقتصاد في النخبة التنفيذية من الممكن أن 
يكون ا على مدى التداخل المتزايد بين النخبة السياسية في مصر والندخبة العلمية 

بغض النظر عن الاعتبارات التنموية للنظام الحاكم . ذلك أننا إذا حاولنا أن نجد نوعاً 
من الارتباط بين تمثيل هذه الكوادر المهنية وبين خبرتها السياسية. وكما سيوضح الجزء 
التالم» فسوف نجد أن تمثيلهم يتفق مع كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية أكثر مما يتفق مع 
مؤهلاتهم السياسية. أي أنه يمكن القول ان الانضام إلى النخبة التنفيذية كان يعكس 
تمثيلا لنخبة تعليمية ومهنية أشمل» وليس لمجموعة معينة ذات فعالية سياسية أو 
توجهات سياسية أو ممثلة لتيار سياسى بعينه . 


أدت فرص التعليم التي أتيحت بعد عام ١46517‏ من خلال سياسات الرفاهة 


الاجتاعية وإعادة توزيع الدخحل ومجانية التعليم الجامعى . إلى فتح آفقاق جديدة 
للدراسات العليا أمام شريحة اجتاعية أوسع نطاقا. وقد تزايد عدد المنح المقدمة من 


الجامعات المصرية لإتمام الدراسة العليا في الخارج. وكانت هذه أول فرصة تتاح لعدد 
كبر من المصريين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة للتعرف على مجتمعات أجنبية. أما 
هؤلاء الذين لم يحصلوا على مثل هذه ا » فكانت أما 


فرصة اجراء دراساء 


(4) المصدر نفسهة. ص ١8١‏ 


ول 


العليا ف الجامعات المصرية وبرسوم رمزية . وفي كلتا الحالتين» كانت الغالمية العظمى 
التى استفادت من فرصة استكسمال الدراسات العليا تنتمى إلى الطبقة المنوسطة 
ا ا 
الاجتماعية 0 تبعات الاستمرار في لتعليم وأمها الحرمان من الدخل خلال 0 
ما كان الثمن الذي عليها أن تتحمله بسبب عدم العمل. ومن هناء ان 

ويشير مستوى التعليم لدى النخبة المصرية بعد عام 1457 إلى هذا النمط 
نفسه من تزايد عدد حاملى الدرجات العليا. وفي هذا الصدد, يذكر نزيه أيوبي في دراسته 
البيروقراطية المصرية المعاصرة. أن غالبية العاملين في الجهاز البيروقراطي للدولة من 
حامللى الدرجات ما بعد الجامعية: كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والطبقة العليا. 
وتوضح الأرقام الخاصة بمستوى الأفراد التعليمي الذين شغلوا المناصب البيروقراطية 
العلياء أن النسبة المئوية لكبار الاداريين من حاملى الدرجات الجامعية قد زادت من 
5 بالمثة في بداية الخمسينيات إلى 77,١‏ بالمئة في أواخمر الستينيات, وان كبار 
الآداريين من حاملٍ الدرجات ما بعد الجامعية قد ارتفعت نسبتهم من 4, ٠‏ بالمة 
إلى 9 بالمكة. على حين انخفضت نسبة هؤلاء الذين يحملون مؤهلات متوسطة من 
1 بالمئة إلى 0 بالمئة©. كذلك توضح البيانات الخاصة بالخلفية التعليمية للنخبة 
الوزارية في الستينبات والسبعينيات المستوى المتصاعد للشهادات الدراسية لدى 
هذه المجموعة, إذ إن الوزراء في مصر في فترة ما بعد عام 1 الذين أتت 
غالبيتهم من الطبقة المتوسطة. من حاملي الدرجات ما بعد الجامعية التي حصلوا عليها 
إما عن طريق منح دراسية في الخارج أو من الجامعات المصرية . 

ويعرض الحدول رقم (ه - 5) المستوى التعليمي لوزراء مصر في فترة 
السبعينيات» إذ إنه يكشف عن أن 57,7 بالمئة من الوزراء كانوا من الحاصلين على 
درجة الدكتوراه. ومثّْل هؤلاء أكبر مجموعة من حملة الدرجات ما بعد الجامعية» تليهم 
مجموعة الوزراء الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس. والذين مثلوا 894,١‏ 
بالمئة» ثم مجموعة الوزراء الحاصلين على درجة الماجستير أو الدبلومات العليا بنسبة 
لاا بالمئة. هذاني حين كان هناك وزيران في عهد السادات لا يحملان مؤهل 
حاعاً مقارنة بوزير واحد في عهد عبد الناصر. 


6 .266 - 365 .مم ,.1010 رأطتاهم 
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جدول رقم (5 - 
المستوى التعليمي: أعداد إحمالية 


1م19 - لمول) 


وزراء حاصلون على درجة الدكتوراه 
وزراء حاصلون على درجة الماجستير أو الدبلومات العليا 


وزراء حاصلون على درجة الليسانس أو البكالوريوس 
وزراء غير حاصلين على مؤهل جامعي 
وزراء لو يتوافر عنهم معلومات 


0 حر ارات الملية واحل كل وان ون 
الوزارات, وهنا يتضح مرة أخرى أن حاملي درجة الدكتوراه كانوا يمثلون أكبر عدد 
من الوزراء داخل ثهاني وزارات» وعدداً ناويا لحاملٍ درجه ة البكالوريوس والليسائس 

في وزارتين» على حين كان لمذه المجموعة الأخيرة الغلبة في آخر ثلاث حكومات 
شكلها السادات . ان فقدان مجموعة حاملي درجة الدكتوراه نسبة إلى الأغلبية في 
الوزارتين الأخيرتين من عقد السبعينيات. من الممكن أن يكون عورا عل حلوك 
تغير في المستوى التعليمي للنخبة الوزارية المصرية في الشمانينيات. وإن ما لدينا من 
بيانات يشير إلى أن من بين الثلاثين وزيراً الذين ظلوا في مناصبهم بعد عام 4 
كان هناك ١‏ من الحاصلين على درجة الدكتوراه. وخمسة من الحاصلين على درجة 
الماجستير» و6١‏ من الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس». وأنه من بين 
الوزراء التسعة الذين ما زالوا في مناصبهم حتى الآن .)١19191(‏ هناك ستة وزراء من 


وعلى صعيد آخرء يكشف استعراض المستوى التعليمي للوزراء في عهد 
السادات أن المدنيين قد استأثروا بأعلى المستويات التعليمية» فمثلوا نسبة 4 ,"97 بالمئة 
من الحاصلين على درجة الدكتوراهء و57 بالمئة من الحاصلين على درجة الماجستير أو 
الدبلومات العلياء وه ركلا بالمئة من الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس 
(انظر الجدول رقم (5 -7)). وجدير بالذكر أن ديكمجيان لم يقدم كووينا ترق 
الوزراء التعليمي وفقاً فويتهم المدنية أو العسكرية. وبالتالي يصعب مقارنة نتائجنا قِ 


1١ه‎ 


جدول رقم (ه -5) 
المستوى التعليمي داخل كل وزارة على حدة 


| سرض 
1 اب 
ا الل 
ورا لسن 
ا برسي 


أوسيت 
1 اي اللا 
لل لي | الحفكض 
| بسار 
ل 404 | يف 
اال فا 
لل 
لل لودل ام 
0/1 مة! 


ل ل ا ةي ل 2 ل دس ري رم 1 1 دن 


(*) هناك وزير واحد لا نتوافر عنه معلومات. 
(##») هناك وزير واحد لا يحمل مؤهلا جامعيا. 


هذا الصدد بما كان عليه الخال في نخبة عبد الناصر. غير أن ديكمجيان عزا التذبذب 
الذي كان يحدث في نسية الحاصلين على درجة الدكتوراه من حكومة إلى أخرى في 
عهد عبد الناصر إلى التغير في عدد المدنيين الذين كانوا ينضمون إلى هذه الحكومات». 
وهو ما يعني أن غالبية الوزراء من حاملي درجة الدكتوراه كانوا ينتتمون إلى مجموعة 
المدنيين . 

- محل الدراسة العليا 


من بين الوزراء الذين تولوا مناصبهم ف عهد السادات والبالغ عددهم / 1١‏ 
وزيراء كان هناك /ا+ وزيرا حصلوا على درجاتهم العلمية العليا من الخارج وبنسة 
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جدول رقم (ه - 7) 
المستوى التعليمي للوزراء من المدنيين والعسكريين 
1١91/1١‏ 481و9لا) 


| ونه | راه | اسست | |البكثر 3و البكلوريوس أو لبانس أو البكلوريوس أو لبانس 


ضباط سٍ 
ضباط تكنوقراطيون : 
مدنيون”» 04 
ضباط شرطة 


2# هناك وزيران من المدنيين لم يحصلا على مؤهل جامعي. كا لا تتوافر معلومات عن وزير ثالث. 


0" بالمئة من مجموع الوزراء الحاصلين على هذه الدرجات (انظر الجدول رقم 
(8-5)). وكا يتبين من الجدول رقم  5(‏ 4)» فإن معظم هذه الدرجات قد تم 
الحصول عليها من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنساء بواقع 59 درجة علمية من 
الدولة الأولىء و57 من الثانية. و١‏ من الثالثة. ممثلة في يجحموعة 5,7 بالمئة من 
الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها من الخارج . وبالمقارنة بعهد عيد الناصرء 
وجدنا أن درجة علمية عليا من مجموع الدرجات العلمية العليا الي حصل عليها 
الوزراء والبالغ عددها 54 درجة أي بنسبة 40,1 بال مئة تم الحصول غليها انعا م 


جدول رقم (5 -86) 
الوزراء الحاصلون على درجات علمية من الخارج 
191/1 - لمةل) 


الوزراء الحاصلون على الدرجة العلمية الأخيرة من الخارج 
الوزراء الحاصلون على الدرجة العلمية قبل الأخيرة من الخارج 
الوزراء الحاصلون على كلتا الدرجتين العلميتين من الخارج 


بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا'. هذاء وتجدر الاشارة إلى أنه ليس هناك وزير 
واحد من بين وزراء عبد الناصر درس في الاتحاد السوفياتي أو في دول أوروبا الشرقية» 
على حين كانت هناك أربع درجات علمية عليا حصل عليها وزراء السادات من 
الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا . 


جدول رقم (ه -4) 
مكان الدراسة للحصول على الدرجات ما بعد الجامعة 
(١1/ا19‏ - لمول) 


سويسرا 
اسكتلئدا 


ايطاليا 
الاتحاد السوفياتي 
المانيا الغربية 


ومن ناحية أخرى» يوضح الجدول رقم )٠١  0(‏ الدولة التي تم الحصول فيها 
على الدرجة العلمية قبل الأخيرة. إذ إنه يتبين أن ”7 وزيرا من وزراء السادات قد 
حصلوا على هذه الدرجة من الخارج» وأن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا مرة أخرى 
صاحبتي النصيب الأوفر منهاء إذ إن 75 بالمئنة من هذه الدرجات تم الحصول عليها 
من هاتين الدولتين. على حين تم الحصول على درجة علمية واحدة من الدرجات قبل 
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جدول رقم (ه - )٠١‏ 
مكان الدراسة للحصول على الدرجة العلمية قبل الأخيرة 


(*) أربعة وزراء حصل كل منهم على درجتي دكتوراه. 


الأخيرة من كل من الاتحاد السوفياتي والهند» بينها قسمت بقية الدرجات بين فرنسا 
وهولندا وسويسراء وبواقع درجتين لكل منها. 

ووفقاً للجدول رقم (0 - 8): يلاحظ أيضاً أن 8؟ وزيراً من وزراء السادات 
قد حصلوا على درجاتهم العلمية الأخيرة وقبل الأخيرة من الخارج. وأن 78 منهم قد 
ل ا على حين درس الباقون في دول مختلفة 
(انظر الجدولين رقمي (ه - )١١‏ و(ه .))١7-‏ ويلاحظ أن 74,7 بالمئة من الوزراء 
الذين حصلوا على آخر درجتين علميتين من المكان نفسه قد درسوا في الولايات 
المتحدة وبريطانيا. 

وبصفة احمالية. نجد نجد أن م و55 بالمئة من الوزراء الحاصلين على شهادات 
علمية والبالغ عددهم ١7١‏ ا قد درسوا في الخارج. وأن /, دل بالمئة من حاملي 
الدرجات ما بعد الجامعية قد درسوا في الخارج. على حين أنه باستثناء الوزيرين 
اللذين حصلا على درجة الليسانس من بريطانياء فإن بقية الوزراء خحرجوا في 
الجامعات المصرية. 


هذاء وقد مثلت ال هندسة أكثر التخصصات التي تم الحصول على درجات علمية 
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جدول رقم (ه - )١١‏ 
الدرجات العلمية الأخيرة وقبل الأخيرة اليي 
تم الحصول عليها من الدولة نفسها 


دولة الدرجة الأخيرة وقبل الأخيرة 


فرنسا 

هولئدا 

سويسرا 

انكلترا 

الولايات المتحدة الأمريكية 


جدول رقم (ه - ؟1١)‏ 
الدرجات العلمية الأخيرة وقبل الأخيرة التي 
تم الحصول عليها من دول مختلفة 


الاتحاد السوفياتي 
فرنسا 


عليا فيها من الخارج؛ فقد استأثرت ب ١18,5‏ بالمئة من هذه الدرجات وبواقع 6 
درجات من كل من الولايات المتحدة وانكلتراء ودرجتين من تشيكوسلوفاكياء ودرجة 
واحدة من كل من ألمانيا وهولندا واسكتلندا وسويسرا. أما التخصص الدرامى الذي 
احتل المرتبة الثانية فكان الاقتصاد. إذ استأثر ب ١7,١‏ بالمئة من الدرجات العلمية 


اليل 


العليا التي تم الحصول عليها من الخارج. منها 76,4 بالمئة أي ٠١‏ درجات نالما 
أصحابها من الولايات المتحدة وانكلترا. فإذا ما أضفنا إلى هذا التخصص ادارة 
الأعمال والتجارة لاستأثرت هذه المجموعة الأوسع نطاقاً ب ,0" بالمثة من مجموع 
الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها من الخارج (أي /ا” درجة علمية) منهبا 7١‏ 
درجة من الولايات المتحدة وانكلتراء وشلاث درجات من فرنساء ودرجتان من 
سويسرا. ويحتل القانون المرتبة الثألثة من التخصصات الدراسية إذ بلغ نصيبه ١4,‏ 
بالمئة من الدرجات العلمية العليا التي تم الحصول عليها من الخارج» استأثرت فرنسا 
وحدها ب /ا, 7ل بالمئة منها. 

وتجدر الملاحظة أن الهندسة. ثم الاقتصاد يظلان أكثر التخصصات الدراسية 
التي تم الحصول فيها على الدرجات العلمية قبل الأخيرة. من الخارج, وعلى حين 
جاء 551 بالمئة من هذه الدرجات في مجال الهندسة من انكلترا والولايات المجتحدة. 
استأثرت هاتان الدولتان بجميع هذه الدرجات في التخصص في الاقتصاد. 

أما بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي» فإن جميع الدرجات العلمية التي تم الحصول 
عليها من هذه الدولة تتعلق بالعلوم العسكرية. وهو ما يعني أنه لم يدرس في الاتحاد 
السوفياتي أي وزير مدني في عهد السادات» على حين حصل وزيران أحدهما مدني على 
درجتيههما العلميتين في ال هندسة من تشيكوسلوفاكيا. 

وخلاصة ما سبق» أن التخصصات الدراسية بالنسبة إلى مععظم أفراد النخبة 
الوزارية سواء في عهد عبد الناصر أو السادات كانت: الهندسة والاقتصاد والقانون. 
العلمية من الخارج. وقد جاء أكبر عدد من هذه الدرجات من انكلترا والولايات 
المتحدة المتحدة وفرنسا. والواقع أن التطابق شبه المطلق بين الخلفية التعليمية لدى أعضاء 
ادن اتير إل أن المعيار التعليمي كأحد معايير تجنيد أفراد النخبة. قد ظل واحداً 
في عهدي عبد ال: صر والسادات. ولا شك ن التكنوقراطيين والمهنيين كانت لهم 
فرصة ة أفضل لدخول الوزارة فى في هذين العهدين. وبالرغم من أن غالبية أفراد النخبتين 
الذين درسوا في الخارج حصلوا على درجاتهم العلمية من دول غربية» فإنه يبدو آن 
المعيار عند تعيين الوزراء كان اختيار هؤلاء الذين دوسوا في الدول ذات السمعة 
العالمية في التخصصات الدراسية المطلوبة» وبغض النظر عن توجهات مصر 
الايديولوجية في ذلك الوقت. 


وعلاوة على ذلك يشير هذا التشابه الكبير في الخلفية التعليمية لأفراد النخيتين 
ا ل ج22 
الوزاريتين إلى اتساق دور السلطة التنفيذية السياسية منذ عام ؛ فتاثئل 
الجماعات المهنية داخل النخبتين بالرغى من ن كلا منب] قد عمل في ظل توجهات 


كلجل 


سياسية مختلفة» يكشف عن معايير اختيار وزراء مصرء. كما يكشف في الوقت نفسه 
عن الدور الذي يتوقع منهم تأديته . ويشير استمرار بقاء الكوادر الي نفسها إلى ن 
مصادر تجنيد أفراد النخبة الوزارية ظلت قاصرة على دائرة النخبة المتميزة 
النظر عن التوجهات التنموية للنظام أو التوجهات الايديولوجية لأفراد النخبة . 
ولتوضيح ذلك إنقول إنه بالرغم من أن التصنيع الذي تصدر قائمة أولويات 
عبد الناصر م بحظ بالاهتام نفسه داخل المشروع التنموي للسادات. إلا أن المهندسين 
ظلوا يمثلون أكبر مجموعة داخل النخبة الوزارية في عهد هذا الأخير. كذلك يشير 
استمرار بقاء الكوادر المهنية نفسها إلى أن دور هذه النخبة السياسية إنما يتحدد على 
أساس كوتها أحذ المدخلات الادارية وليس مدخلا سياسياً"6. 

الخلفية الوظيفية 

تكشف الخلفية الوظيفية لدى أعضاء النخبة عن قنوات أو مصادر التجنيد في 
الدوائر النخبوية. ويوضح الجدول رقم (5 )1١-‏ الخلفية الوظيفية الخاصة بوزراء 
جدول رقم (ه - )١‏ 
الوظيفة الأصلية بالنسبة إلى أعضاء النخبة الوزارية 
941-1911 


)١5(‏ من الواضح أن هناك تطابقاً كبيراً ب بين الخيرة المهنية للوزراء والمناصب التي شغلوهاء انظر الجزء 
التالي الذي يتناول الغلاقة بين التخصص العلمي والمنصب الوزاري . 


يدل 


السادات» فيلاحظ أن وظائف السلك الجامعى كانت أكبر مصدر لتجنيد أفراد النخبة 
زارية» إذ إن "5,١‏ بالمئة من وزراء فترة السيعينيات كانوا أصلا من أساتذة 
الجامعات». على حين كانت وظائف الجهاز البيروقراطى المصدر الشان لتجنيد أفراد 
النخبة إذ بلغت نسبة أصحاب هذه الوظائف من النخبة الوزارية في السبعينيات 
منها 7١‏ شخصا وينسبة ١5‏ بالمئة. 


ومن ناحية أخرى, يوضح الجدول رقم (ه  »)١5‏ أن 04 وزيراً فقط هم 
الذين انتقلوا من وظائفهم الأصلية إلى مقاعد الوزارة مباشرة؛ ويمثل السلك الجامعي 
أكبر مجموعة في هذا الصدد., إذ إنه قدّم 4, و 56 بالمئة من أعضاء النخبة الذين انتقلوا 
من وظيفتهم إلى الوزارة مباشرة دون تقلد مناصب 9 في حين يحتل جهاز الدولة 
البيروقراطى المرتبة الثانية وبنسبة 550,5 بالمئة» ويأتي السلك القضائي في المركز 
الثالث» وبنسبة 18,7 بالمئة» ثم المؤسسة العسكرية وبنسبة 8,5 بالمثة. وبالمقارنة 
بفترة عبد الناصر. نجد أن المؤسسة العسكرية هى التى قدمت أكبر عدد من الأفراد 
الذين انتقلوا إلى مقاعد الوزارة مباشرة» يليها السلك الجامعي7". 


جدول رقم (ه )١4-‏ 
عدد الوزراء الذين انتقلوا من وظيفتهم الأصلية 
إلى المقعد الوزاري مباشرة (١/ا91١1‏ - )١9481‏ 


أما الحدول رقم ون ب 6). فيوضصح أن ؟ يرا من وزراء السادات كانوا 


.7”١١ المصدر نفسه. ص‎ )١8( 


ككل 


أعضاء ف الوزارة قبل عام ا/اء ومن بين هؤلاء كان هناك /ا وزراء جاءوا من 
السلك الجامعي. و وزراء كانوا أصلا من الضباطء ووزير واحد كان يعمل في 
السلك الدبلومابى» أما بقية الوزراء فجاءوا من وظائف ختلفة . 
جدول رقم (5 )0٠6-‏ 
وزراء تقلدوا مناصبهم الورارية قبل عام لاوا 


يكف 


)| ما مدا اج نا لد ا عا 0 


ويكشف غط تغير وظائف وزراء فترة السبعينيات قبل انضامهم إلى مجلس 
الوزراء عن أن الوظائف البيروقراطية الحكومية» أي الوظائف في وزارات الدولة. 
كانت أكثر الوظائف الانتقالية بين الوظيفة الأصلية لعضو النخبة وتوليه منتصب 
الوزير» إذ عمل في هذه الوظائف ١١‏ شخصاً كانوا من قبل من أساتذة الجامعات» 
وم أشخاص كانوا من قبل من ضباط اليش» و94١1‏ شخصا كانوا من قبل يعملون في 
الأجهزة البيروقراطية الأخرى في الدولة. أي أنه قد عمل في هذا الجهاز 1 شخصاً 
من بين ٠١5‏ أشخاص تغيرت وظيفتهم الأصلية قبل انتقالهم إلى مناصبهم الوزارية 
أي بنسبة 5,7 بالمئة. أما الأجهزة البيروقراطية الأخرى (مثل ديوان رئاسة 
الجمهورية؛ والطيئات العامة والقطاع العام) فقد عمل فيها 5,1 بالمئة من الذين لم 
ينتقلوا إلى مقاعد الوزارة مباشرة من وظائفهم الأصلية . 

وجدير بالذكرء أن ١١‏ ضابطاً من الذين عيّنوا وزراء في عهد السادات انتقلوا 
من مناصبهم العسكرية إلى مناصبهم الوزارية مباشرة, كان منهم 1 ضباط دخلوا 
الوزارة قبل عام 2191/١‏ على حين عمل ثانية ضباط في أجهزة حكومية قبل انض امهم 
إلى الوزارة ممثلين بذلك ,ه بالمئة من الضباط الذين تقلدوا مناصب أخرى قبل 
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عبد الناصرء ل ا أي من وزراء النساداك الذين كانوا أصلا من الفجناط قٍِ 
السلك الدبلوماسي قبل تقلدهم مناصبهم الوزارية» بين قدّم هذا السلك إلى الوزارة 
أربعة من المدنيين مغهم ثلاثة انتقلوا منه مباشرة إلى مناصبهم الوزارية» على حين عمل 
الرابع في جهاز حكومي قبل أن 000 . ومن ناحية أخرى. عمل في السلك 
الدبلوماسي اثنان من رجال القضاء قبل دخوهم الوزارة» وأستاذ جامعي واحدءى 
وواحد من العاملين في ديوان رئاسة الجمهورية. 

الدولة البيروقراطي وبالتالي اح هذا ا اك بالثة من مصادر اليد 
المباشر للنخبة الوزارية. كذلك عمل في هذا 00 وديا من الذين بذّلوا 
وظائفهم الأصلية قبل دخوهم الوزارة» ما يعي أن هذا الجهاز قدم ام بالمئة من 
المناصب الوظيفية غير الأصلية إلى أفراد النخبة الوزارية. ويوضح الجدول رقم (5 - 
5) أن الجهاز البيروقراطي كمصدر نهائي قبل التعيين في الوزارة» قدم ؟: بالمئة من 


جدول رقم (ه )١5-‏ 
الوظيفة النهائية قبل دخول الوزارة )١1981- 191/١(‏ 


السلك الجامعي 
القضاء 

القانون 
الصحافة 


استشاريوت مهنيون 
البيروقراطية 
منظيات الأمم المتحدة 


السلك الدبلو مامي 
اخيش 

قطاع البنوك 

مجلس الشعب 
الوزارة 

رئاسة الجمهورية 
المخايرات 

لا توجد معلومات 


لحل 


جموع الأشخاص الذين عينوا وزراء في فترة السبعينيات. 
وتجدر الملاحظة أنه على حين كان متوسط العمر عند دخول الوزارة لأول مرة في 
فترة السبعينيات يبلغ 0١‏ سنةء كان متوسط فترة العمل في الجهاز البيروقراطي 
قبل دخول الوزارة يبلغ 7١01‏ سنةء وهو ما يعني أن 47 بالمئة من وزراء السادات 
قضوا أكثر من ثلثي حياتهم العملية في جهاز الدولة البيروقراطي . كا أنه من بين “الا 
وزيراً عملوا ق اللهاز الب وقراطي كوظيفة أخيرة قبل انتقالهم إلى الوزارة» كان هناك 
5 منهم لوه في ديوان مجلس الوزراء الذي استأئر ب ,10 بالمئة من المناصب 
البيروقراطية التي شغلها الوزراء قبل تعييتهم في الوزارة. ومن بين هؤلاء ال 15» كان 
هناك ١١‏ محافظاء وهم نواب وزراء»ء ولا مساعدي وزراء» و؟١‏ وكيل وزارة» ونائبٌ 
لملحافظ البنك المركزي » واثنان من مستشاري رئيس الوزراءء واثنان من مستشاري 
00 


- السن عند دخول الوزارة والخروج منها وفترة العمل السياسي السابق 
00 


من بين ١1/4‏ شخصاً تولوا مناصب وزارية في عهد السادات» كان هناك لالا 
وزيراً (أي بنسبة ,45 بالمثة) مارسوا العمل السياسي قبل انضيامهم إلى الوزارة"", 
ول نصفهم وا مناصب سياسية”". وقد بلغ متوسط عمر هؤلاء عند تقلدهم أول 
منصب سياسي قبل دخوهم الوزارة 5: عاماء على حين يوضح الحدول رقم  0(‏ 
)١١‏ أن متوسط العمر عند تقلد منصب الوزارة لأول مرة في عهد السادات كان يزيد 


جدول رقم (ه )١17/-‏ 
متوسط العمر عند التعيين في الوزارة 
وفترة العمل السياسي قبلها 


متوسط السن عند توي أول منصب سياسي 


منوسط السن عند تولي أول منصب وزاري 
متوسط فنرة العمل السيامي قبل توي منصب الوزارة 
متوسط السن عند ترك الوزارة 


)١ 4)‏ يشمل يشمل العمل السياسي عضوية الأحزاب السياسية» والبرلمان والاتحادات والنقابات ذات النشاط 
السياسي مثل نقابة المهندسين والمحامين . 
)١6(‏ تشمل المناصب القيادية في الأحزاب والاتحادات والبرلان أو في النقايات. 


كا 


قليلاً على 7ه عاماًء وهو ما يعني أن فترة العمل السيامي قبل التعيين في الوزارة كانت 
سبع سنوات في المتوسطء وهي فترة قصيرة للغاية. لا يمكن أن مكف ساههقا عير 
سياسية أو تجعل له تاريخاً في العمل السيامي . هذاء بينا لم يمارس أكثر من نصف 
وزراء السبعينيات (7, 66 بالمئة) أي عمل سيامي قبل دخوهم الوزارة . 

وينطبق هذا الوضع نفسه على وزراء عبد الناصر إذ تعتبر فترة تعاطيهم العمل 
السياسي قبل قبل دخوهم الوزارة فترة قصيرة للغاية تقترب أيضاً من السبع سنوات”". 
فشان لودل العمر عند التعيين لأول مرة في الوزارة سواء في عهد عيد الناصر أو 
السادات, إلى استمرار التجنيد من المجموعة العمرية نفسها في العهدين. وقد لاحظ 
ديكمجيان ثبات متوسط الحو قري عند أول تعيين في الوزارة حول وين عافا 
وذلك منذ عام 919465" . ا المتوسط يرتفع في عهد السادات إلى 
حوالى 55 سنة تقريباء إلا أن هذا الفرق يعود في الواقع إلى اختلاف سنة التعيين (من 
6 إلى )١1917/1١‏ وهو ما يشير إلى ب العمرية نفسها 

ويبِينٌ االجدولان رقها (ه )١18-‏ و(ه ‏ 19)» أن /519 من وزراء السادات 
مارسوا العمل السياسي بعد تركهم الوزارة» منهم “٠‏ تقلدوا مناصب سياسية» وأن 
8 وزيرا تعاطوا العمل السياسي قبل الوزارة وبعدهاء وأن 4 من هؤلاء الذين 
شغلوا مناصب سياسية بعد تركهم الوزارة كانوا متسلوق اننا اصن سياس قيال 
دخوهم الوزارة» على حين تقلّد الم١‏ وزيا الباقون أول منصب سيامي لهم بعد 
ترك الوزارة . 

جدول رقم (© )١18-‏ 
الوزراء الذين مارسوا العمل السياسي 


الوزراء الذين مارسوا العمل السياسي قبل المنصب الوزاري 
الوزراء الذين مارسوا العمل السياسي بعد المنصب الوزاري 
الوزراء الذين مارسوا العمل السياسي قبل المنصب الوزاري وبعده 


/ا- فط التعيين 
عمل غالبية وزراء السادات في أكثر من وزارة» إذ إنه في حين لم يتقلد سوى 


(13) المصدر نفسه. ص .١9798‏ 
(17) المصدر نفسهء ص 18١‏ 


ول 


جدول رقم (ه  )١9‏ 
الوزراء الذين تقلدوا مناصب سياسية*» 


منصب سياسي قبل المنصب الوراري 
مضي صاني بعد اميا الووادي :. 


متصب حياس يعد التضب الوزاري فقي 
منصب سيامي قبل المنصب الوزاري وبعده 


(*) 4" حالة صحيحة (باستناء من توفوا أثناء منصباً وزارياً) . 


“0 وزيراً مناصبهم الوزارية إلا مرة واحدة. عمل ١1١‏ وزيرا في وزارات مختلفة 
وبلغت نسبة الذين عملوا من بين هؤلاء فترات متعاقبة 6 وى بالمئة, بينيا اقتصرت 
عملية إعادة التعيين بعد ترك الوزارة على ١4‏ وزيراً فقط من بين ١75‏ وزيراً. كذلك 
يلاحظ أنه باستثناء السادات ‏ عمل رؤساء الوزراء الخمسة فترات متعاقبة . 


ويوضح الجدول رقم (0 - )٠١‏ الوظائف التي تولاها الوزراء الأربعة عشر بعد 


جدول رقم (5 - )٠١‏ 
الوظائف التي تولاها الورراء في الفترة ما بين تركهم الوزارة 
وإعادة تعيينهم فيها (191/1 - )١981‏ 


السلك الجامعي 
البيروقراطية 
منظبات الأمم المتحدة 
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تركهم الوزارة وحتى إعادة تعيينهم مرة أخرى. وباستثناء السادات ‏ الذي تضمنه هذا 
الجدول نظرا لأنه تولى رئاسة الوزراء مرتين غير متعاقبتين (/1917 0 )١48٠‏ - نجد 
أن جهاز الدولة البيروقراطي وحزب الحكومة (الحزب الوطني الديمقراطي) عمل فيهما 
١‏ وزراء (ثلاثة في كل منها) في ما بين تركهم الوزارة وإعادة تعيينهم ؛ يلي ذلك مجلس 
الشعب. الذي دخله وزيران بعد تركهها الوزارة لأول مرة. وتشير هذه الأرقام (انظر 
الجدول ))35١  0(‏ إلى أن جهاز الدولة البيروقراطي والحزب الحاكم قد قدّما 4,0ه 
بالمئة من المناصب الي شغلها الوزراء بين توليهم مناصبهم الوزارية المختلفة. 


وجدير بالإشارة, أن متوسط فترة البقاء في المنصب الوزاري في فترة السبعينيات 
كانت أقل قليلاً من عامين 6 8 شهرمء وتفق هذه القترة القضيرة تسبياء قْ 
الواقع» مع ذلك المعدل المرتفع من التغيرات الوزارية التي شهدتها هذه الفترة: وإذا 
نظرنا عدد الوزراء الذين دخلوا الوزارة في الفترة من عام ١967‏ حتى عام 
2 نجد أنهم قد بلغوا ١1١‏ وزيرأء وذلك بالمقارنة مع ١75‏ وزيرا تقلدوا 
المناصب الوزارية ١‏ في الفترة من عام 1417/١‏ حتى عام .١148١‏ ويعني ذلك أن معدل 
التغيرات الوزارية في فترة السبعينيات كان ضعف نظيره في العقدين السابقين. ويشير 
عدد التشكيلات في الفترة من عام 91/١‏ حتى الذي بلغ 1 علنا للووواء : 
إلى أن متوسط مدة بقاء الوزير كانت تغطي 7 قربا ناكد ثة مجالس. غير أن الجدول رقم 
)7١- )‏ يوضح أن هذه المدة قذ اختلفت بالنسبة إلى المدنيين عنها من العسكريين» 
إذ حظي العسكريون بصفة عامة بمدة بقاء أطول. وينطبق هذا الاتجاه تماما على فترة 
بقاء الوزراء في عهد عبد الناصر". بيد أنه جدر التنبيه إلى أنه يتعين عدم النظر إلى 


جدول ل رقم (ه-١)‏ 
فترة تولي المنصب الوزاري 


متوسط البقاء فٍِ ا منتصب الوزاري 
متوسط فترة بقاء المدنيين في المنتصب الوزاري 


متوسط فترة بقاء العسكريين في المنصب الوزاري 
متوسط فترة بقاء ضباط الجيش 

متوسط فترة بقاء الضباط التكنوقراطين 

متوسط فترة بقاء ضباط الشرطة 


. ١97989 المصدر نفسه.» ص‎ )١18( 
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طول ة فترة بقاء ضباط البوليس في مناصبهم الوزارية في عهد السادات علي أنه دليل 
على تميز كوادر البوليس. ذلك أن سبب طول فترة بقائهم إغناجعرة: ينانا إل:ظول 
فترة توي ممدوح سالم - ضابط الشرطة السابق - الذي ظل في الوزارة مدة سبع سنوات 
مما ارتفع بمتوسط فترة بقاء الوزراء الثلاثة الآخرين من ضباط الشرطة السابقين. 

فإذا ما أخذنا في الاعتبار الاختلاف الكبير في عدد مرات تقلد المنصب الوزاري 
من وزير إلى آخرء التي تتراوح ما بين مرة واحدة و١١‏ مرة. فإنه لا بد أن يؤدي ذلك 
إلى انخفاض فترة البقاء في المنصب الوزاري في الحساب الإجمالي. هذاء وتوضح 
الحالات التى تزيد فيها فترة البقاء عن المنوسطء. أن المدنيين قد استأثروا ب /ا, 5لا 
بالمئة من هذه الحالات (انظر الجدول رقم (55-0)» أي أنه على الرغم من أنه وفقاً 
للأرقام الاجمالية تكون فترة البقاء الأطول في المنصب الوزاري من نصيب 
العسكريين, إلا أن المدنيين مع هذا يستأثرون بأعلى نسبة من الوزراء الذين ظلوا في 
مناصبهم فترة أطول من المتوسط . 


جدول رقم (ه ‏ ؟77) 
الوزراء الذين ظلوا في مناصبهم الوزارية فترة 
أطول من المتوسط (191/1 - 19481) 


وعلى صعيد آخرء يلاحظ أن متوسط فترة البقاء في المنصب الوزاري بالنسبة 
إلى وزارات السيادة في فترة السبعينيات تزيد قليلاً على العامين (77 و15 شهرا) وو 
ما يعننى عدم وجود فارق كبير بينها وبين الوزارات العادية. بل ان فترة بقاء رؤساء 
الوزراء في مناصبهم تقل عن الفترة الخاصة بالوزارات العادية أو الوزارات السيادية. 
إذ إنها تراوح في المتوسط ما بين عام واحد وثانية أشهر. ويشير هذا الاختلاف بين فترة 
تولى الوزراء من جانب ورؤساء الوزراء من جانب آخرء إلى أن تعيين الوزراء لا 
يرتبط بتسمية رئيس وزراء معين, وأن رئيس الوزراء ليس هو الذي يختار الوزراء. 
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ولعله تجدر الاشارة هنا إلى أن جميع أعضاء الوزارة مسؤولون مباشرة أمام رئيس 
ويعني ذلك. أنه إضافة إلى أن رئيس الوزراء ليس له دور في مجال رسم السياسات» 
فإن دوره كرئيس ادارى محدود للغاية. فوزراؤه ليسوا مسؤولين أمامه بل أكثر من 
ذلك فإنهم يظلون في مناصبهم بعد تركه هو منصبه, وهو أمر مثير للانتباه حقا . 

ويبلغ متوسط عدد المناصب الي كان يشغلها الوزراء ف عهد السادات ١,9‏ 
اضيا . ويوضح الجدول رقم (ه_؟) أن هناك 4/ وزيراً (أولا, ه: بالمئة من 
الوزراء) جمعوا ب بين أكثر من منصب وزاري في آن واحد. وأن متوسط عدد المناصب 
التى تولاها الوزير الواحد في هذه المجموعة بلغ > و” نا 

وبصفة عامة. فإن متوسط عدد المناصب التي تولاها الوزير نفسه سواء في آن 
واحد أو في فثرات مختلفة) بلغ 60,5 مناصب . 


جدول رقم (ه - 7؟) 
الأرقام الاحمالية للمناصب التي تولاها الوزراء 


وف ما عدا السادات. فإن جميع رؤساء الوزراء في فثرة السبعينيات. كانوا في 
وقت ما وزراء قبل توليهم رئاسة الوزارة. وقد جمع اثنان منهم فقط ما بين منصب 
رئاسة الوزراء وأحد المناصب الوزارية خلال الفترة من عام 191/١‏ حتى عام .١4/8١‏ 
كا أنه باستثناء خط دا الذى ترأس الوزارة في عام 191/8» تولى سائر رؤساء 
الوزراء مناص, منصب نائب رئيس الوزراء. كذلك» فإن نواب رؤساء 
الوزراء 5 عهد الجادات البالغ عددهم 77 ., كانوا جميعاً في وقت من الأوقات وزراء 


كان المنتصب -- مثابة قناة أو إلى درجة وزارية أعلى. ويشير هذا التصعيد 
الداخلى في المناصب الوزارية إلى أن التعيين في منصب رئيس الوزراء قاصر على 
أعضاء الوزارة أنفسهم . 


1١و‎ 


وفي ما يتعلق بنمط تغير الوزارة» فتشير البيانات إلى أن غالبية وزراء السادات 
(7:/ال/ بالمئة) تركوا الوزارة اها حبجة تدر وراري أو تغييرهم بصفة فردية. وقد توفي 
سبعة من وزراء السادات وهم لا يزالون في مناصبهم. ؛ على حين لم يستقل من 
المنصب الوزاري سوى وزيرين فقط ١,١(‏ بالمئة)» كا ظل ثلاثون وزيرا في مناصبهم 
بعد فترة حكم السادات . 


من بين وزراء السادات» تولى 18 وزيراً مناصب وزارية ترتبط بمجالات 
تخصصاتهم الدراسية, بيدا جمع ١7‏ وزيا "نان مناصح يهنا نط بتتخصصاتهم 
والبعض الآخر لا يرتبط بهذا التخصص.» على حين كان هناك ١9‏ وزيرا يشغلون 
مناصب لا تتعلق بمجال تخصصهم (انظر الجدول رقم  (‏ 14)). وقد مثل المدنيون 
العدد الأكبر داخل هذه المجموعة الأخيرة. إذ كان 7 ,57 بالمئة من الوزراء غير 
المتخصصين من المدنيين. 


جدول رقم (ه - 54؟7) 
العلاقة بين التخصص الدرامى والمنصب الوزاري 


المناصب الوزارية المرتبطة بالتخصص 


المناصب الوزارية غير المرتبطة بالتخصيص 
المناصب الوزارية المرتبطة وغير المرتبطة بالتخصص 


وتوضح هذه الأرقام أن ",8 بالمئة من وزراء السادات قد عينوا على أساس 
الاعتبارات المهنيةء فإذا أضفنا إلى هذه المجموعة, الوزراء الذين شغلوا مناصب 
بعضها يرتبط بمجال تخصصهم والبعض الآخر لا يرتبط به لارتفعت نسبة الوزراء 
المتخصصين إلى 84,١‏ بالمئة. ويعنى ذلك أن حوالى 4١‏ بالمثة من أفراد النخبة 
الوزارية في فترة السبعينيات جاءوا في الواقع من النخبة المتميزة علمياًء وإن كان ذلك 
لا يعني أن تعيين النخبة في عهد السادات كان يتم على أساس من الاعتبارات المهنية 
فقطء إلا أنه يشير إلى أن الحوية المهنية - وليس الهوية السياسية ىا أوضحنا من قبل - 
كان ها تأثير كبير في اختيار الوزراء في عهد السادات. 


يفنل 


وهذا النمط نفسه من التطابق بين التخصص الدراسي والمتصب الوزاري» 
واضح أيعنا بالنسبة إلى الوزراء في عهد عبد الناصرء إذ إن 71,9 بالمئة (أو 
5 بالمئة إذا أضفنا الوزراء الذين شغلوا مناصب بعضها يرتبط بتخصصهم 
وبعضها لا يرتبط) من وزراء عبد الناصر عكسوا هذا التطابق بين التخصص 
والمنصب*". هذاء ويلاخظ بالنسبة إلى النخبتين الوزاريتين في عهدي عبد الناصر 
والسادات. ان نسبة الوزراء الذين عينوا في مناصب بعيدة عن تخصصاتهم بلغت 
5 بالمئة في عهد عبد الناصر. و8, ٠١‏ بالئة في عهد السادات. وتعود هذه النسية 
المضاعفة في عهد عبد الناصر إلى كثرة عدد الضباط الذين عينوا وزراء””". ومع هذاء 
فإن النسبة العالية للعلاقة الايجابية بين التخصص ولمنصب داخل كلا النخبتين 
الورارسن تزكد مي ورسخا م ان ند ادال الجاسة التسلية ل مدل 
عام ١91057‏ يعتمد على الخلفية المهنية والتكنوقراطية لدى هؤلاء الأفراد أكثر مما يعتمد 
على كفاءتهم السياسية . 
- الانتماء السياسى 


يعد الانتماء الحزبي أحد معايير تقييم الانتماء السياسى. وبالرغم من أن 
الأحزاب السياسية في مصر ‏ وكا 2 لدرجة عالية من التقييد. 
إلا أن الانتماء الحزبي يظل في حد ذاته مؤشرا على اتجاهات الفرد السياسية 
والايديولوجية. بل إنه حتى في ظل نظام الحزب الواحد. كانت عضوية الاتحاد 
الاشتراكى تُثل ‏ على الأقل من الناحية الاسمية ‏ مقياسا لمدى توافق هوية الفرد 
السياسية مع النظام الحاكم. على حين أنه يمكن النظر إلى انتهاء الفرد إلى حزب معين 
- في ظل نظام التعدد الحزبي الذي خذت به مصر منذ عام اكد عل اموي 
على التفضيلات السياسية لدى أعضائه . 

وف هذا الصددء يلاحظ أن من بين 4 وزيزا تولوا مناصبهم في الفترة من 
عام 91 -١58ء‏ كان هناك ستون 6 (551,60 بالمئة) أعضاء ء في عرب 
سياسية قبل انضمامهم إلى الوزارات المختلفة في عهد السادات» من بينهم 4 وزيرا 
كانوا أعضاء في الامماء الاشتراكى العربي» وستة وزراء كانوا أعضاء في الحزب الوطني 
الديمقراطي الذي حل محل الاتحاد الاشتزاكي في ظل نظام التعدد الحزبي. ويعني ذلك 
أن جميع الوزراء الذين كانت لهم عضوية حزبية قبل الدخول في وزارات السادات» 
كانوا أعضاءً في حزب النظام الحاكم. وعلاوة على ذلكء فإنه باستثناء سيد مرعي 
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الذي كان وا ف الحزب السبعدي قبل عام 2156 لم يكن للتسعة والخمسين 
ا الباقين أية انتماءات حزبية قبل .١4517‏ أي أن الخبرة الحزبية لدى 48,7 بالمئة 

من الوزراء الذين كانت هم عضوية حزبية قبل تولي منصب الوزارة» كانت مستمدة 
فقط من العمل داخل أحزاب نظام الحكم في ما بعد عام 1157 . 


وتجدر الإشارة إلى أن 8 وزيراً من بين الستين وزيراً ذوي التاريخ الحزبي. 
كانوا أعضاء في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي قبل تعيينهم في وزارات 0 
كها أن عضويتهم في هذه اللجنة استمرت طوال عملهم كوزراء وحتى حل الاتحاد 
الاشتراكي . واستنادا إلى النسب المئوية» نجد أن 10:,5 بلمئة من الوزراء في عهد 
السادات لم ينضموا في يوم من الأيام إلى عضوية أي حزبء, ومن ثم فإنه لا يبدو أن 
العمل السيابي كان له أي تأثير في قرار اختيار الوزراء وتجنيدهم . 


وعلى الرغم من أن حزب الحكومة كان القناة الوحيدة لتجنيد الوزراء من ذوي 
التاريخ الحزبي». فإن الاتجاهات الايديولوجية 0 اذى م واوا من نبل أ عضاء في 


مرسى 0 0 الماركسية قد ل وزيرين في 0 الجاداعة وكذلك 
الحال بالنسبة إلى أحمد كمال المجد. أحد المخضرمين الإسلاميين . ولعل 
الأمر الحدير بالملاحظة هناء ا ا 0 
انجاهات ماركسية على عكس السادات الذي يبدو أنه في اختياره وزراءه لم يعلّق أهمية 

كبيرة على اتجاهاتهم السياسية طالما أنهم ليسوا أعضاء في أحزاب المعارضة. ان 


الفترة التالية على تعيين هؤلاء الوزراء الثلاثة. تشير إلى أن السادات» لم يعد يقب 
الاختلاف الايديولوجي من قبل أعضاء السلطة التنفيذية» وأصبح يتطلب وجود توافق 
وتطابى مطلق بين أعضاء نحبته الوزارية. فكل من اساعيل صيري عبد الله وفؤاد 
مرسي عمل بالوزارة قبل عام :ا أما كال أبو المجد. فقد اقل عن اعامية 5 
عام 141/6 ول يعرف عن أي من وزراء السادات بعد ذلك أن له اتجاهات سياسية 
معلنة تخالف تلك التى يعتنقها النظام. كما أن هؤلاء الوزراء حا له 
الوزارة ‏ إما كانوا أعضاء في حزب الحكومة» أولم تكن 


وبطبيعة الحال» كانت معتقداتهم السياسية نتبع معتقدات رئيس مهدر وتتغير وفقا 
لما. 


عه 


أما في ما يتعلق باتجاهات الوزراء السياسية بعد تركهم الوزارةء فتشير البيانات 
إلى أن وم ا من الذين كان لهم نشاط حزبي قبل الانضمم إلى الوزارة» قد 
استأنفوا هذا النشاط بعد تركهم الوزارة» على حين أن هناك ١5‏ وزيراً من الذين م 


ليحن 


تكن لهم أية عضوية حزبية قبل الوزارة انضموا إلى أحزاب سياسية بعد تركهم 
مناصبهم . ومن بين وزراء المجموعة الأولى» انضم ثلاثة إلى أحزاب المعارضة بعد 
تركهم الوزارة» وبواقع وزير سابق واحد لكل من حزب الوفد الجديد. وحزب 
العمل والحزب الوطني التقدمي الوحدوي . 

وإحمالاً» فقد بلغ الوزراء الذين انضموا إلى عضوية الأحزاب السياسية بعد 
تركهم الوزارة ورا منهم 61 وزيراً انضموا إلى الاتحاد الاشتراكي العربي 
والحزب الوطني الديمقراطي (7 عضواً لكل حزب) كان من بينهم 1 وزيرا كانوا 
أصللً أعضاء في هذين الحزبين قبل تعيينهم وزراء. هذاء على حين انضم سبعة وزراء 
إلى أحزاب المعارضة, وبواقع ثلاثة وزراء سابقين لكل من حزب الوفد الجديد 
والحزب الوطني التقدمي الوحدوي» ووزير سابق واحد لحزب العمل. هذا وقد 0 
في وقت لاحق الانتاء الحزبي بالنسبة إلى اثنين من التلكة والتمسين وزيا بعد تركهم 
الوزارة» إذ انتقل واحد منهم من الاتحاد الاشتراكي إلى حزب الأحرار» على حين 
انتقل الآخر من الحزب الوطني التقدمي الوحدوي إلى الحزب الوطني الديمقراطي 
(الحزب الحاكم). والواقع أن هذا الأخير قد استطاع بعد اتتقاله إلى الحزب الوطني 
الديمقراطي أن يفوز 0 مقاعد مجلس الشعب» وترددت إشاعة أنه من بين الأسماء 
المتنافسة على رئاسة المجلس. أو بالأحرى من بين الأساء التي يفكر فيها رئيس 
الجمهورية لكي تتولى رئاسة المجلس . 


ولكي نُجمل ما سبق في شكل نسب مئوية نقول إنه في حين أن نسبة ٠٠١‏ 
بالمئة من وزراء السادات الذين كان هم تاريخ حزبي قبل الانضام إلى الوزارة قد 
جاءوا من حزب الحكومة. فإن /ا,88 بالمئة من الوزراء السابقين الذين اتضموا إلى 
أحزاب سياسية بعد تركهم الحكومة قد انضموا إلى حزب الحكومة. ومن ناحية 
أخرىء فإن 4,5" بالمئة من وزراء السادات كان لهم عضوية حزبية قبل تولي منصب 
الوزارة» في حين أن 6,48" بالمثة من هؤلاء الذين تركوا الوزارة في الفترة من عام 
١‏ حتى 1981. انضموا إلى أحزاب سياسية بعد فقداء عتاموهمة الوزارية . 
كذلك.2, فقد 5 ,5 بالمئة من المجموعة الأولى مراكز قيادية في اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكي العربي» وتولى /,/ا" بالمئة من المجموعة الثانية مراكز قيادية في 
الأحزاب التى انضموا إليها بعد تركهم الوزارة. وباستثناء الوزراء السابقين الستة 
الذين انضموا إلى أحزاب المعارضة وظلوا فيهاء فإن ١‏ بالمئة من المراكز القيادية التي 
شغلها الوزراء السابقون كانت إما داخل الاتحاد الاشتراكي أو الحزب الوطني 
الديمقراطي . 


ويتضح من البيانات السابقة أن حزب النظام الحاكم (الاتحاد الاشتراكي أو 
لاه .بالك ا ا راسو واو 70 كك 0ك 
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الحزب الوطني الديمقراطي) قد ظل هو الوحيد من بين الأحزاب السياسية الذي يعمل 
كمصدر لتجنيد أفراد النخبة الوزارية وكمستقر رئسي لهم بعد تركهم مناصم 
الوزارية. 0 فراد النخبة دون تغير من عهد عبد الناصر حتى عهد 
السادات» فيتضح من أن ل بالمئة من وزراء السادات الذين كان هم تاريخ حزبي 
قبل انضامهم إلى الوزارة جاءوا من الاتحاد الاشتراكي العربي الذي أسسه 
عيد الناصر. 


ومن ناحية أخرى. يؤكد انتقال وزراء السادات من الاتحاد الاشتراكي إلى 
الحزب الوطني الديمقراطى واستمرارهم فيه ظاهرة دوران النخبة الوزارية داخل | 
لا يتغير. ولا يتجدد. بمعنى اآخرء فإن تدوير النخبة يتم من دائرة إلى أخرى 
وبالعكس» وليس من طريق إحلال نخبات جديدة. 


انياً: المستقر الوظيفي بعد ترك المنصب الوزاري 


استأثر جهاز الدولة البيروقراطي بأكبر عدد من وزراء فترة السبعينيات بعد 
تركهم مناصبهم . ويكشف الجدول رقم (0 )١5-‏ عن أن 9" وزيرأًء أو 4 ,77 بالمئة 
من الوزراء السابقين» قد تولوا مراكز عليا داخحل الحهاز البيروقراطي بعد تليهم عن 
الوزارة» عمل 04 بالمئة منهم في ديوان رئاسة الجمهورية أو في وظائف في أجهزة 
الحكومة. وأنه من بين هؤلاء. عين ثلاثة وزراء سابقين محافظين وذلك فور اعفائهم 
من مناصبهم. على حين تولى وزير رابع منصب محافظ البنك المركزي» بينا عين وزير 
خامس مستشارا لرئيس الوزراء. أما الجهاز الثاني الذي اتجه إليه الوزراء السابقونء 
فكان مجلس الوزراء نفسه. حيث ظل "٠‏ وزيراً أو ١7,7‏ بالمئة من وزراء السادات 
يشغلون مناصب وزارية بعد عام 2.148١‏ منهم سبعة وزراء لا يزالون ضمن التشكيل 
الوزاري حتى وقت كتابة هذه الدراسة”". 
ويأتي السلك الجامعي في المرتبة الثالثة بعد الجهاز البيروقراطي ومجلس الوزراء. 
فقد استأنف 5 ديرا و بالمئة من وزراء السادات عملهم كأساتذة جامعات 
بعد تركهم الوزارة. ويلٍ ذلك قطاع الأعال الذي اتجه إليه 5,4 بالمئة من وزراء 
السادات . 


هذل وقد عاد 57 من وزراء السادات إلى الوظائف نفسها الي كانوا يشغلونها 
قبل انضمامهم إلى الوزارة مباشرة» على حين أن 18 وزيراً فقط هم الذين احتفظوا 


(1١5؟)‏ في عام 0١‏ كان كل من أحمد عصمت عبد المجيد وسليمان متولي ومحمد ماهر أياظة وجمال السيد 
ابراهيم"وبطرس بطرس غالي وحسب الله الكفراوي وآمال عثمان لا يزالون في الوزارة. 


ا لحن 


بوظائفهم الأصلية كوظيفة نهائية لهم بعد تركهم مناصبهم الوزارية (انظر الجدولين 
رقمي (5 - 77)و(5 -77)) .وني كلتا هاتين الحالتين. كان السلك الجامعي هو أكبر 
مصدر وظيفي لتجنيد أفراد النخبة الوزارية وأكبر مستقر لهم بعد ترك مناصبهم 
الوزارية» يلي ذلك جهاز الدولة البيروقراطي . 


ويوضح الجدول رقم  5(‏ 58) الوظيفة النهائية التي استقر فيها وزراء فترة 
السبعينيات بعد اعفائهم من مناصبهم الوزارية» إذ يحتل هنا قطاع الأعمال المرتبة 
الأولى. فقد انتهى الأمر ب 5 ١5,‏ بالمئة من هؤلاء الوزراء إلى العمل في قطاع الأعمال 
الخاص؛ بل انه إذا نظرنا إلى هذه المجموعة من الوزراء كنسبة من جميع الوزراء 
الذين أصبحت هم وظيفة فعلية بعد تركهم الوزارة وبعد استبعاد هؤلاء الذين لا 
تتوافر عنهم معلومات والذين توفواء لارتفعت نسبتهم المئوية إلى 77,4 بالمئة . 


جدول رقم ( - 5؟) 
الوظائف الى تولاها الوزراء بعد تركهم الوزارة مباشرة 


لا يزالون في مناصبهم الوزارية 
السلك الجامعي 
قطاع الأعيال 
المحاسية 

القضاء 

القانون 

البنوك الخاصة 

البنوك العامة 
استشاريون 
البيروقراطية 

منظيات الأمم المتحدة 
السلك الدبلومابي 
مجلس الشعب - 
الحجزب الحاكم 

دون عمل 

توفوا 

لا توجد معلومات 


وفنا 


جدول رقو (55-6) 
الوظيفة الأخيرة قبل تولي المنصب الوزاري هي 
الوظيفة نفسها بعد ترك المنصب الوزاري مباشرة 


السلك الجامعي 
القضاء 


القانون 


البير وقراطية 
منظيات الأمم المتحدة 


جدول رقم (ه - )١77/‏ 
الوظيفة النهائية قبل تولي المنصب الوزاري هي 
الوظيفة النهائية نفسها بعد ترك المنصب الوزاري 


أما جهاز الدولة البيروقراطي فقد مثّل الوظيفة النبائية ل 4,8 بالمئة من الوزراء 
السابقين. بحيث تركز 8,48 بالمئة من هذه الوظائف  ٠١‏ وظائف من مجموع ١7‏ 
وظيفة ‏ في أجهزة تابعة لوزارات الدولة وفي ديوان رئاسة الجمهورية. يلي ذلك 


السلك الجامعي الذي نصيبه 8,7 بلمئة من الوظائف النهائية للوزراء السابقين. ثم 


لدكنا 


القطاع المصرفي الخاص»ء ثم الوزارة نفسها حيث بلغ نصيب كل منب| من الوظائف 
النهائية لوزراء فترة السبعينيات 7 ,ه بالمثة و؟ ,0 بامتّة على التوالي . 


جدول رقم (ه -8؟) 
الوظيفة النهائية للوزراء بعد تركهم مناصبهم الوزارية 


لا يزالون في مناصبهم الوزارية 
السلك الجامعي 

قطاع الأعيال 

المحاسية 

القانون 

استشاريون 

البنوك الخاصة 

البيروقراطية 

منظيات الأمم المنحدة 


١ 
3 
إن‎ 
34 
5 
١ 
3 


ها عم > ا هه ص هد ها ها عم ا 


(*) توفي محمد عبد الحميد رضوان وهو ما زال يشغل منصباً وزاريا. كا أن أحمد ممدوح عطية لم يمارس 
أي عمل بعد متصبه الوزاري » ولذلك اعتير منصبه الوزاري آخر منصب تقلده. 


وقد احتفظ 57 من وزراء السادات بالوظيفة نفسها التي انتقلوا إليها بعد تركهم 
الوزارة (انظر الجدول رقم (ه -74)): على حين تغيرت وظائف 74 من الوزراء 
الذين تتوافر عنهم معلومات. عن تلك الوظيفة التي شغلوها بعد تركهم الوزارة 
مباشرة. ويوضح توزيع وظائف هؤلاء الذين احتفظوا بوظائفهم نفسها وهؤلاء الذين 
تغيرت وظائفهم. أن قطاع الأعمال كان هو القطاع الذي اتجه إليه أكير عدد من 
الوزراء بعد تركهم الوزارة» حيث عمل فيه ١5‏ وزيرا من الوزراء السابقين» منهم 


الحل 


1 ثرا لهو السغاقرة سن الووازة وامتهروا تعملون فده و34 وزمر ا اتقلوا 
إليه بعد أن تغيرت وظائفهم التِى التحقوا بها عقب تركهم منصب الوزارة مباشرة. أما 
بالنسبة إلى العمل في قطاع الأعمال كوظيفة نهائية» فقد بلغ نصيب هذا القطاع 77,8 
بالمئة من الحالات التى يتوافر عنها معلومات, كما اتجهت إليه ١7,17‏ بالمئة من الحاللات 
التي تغيرت فيها الوظيفة بعد ترك منصب الوزارة. أما القطاع الثاني الذي قدّم ثاني 
أكبر عدد من الوظائف النهائية ية إلى الوزراء السابقين. فكان القطاع البيروقراطي الذي 
كان أيضاً ثاني أكبر متلق لهؤلاء الذين تغيرت وظائفهم التي التحقوا بها بعد ترك 
الوزارة , 

والواقع أن التنقلات الوظيفية بين قطاع الأعمال والجهاز البيروقراطي تستحق 
قدرا اا فمن بين الأربعة عشر وزيرا الذين انتقلوا إلى قطاع الأعمال 
ليتخذوه وظيفة نهائية لهم. كان هناك ستة يحتلون مناصب عليا في الجهاز البيروقراطي 


جدول رقم (ه - 9؟) 
الوظيفة بعد ترك المنصب الوزاري مباشرة 
هى الوظيقة النهائية نفسها 


لا يزالون في مناصبهم الوزارية 
السلك الجامعي 

القانون 

قطاع الأعمال 

البنوك الخاصة 

استشار يوت 


البيروقراطية 

منظرات الأمم المتحدة 
السلك الدبلوماسى 
مجلس الشعب - 
الحزب الحاكم 

دون عمل 

توفوا 


اولوها بعك اتركهم عنصي الورارة مباشرة. وحمسة ظلوا في مناصبهم الوزارية بعد عام 
0١‏ ثم انتقلوا بعد ذلك إلى قطاع الأعمال. واثنان انتقلوا من السلك الجامعي 


م1 


إلى هذا القطاع. وواحد انتقل إلى هذا القطاع من يمال الأعمال المحاسبية. أي أن 
إحدى 0 حالة من الحالات الأربع عشرة التي غيرت وظائفها وانتقلت إلى قطاع 
الأعمال (أو 78,7 بالمئة من هذه الحالات) قد انتقلت من المناصب العليا داخل 
الجهاز البيروقراطي التي تولتها بعد ترك المنصب الوزاري, على حين أن الانتقال في 
الانجاه العكبي لم يشهد سوى حالة واحدة انتقل فيها وزير سابق من قطاع الأعمال إلى 
أعلى المناصب في الأجهزة البيروقراطية التابعة للوزارات . أما بالنسبة إلى الوزراء الذين 
ظلوا في مناصبهم بعد عام ١918١‏ ثم انتقلوا بعد ذلك إلى وظائف أخرى. فقد اتجه 
٠‏ وزيرا منهم (507,4 بالمئة) إلى قطاع الأعمال. 


وجدير بالذكر أن الوظيفة النبائية التي استقر فيها أعضاء النخبة الوزارية في 
عهد عيد الناصرء تكشف عن النمط نفسه الذي سار عليه وزراء السادات. فهناك 
#١‏ وريرا من الوزراء البالغ عددهم ١١١‏ 5 الذين شملتهم دراسة ديكمجيان» 
ظلوا في مناصبهم بعد عام 1478. على حين كان الجهاز البيروقراطي والاتحاد 
الاشتراكي الحهتين اللتين استأثرتا بالعدد الأكبر من الوزراء بعد تركهم مناصبهم 
الوزارية»ء حيث عمل في كل منهما ”,4 بالمئة منهم”". ويل ذلك السلك الجامعي 
الذي عمل فيه 4 و8 بالمئة, على حين لا يظهر قطاع الأعمال بين القطاعات التي 
اشتملت عليها دراسة ديكمجيان كمستقر وظيفي للنخبة الوزارية في عهد 
عبد الناصر. ويعود ذلك. على الأرجح. إلى السترة الي أجرى فيها ديكمجيان 
دراسته .ذلك أن ما توافر لنا من بيانات يوضح أن بعض الوزراء الذين عملوا في عهد 
عبد الناصر قد اتجهوا إلى قطاع الأعال بعد ترك الوزارة. كما أن من بين الاثنين 
والعشرين وزيرا الذين تولوا في عهد عبد الناصر مناصب وزارية واستمروا فيها في 
عهد السادات. انتقل خمسة إلى قطاع الأعيال واتخذوه وظيفة نهائية للهم. وكنسبة مكو 
من الوظائف الفعلية بعد ترك الوزارة» فقد استأثئر هذا القطاع ب 7,7 بالمئة من 
الوزراء الذين عملوا في ظل حكم عبد الناصر والسادات. 

وجدير بالذكر أنه في ما يتعلق بالمناصب الاضافية التى شغلها بعض الوزراء 
السابقين إضافة إلى وظائفهم النهائية» نجد أن 18,١‏ بالمئة من الحالات الصحيحة”" 
قد تولوا رئاسة مجالس ادارات البنوك. و "١‏ بالمئة تولوا رئاسة مجالس ادارات 
شركات. .كيناك شوال 4 شنفا عن تولوا رتاسة عالس>ادارات! اللترك كانوا وزراء 
في عهد السادات» منهم ١1/‏ ترأسوا مجالس ادارات بنوك خاصة ومشتركة . كما تولى 
3 ون 5-6 رئاسة مجالس ادارات شركات.» منهم ١1‏ في شركات خاصة. وف 


(؟5) المصدر نفسه. ص 6 .7١‏ 
٠١١ )77(‏ حالات صحيحة, انظر الجدول رقم (0 -58). 


اما 


هاتين المجموعتين, كان هناك وزير سابق واحد رأس مجلس ادارة بنك وشركة في آن 
واحد. هذا وقد تولى اثنان من التسعة عدر بوقيرا السابقين الذين ترأسوا مجالس 
ادارات البنوك, هذا المنصب نفسه قبل دخول الوزارة» وكذلك الحال بالنسبة إلى 
عشرة من الاثنين والعشرين وزيا الذين ترأسوا يحالس ادارات الشركات. وتجدر 
الاشارة إلى أنه على حين ترأس اثنان فقط من وزراء السادات مجالس ادارات بنوك 
عامة قبل دخولها الوزارة. تولى لا 7 2 رئكاسة مجالس ادارات شركات ف القطاع 
العام قبل الانضام إلى الوزارة. والواقع أن هذا العدد من الممكن أن يندرج في اطار 
إسناد الوظائف الادارية الكبرى في الله إلى النخبة السياسية . 


وللتعبير عها سبق بنسب مئوية نقول أن 84,0 بالمئة من الوزراء السابقين الذين 
ترأسوا مجالس ادارات بنوك» لم يشغلوا هذا المنصب إلا بعد تركهم الوزارة» على حين 
أن ه,ةه بالمئة من الاثنين والعشرين وزيراً السابقين الذين ترأسوا مجالس ادارات 
شركات تقلدوا هذا المنصب لأول مرة بعد تركهم الوزارة. وني كلما الحالتين يبدو أن 
محلس الوزراء كان بمثابة قناة توصل إلى بعض أهم المراكز الاقتصادية في مصر 


الخلاصة 


تكشف البيانات الخاصة بوزراء السادات عن تفوق عدد الكوادر المهنية 
والتكنوقراطية داخل الحكومة. كى| تكشف مقارنة هذا الوضع بما كان عليه الوضع في 
عهد عبد الناصرء عن أن بنية مجالس الوزراء المصرية قد ظلت في غالبيتها ترتكز على 
هذه الكوادر منذ عام ١94605‏ . 

وبينما كان السلك الجامعي وجهاز الدولة البيروقراطي هما أهم مصادر تجنيد 
أفراد النخبة التنفيذية السياسية في عهد الساداتء, احتلّ السلك الجامعي المرتبة الثانية 
- بعد المؤسسة العسكرية - كمصدر لتجنيد الوزراء في عهد عبد الناصر. وعلاوة على 
ذلك. يفصح التخصص الدرامي لأفراد النخبتين عن مزيد من التشابه اللافت للنظر 
تتتيا : ا يجال الهندسة هو المجال الذي يتخصص فيه أكبر عدد من وزراء 
السادات وعبد الناصر. يليه القانون. ثم الاقتصاد. ومن ناحية أخرى» هناك تطايق 
كبير بين المستويات التعليمية لكلا النخبتين إذ تستأثر مجموعة الحاصلين على درجة 
الدكتوراه بغالبية الوزراء الحاصلين على درجات عليا بعد الجامعية» يليها يجموعة 
الحاصلين على الليسانس (أو البكالوريوس)» 5 ثم الحاصلين على درجة الماجستير. بل 
إن مكان الدراسات العليا كان واحداً بالنسبة 0 النخبتين» إذ تم الحصول على معظم 
الدرجات العلمية العليا من انكلترا والولايات المتحدة وفرنسا. 


أما في ما يتعلق بالانتماء الدينى بالنسبة إلى وزراء السادات وعبد الناصر. فمن 


ديل 


الملاحظ أن غالبيتهم كانوا من المسلمين, في الوقت الذي سار فيه تمثيلٍ المسيحيين في 
النخبتين الوزاريتين على النمط نفسهء إذ إن هناك 6 متنا واحدا على الأقل في 
كل تشكيل وزاري» وثلاثة وزراء على الأكثر. في التشكيلات الوزارية في عهدي 
عبد الناصر والسادات . 


ومن ناحية أخرى» أشار متوسط العمر عند أول تعيين في الوزارة, عن تُثيل 
المجموعة العمرية يه نفسها سواء في عهد عبد الناصر أوعهد السادات. كيا تتطابق 
5 مدة العمل السياسي قبل الالتحاق بصفوف الوزارة بالنسبة إلى النخبتين . أما 
بالنسبة إلى العضوية الحزبية كمؤشر على الانتماء السيامي, فقد تمائلت أيضاً بالنسبة 
إلى النخبتين من حيث انها اقتصرت على عضوية حزب الحكومة. فكما أوضحنا من 
قبل. كان جميع و عبد الناصر أعضاء قي الاتحاد الاشتراكي العربي» كا انتمى إلى 
هذا الحرب أيضاً جميع وزراء السادات الذين كانت لهم عضوية حزبية قبل دخول 
الوزارة» وطوال فترة بقائهم في مناصبهم . هذاء وقد ظل حزب الحكومة بالنسبة إلى 
النخبة الوزارية في عهدّي عبد الناصر والسادات المصدر الوحيد لتجنيد الوزراء من 
ذوي الانتهاءات الحزبية» كما ظل هو الحزب الرئيسي الذي اتجه الوزراء إلى الانضمام 
إلى عضويته بعد تركهم الوزارة. 

والواقع أن التشابه في البنية الوظيفية والتعليمية والاجتماعية والسياسية بالنسبة 
إلى الوزراء في المرحلتين يعد بالفعل تشابهاً مذهلاً يصل إلى حد التطابق شبه المطلق., 
ذلك أن الأمر لم يقتصر فقط على استمرار الكوادر نفسها داخل النخبة مدة تزيد على 
ثلاثين عاماء بل ان بعض الوزراء قد ظلوا أعضاء في النخية الوزارية منذ عام 
5 . فل 15,5 بالمئة من وزراء السادات كانوا أصلاً وزراء في عهد عبد الناصرء 
كان نقيت عسولا رياه كان قد انضم إلى الوزارة لأول مرة في فترة الخمسينيات. 
كذلك شكلت القيادات الحزبية في عهد عبد الناصرء تلك المجموعة من وزراء 
السادات الذين كانت لهم انتاءات حزبية قبل دخول الوزارة. والحقيقة أن أكثر 
التفسيرات المعقولة لمثل استمرار النخبة السياسية هذاء في ظل توجهات سياسية 
متباينة )ا حدث في مصر. هو ذلك الذي يسند إلى عاملين: أوفيا تكوين هذه 
النخبة كام صر بيروقراطية, الأمر الذى أهلها لأن تكون كياناً اداريا مهنياً 
قادرا عل تنفيذ أية توجهات سياسية تحدد له وثانيهيل انفصال هذه النخبة عن دائرة 
صنء السياسات . 

ولا شك أن بقاء الكوادر التخبوية نفسها داخل النخبة السياسية التنفيذية في 
مصر في عهدي عبد الناصر والسادات قد حد بشكل كبير من عملية تداول النخبة في 
الحياة السياسية المصرية. ويبدو أن الحامل الأسامبى الذي حافظ على استمرار بقاء 


ذال 


النخبة السياسية في مصر هو عملية اعادة التدوير التى خضعت لما والتى اتضحت في 
المصادر الوظيفية والسياسية لتجنيد أفرادها من جانب, وكذا في المستقر الوظيفي 
والسياسي الذي يتجه إليه أفراد النخبة الوزارية بعد تركهم مناصبهم. وتكشف عملية 
اعادة التدوير هذه عن أن ظاهرة «الخروج من صفرف النخبة» هي ظاهرة غير معروفة 
عد عا و عضر لآن ما يحدث هو عملية تنقل أفرادها داخمل الاطار الأوسع 
للنخبة وليس عملية استبدالهم بآخرين . فمن الناحية الوظيفية. تعد المناصب 
البيروقراطية العليا مصدرا رئيسيا لتجنيد أفراد النخبة الوزارية. كما أن الوزراء 
السابقين يتجهون إلى هذه المناصب بعد فقدا: نهم مناصبهم الوزارية. والوضع نفسه 
ينطبق على حزب الحكومة كمصدر لتجنيد أفراد النخية الوزارية ومستقر لهم يعد 
انتهاء فترة توزيرهم. وعلى صعيد الدائرة النخبوية الأوسع نطاقاء فإن الحصول على 
منصب وزاري في مصر يمهد الطريق إلى دخول دوائر النخبة الاقتصادية والاجتاعية 
السياتة: 
وسوف نعرض في الفصل التالي لمجموعة من البيانات الخاصة بالتاريخ الوظيفي 
بالعد إل عدن بن افراد لجيه السياسية في مصر في فترة ما بعد عام 1457. وهي 
حاللات مشتقة من البيانات الاحصائية ة الأساسية التي قدمناها في ما سبق. وسوف 
تكشف هذه البيانات إضافة إلى التحليل النوعي والكمي ماعن طبيعة التنظيم 
السياسي في مصر والدور الذي تضطلع به النخية داخل هذا التنظيم . 
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افص لْالسَادسٌ 
- 0ك 6 


على حد تعبير كيال أبو المجد الذي تولى وزارة الاعلام في عام 1910/5 ١919/0‏ 
في عهد السادات, «فإنه من الصعب الحديث عن نخبة سياسية في مصرء فالوزراء غير مؤهلين 
وغير قادرين سياسياًء فضلاً عن أنهم لا يمثلون مجموعة متسعة من التاخيين. .. ومن ثم فإن أ 
معيار يحدد دور النخبة السياسية هو معيار غير موجود في الحياة السياسية المصرية)2. إن حديث 
أبو المجد له دلالة سياسية هامة, لكنه لا ينفي من الناحية الفعلية وجود ما يسمى 
نخبة سياسية في مصر. فإننا لو قمنا بتعريف النخبة الرسمية ‏ وبتبسيط شديد - بأنها 
تلك المجموعة التى تتولى المناصب العليا في أجهزة الدولة. لأمكننا حينئذ الحديث عن 
نخبة سياسية في مصر . بيد أن طبيعة هذه النخبة وأغاط تنظيمها وتجنيد أفرادهاء وكذا 
والعوامل والقوى التي تؤثر في عملية صنع القرار. وإلى حد بعيدء تصف كلات أبو 
المجد طبيعة هذه النخبة . 


أولاً : الجماعات غير الرسمية 


ضغط وخركات اجر سياسية فإن 0 د يطل محكوما بالعايات 
السائدة بين هذه الجماعات التى قل تكون علاقات تنافسر و تعارضٍ أو تكيف يبفا. ومن 


هناء تعنى النخبة السياسية» بصفة عامة., بدراسة تنظيم هذه الجماعات وكذا 


5 1991١ مقابلة شخصية مع أحد كيال أبو المجدء» وزير الاعلام عام 6 يوم 04 أيار/ مايو‎ )١( 
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العلاقات بينها. وىا يلاحظ سب رينغبورغ «فإن السياسات التي يتم التوصل إليها تكون محصلة 
للتعارض والاصطدام بين جماعات المصاليح. فالأفراد ينخرطون في العمل السياسي من خلال 
الجماعات, كما أن الانتياءات السياسية تتشكل من خلال العضوية في هذه الجماعات) . 
: بيد أن العمل السياسي في مصر في قترة ما بعد عام ١4017‏ لم ينتظم حول 
العلاقات الرسمية السائدة بين الجماعات السياسية أو أجهزة الدولة الرسمية. فبينما 
كان هيكل النظام السيامي يستند إلى كيانات رسمية تمثلت في السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية والأحزاب السياسية. لم توفر هذه الكيانات من الناحية الواقعية 
أساسا للعمل السياسي» ذلك أن شاغلى المناصب السياسية العليا في مصرء لم يتولوا 
هذه التاغيب يفضل عملم السيابي + إذا كان لحم بالفقل مثل هذا العمل - أو تدجة 
امخوط قاريتها آنه جاع مطهة :. فليو قال ذمة حيرب سياس انهم » بالعق 
وأهداف واضحة ومحددة. فالنخبة السياسية التنفيذية في مصر هى كيان يتولى 
أفراده مناصبهم بناء على اختيار رئيس الجمهورية. كا أن أعضاء السلطة التشريعية - 
مجلس الشعب ‏ يحتلون مقاعدهم البرلمانية بفضل انتائهم إلى حزب رئيس 
الحمهورية. وعلاوة على ذلك. يتم اختيار أعضاء الوزارة من خلال شيكات غير 
مجلس الوزراء في عام 15/5» عن سؤال يتأن السب الذى من أجله اخصير 
للعمل في الوزارة» خص عملية تجنيد أفراد النخبة في مصر يقوله: «كنت أعرف حجازي 
(رئيس مجلس الوزراء) قبل دخولي الوزارة بفترة طويلة. فقد كنا نقوم بالتدريس في الجامعة نفسها. 
بل ان مكاتينا الخاصة كانت في المينى نفسه. كذلك اشترك مكتبي القانونٍ ومكتبه المحاسبي في عديد 
من الأعهال معاً. أما بالنسبة للسادات فقد سمع عني من حجازي ٠‏ كا أني كنت مثل السادات 
أنتمي إلى المحافظة نفسها وهي المنوفية)2 . 
وبالرغم من أن العلاقات غير الرسمية تتخلل الأطر المؤسسية للعديد من النظم 
السياسية» إلا أن هذه العلاقات ف مصر 1 الأساس التنظيمي بالنسبة إلى النظام 
السياسبى. وعلاوة على ذلك. فإنَ الشبكات غير الرسمية في مصر لا تتأثر بالتنظييات 
الرسمية أو بدوائر الانتخابات أو بجباعات المصالح . وبمعنى أنه. إذا كانت علاقات 
المنافع المتبادلة غير الرسمية في دول مثل الولايات المتحدة وايطاليا تؤثر في عمليات 


(؟) - عنامط هه «منماءمكد ةق لمءنانامط :84 )ه11 1165 71712 ,رعىهطع مهمد أعتموما عمعطم8 
.29 .م ,(1974 ,كمسلتامععتل] نراتوى حزونآ تمطعيخ ممك :سدوتطاعتك!) امربروظ م وع/ه 114 


(1) مقابلة شخصية مع يحيى الجمل» وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عام 214174 يوم 5١7‏ نيسان/ 
ابريل .19491١‏ 


كما 


تجنيد أفراد النخبة وصنع السياسات, فإن هذه الغلاقات تكون بصفة عامة تعبيراً عن 
ضغوط تمارسها جماعات مختلفة» سواء كانت ممثلة لدوائر وتنظيمات تدعم النخبة أو 
جماعات أخرى ا تأثيرها ونفوذها على النخبة السياسية الرسمية. ان علاقات المنفعة 
المتبادلة في مثل هذه النظم تسود بين أفراد أجهزة الدولة المتعددة أو بين هؤلاء الأفراد 
والقوى الواقعة خارج دوائر الحكومة مباشرة. مثل قوى الضغط والأحزاب السياسية 
والاتحادات العمالية أو الجماعات التطوعية. وحينئذ ترتكز علاقات الممفعة المتبادلة على 
أساس أن الجماعات الرسمية وغير الرسمية تمارس نفوذا اانا في عملية 
القرار. ومن ثم فإن مصالح هذه الجماعات تمثل من خلال شيكات المنافع المتبادلة غير 
الرسمية . 

أما في مصر. فإن الضغوط التي تمارسها هذه الجماعات تعد عنصراً غائباً في 
عملية تجنيد النخبة وصنع السياسات. فعلاقات المنافع المتبادلة هنا لا تتسع لكي 
تشمل مصالح أو ضغوط جماعات خارج نظام الحكم. ولكنها تعبر عن نط فردي ليس 
له علاقة بالمياكل الرسمية أو بجياعات الضغط. ان هذه العلاقات تحكمها المصالح 
الشخصية وليس مصالح الجماعات. وتسود هذه العلاقات بين الشلة الواحدة أو 
الدفعة الواحدة أو بين الشلل والدفعات التى على أية حال لا تمثل مجموعات سياسية أو 
جماعات ضغط اقتصادية منظمة. ولعل الأمر الجدير بالملاحظة هناء أن فكرة «الزبوتية 
أو المنفعة المتبادلة» والعلاقات التي تنشأ عنها يختلف معناها ‏ ى) يختلف ما تقوم به من 
عمليات في نظام سيامي كما هو سائد في الولايات المتحدة ‏ عن نظام سياسي آخسرء 
كالسائد في مصر. ففي ال حالة الأولى. ترتكز علاقات المنفعة المتبادلة على عملية التعبير 
عن المصالح التي تمارسها جماعات تقع خارج حلبة التنظيم الرسمي اللمباشر. وتصل 
فعالية التأثير الذي تمارسه هذه الجماعات إلى الحد الذي يجعلها راعية ومساندة للنخبة 
السياسية. أما في الحالة الثانية. فلا توجد مثل هذه الرعاية أو المساندة الخارجية. بل 
ان علاقات المفعة المتبادلة تصبح في الواقع علاقات معكوسة, إذ تكون الشخصيات 
المساندة أو الراعية موجودة داخل النخبة ويتضح تأثيرها في قيامها بتجنيد أعضاء جدد 
في النخبة من داخل الشلة نفسها أو الدفعة الدراسية التي تنتمي إليها. كما أن علاقات 
المنفعة المتبادلة الي تحكم عملية تجنيد أفراد النخبة والتوجهات السياسية في مصرء. لا 
تعتمد على أية ضغوط تمارسها هذه الشلل. 

ان قصر مصادر تجنيد أفراد النخبة على هذه الشلل لا يرتبط بأية ضغوط تمارسها 
هذه من أجل قثيل أعضائها في المناصب السياسية. بل يرجع في الواقع إلى مصلحة 
النخبة الموجودة في انضمام أفراد من «شلتها» إلى صفوف النخبة. وبعبارة أخرى. فإنه 


(4) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


فيا 


يمكن النظر إلى السلطة التي تمارسها الشلة على أنها سلطة تمارس من داخل النخبة 
وليست سلطة تمارس على هذه النخبة من خارجها. ذلك أنه إذا ما كانت «الشلة» أو 
الدفعة عمثل مصالح ماعات محددة. لكان من المتوقع إها أن تتغير «الشلل» الممثلة مع 
كل توجهات سياسية جديدة أو أن تحاولٍ هذه «الشلل» ممارسة ضغوط منع حدوث 
تغير في التوجهات السياسية القائمة حفاظاً على مصالحها. ولكن ما يحدث في مصر هو 
بعَاء «الشلل» نفسها ممثلة في النخية بالرغم من تواتر تغير توجهات السياسات. 
والواقع أنه من خلال مثل هذه الشبكات غير الرسمية الي كل مصادر لتجنيد أفراد 
النخبة. ومن خلال غياب جماعات الضغط الي توجد خارج الميكل الرسمي » والتي 
تؤثر في أنماط تجنيد أفراد النخبة» يتدعم ويتكرس نظام الحكم الشخصي في مصر. 
ومن هنا - وى] لاحظ سبرينغبورغ ‏ «تتعارض بشكل أساسي علاقات المنفعة المتبادلة القائمة في 
النظام السياسي المصري مع (النظم دات) الجماعات الرسمية التي يرتكز فيها الارتباط التنظيمي في 
المقام الأول على روابط صر بحة وعلى مصالح مشتركة)02 ., 

وجدير بالملاحظة أن النخبة السياسية في مصر. بمجرد دخوها السلطة التنفيذية. 
لا تعمل كجاعة منظمة. ذلك أنه سرعان ما تخلخل العلاقات غير الرسمية الهيكل 
التنفيذي لكي تخلق «شللا» فرعية داخل النخبة . وقد اتضح لي إيان اعدادي هذه 
الدراسة. وخاصة من خلال المقابلات الشخصية التي أجريتهاء تلك الانقسامات التي 
تسود بين الشخصيات البارزة مثل سيد مرعي وعبد العزيز حجازي وعثيان أحمد 
يه الذين كان 00 مرح كن الوزراء التبّع ل الوزارة -0- 
ولعل الواقعة التي جرت بين عد الجدين جنات ققوم سالم عام ا تقوم 
فكالا واقنيها على هذه الانقسامات أو المنافسات الداخلية بين أعضاء النخية 
ومحاولاتهم ضهان تأبيد رئيس الجمهورية هه . وقد أورد لي بعض الذين أجريت 
معهم مقابلات شخصية أمثلة أخرى من ذلك,. فمنها واقعة 7 تبودل فيها السباب في 
يجلس الوزراء بين وزير الدفاء اع ووزير الاسكان والتعمير حول خصصات الاسمنت 
لوزارة كل منهم|. وقد كانت الغلية في مشل هذه الوقائع للوزراء الأقرب من رئيس 
الجمهورية . ولعل الاي الجدير باللاحص أيضاً أن رع حول تخصيص الموارد لم 
كال كن حبك سرض زد سناون لجس اوري رون رئاسة اهدري ةل اراجسر 
النانينيات» أن هذه القضايا كان يتم تسويتها بطرق غير رسمية. عن طريق تدخل 
رئيس الجمهورية ف غالبية الأحيان. . ومع هذا تجدر ملاحظة أن النزاع أو التنافس بين 
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حا 


الوزراء لا يكون عادة مرتبطاً بها مهم الوزارية أو بقضية توزيع الموارد على وزاراتهم» 
وإنمايكون هذا النزاع. راجعاً ا إلى محاولات وزراء تجنيد اتباعهم داخل 
السلطة التنفيذية أو التشريعية» وبالتالي تعزيز شبكة قوتهم وسلطتهم . 

بيد أنه من الأمور اللافتة للنظرء أن مشل هذه النزاعات الداخلية لم تتصاعد 
على الاطلاق إلى الحد الذي يؤدي إلى خلق جناح من الممكن افتراضاً أن ينفصل عن 
النخبة: القائحة ئحة ويمثل تحدياً لما من الخارج . إذ يحول منطق المصلحة الشخصية وليس 
مصلحة الجماعة دون تحقق هذا الاحتمال. ان السبب الرئيسي في نشوء مثل هذه 
النزاعات بين أعضاء النخبة يكون عادة تحقيق مصالح شخصية. أما النزاعات حول 
مسائل وقضايا السياسة. فيبدو أنها قد غابت تماماً عن دائ ئرة النخبة المصرية في فترة 
السبعينيات . 


وعندما كان يتفق أن يعفى أحد الوزراء من ذوي النفوذ الشخصي داخل النخبة 
يعن وزير آخر مكانه لم يكن يعني هذا الإعفاء إبعاده بالكامل عن الدائرة النخبوية 
الأوسع. كا أنه لم يكن يستتبع بالضرورة إقصاء اتباعه من الوزراء من السلطة 
التنفيذية . أما الوزراء أتباع الوزير المعفى فإنهم غالبا ما يسهوة إل اتمناذ داع جديد 
لهم داخل النخبة السياسية حتى يضمنوا استمرارهم في مناصبهم شرط أن تكون 
علاقتهم برئيس الجمهورية سليمة لم تمس. فعلى سبيل المثال. نجد أن أسامة الباز قد 
استمر في منصبه فترة طويلة بعد اعفاء ‏ أو قبول استقالة ‏ راعيه اسماعيل فهمي ء 
وزير الخارجية, لا بل ان علاقات الباز داخل النخبة. وعمله مع نائب الرئيس في 
ذلك الوقت. سمحت له في نهاية الأمر بتكوين شبكة من الموالين له شخصياً داخل 
وزارة الخارجية وديوان رئيس الجمهورية. كذلك. فإن رئيس وزراء مصر الحالي 
عاطف صدقي هو أحد أفراد وشلة» رفعت المحجوب. رئيس مجلس الشعب السابق 
فى فترة الثانينيات,, وأحد أتباعه المقريين حتقىٍ وفاة هذا الأخير. وقد استطاع عاطف 
صدقي أيضاً أن يجند في صفوف الوزارة أتباعاً لهء أمثال فاروق حسنيء وزير الثقافة 
الذي عمل اشكرثيراً لصدقي أثناء توليه منصب الملحق الثقافي لمصر في باريس. وعلى 
أية حال. فسوف نعرض في الفصل الختامي من هذه الدراسة لحركة أفراد النخية 
وتنقلهم بين مختلف المناصب في الدائرة النخبوية الأوسع. سواء شملت هذه الدائرة 
أجهزة الدولة السياسية أو قطاع الأعمال. 

ومن ناحية أخرى. تعمل آلية الدخول إلى صفوف النخبة السياسية الرسمية في 
مصر على التقليل من أهمية العلاقات السياسية التى تسود بين النخبة وبين دوائر 
المؤيدين لهاء ذلك أن غياب الشرعية السياسية الفردية كمعيار يحكم عملية دخول 
صفوف النخبة والاعتهاد على أسلوب التعيين المباشرء يقلص إلى حد كبير ‏ إن لم يكن 
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يقضي تاماً - على التزام النخبة سياسياً تجاه بجموعة معينة من مؤيديهاء »لا بلان 
وجود أو عدم وجود هذه المجموعة التِي عينت في مناصب معينة » أمر هامشي . لأن 
منطق مصلحة الجماعة أو الطبقة أو الفئة. لا وزن له في الحالة المصرية . 

وبالرغم من أن النخبة السياسية في مصر تمثل عادة شريحة واحدة أو متمائلة للها 
الأصول الطبقية نفسهاء إلا أن الأصول الماع 2 يكرت مثابة روابط مباشرة بين 
النخبة وأعضاء الشريحة الاجتماعية التي تنتمي إليهاء كا لا تمثل قنوات ضغط من قبل 
هذه الشريحة على أفراد النخبة. 0 الروابط ذات تأثير ثير حقيقى, لكان من 
المتوقع أن ينعكس التحول الذي حدث في التوجهات السياسية من فترة الستينيات إلى 
فترة السبعينيات تغييرا في النخبة» أو في محاولة النخبة تكريس مصالح جماعاتهاء وهو 
الأمر الذي لم يحدث . 

وبناءً عليه. فإنه لا يمكن دراسة النظام السياسي المصري في فترة ما بعد عام 
22 إلا من خلال تحليل العلاقات غير الرسمية التي تحكم عملية تجنيد أفراد 
النخبة وعملية صنع السياسات. وهنا نقول. ان عملية تجنيد أفراد النخبة في مصر 
تعتمد على علاقات المنفعة المتبادلة التي لا تعد تعبيرا عن العلاقات الرسمية المنظمة 

بين الجماعات . وكا لاحظ سبرينغبورغ : (الرائية الووترحر عل لانت اميه لاا تيع 

أية ميادىء تسير عليها العلاقات الأفقية ولا تفرض عليها أية قيود. ومن إثمء قد تصبح النخبة في 
الأنظمة السياسية التي تنتصف بخاصية «المنفعية» سريعة التأثير والتقلب نظراً لأن (أفرادها) يتسابقون 
لاحتلال المناصب غير مقيدين بأية ولاءات أو التزامات نابعة بن غدل لجاعة معينةع" , 


ثانياً: الرئاسة الملكية 


الحياة السياسية في عهد السادات ‏ وإلى حد كبير في عهد سلفه وخلفه ‏ تبدأ 
المصري بوجود رئاسة شبه ملكية قات طابع شخصي. وقاكت عينابوش فى هذا 
اعد يقول: ايحتل الرئيس د ل ا 1 2 
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الحلا 


ويبدو أن السلطة الشخصية التي تمتع بها السادات قد تناسبت تناسباً عكسياً مع 
تلك السلطة التي يتمتع بها الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي في الدولة. وإذا كنا 
قد تناولنا في هذه 3 موضوع هامشية النخبة السياسية. فإنه يصبح من 
الضروري ها مناقشة دور الدائرة النخبوية الضيقة التي أحاطت بالسادات. وهو 
الدور الذي يوضح بجلاء الطبيعة الشخصية التي اتصف بها النظام السيابي وعلاقات 
القوى في عهد السادات . 


ومن الملاحظ في هذا الصدد. أنه باستثناء عثيان أحمد عشمان» فإن جميع هؤلاء 
الذين شكلوا في البداية جزءاً من الدائرة الضيقة المحيطة بالسادات». والذين كان 
يعتقد لهم دور في عملية صنع القرارء قد انتهى الأمر بإقالتهم جميعاً من مناصبهم . 
غير أن إقصاء هؤلاء واستبداههم بوزراء آخرين ل يترتب عليه حدوث أي تغير في 
التوجهات السياسية . والواقع أن العلاقة بين تغير أفراد النخبة وتغير السياسات», 
ظلت مفقودة طوال فترة 2 السادات. ويعود ذلك إلى أن السادات م يحافظ على 
ثبات توجهه السياسي الأسامي فحسبء» بل كان يعطيه تباعاً قوة دفع جديدة, 
معدا بذلك أي اتجاه نحو اجراء تحول في التانات وسهعدا انها تأثير النخبة في 
تحديد تلك التوجهات . 

وهناك العديد من الأمثلة في مجال علاقة السادات مع الدائرة النخبوية الضيقة 
المحيطة به وهي أمثلة توضح سيطرته الفردية على عملية صنع القرار. ففي عام 
049 أقال السادات سيد مرعي. ذلك السيامنيٍ المحنك والشخصية البتنارزة 
والمستمرة في النظام منذ عام ١467‏ . وقيل ان الإقالة تمت بسبب الخلاف حول كيفية 
التعامل مع المعارضة داخل البرلانء بالرغم من اتفاق مرعي ايديوليييا مع ريات 
السادات». إضافة إلى صلة النسب بينها وعلاقة الصنداقة اللي ربطتها. وفي هذا 
الصدد. قال لي سيد مرعي أثناء مقابلي معه: «لقد كنت قريباً جداً من السادات وكنت 
معجباً بنفاذ بصيرته كما كنت احترم توجهاته. ولكن كانت لي بعض التحفظات . والحقيقة أن 
السادات عندما أعفاني في هاية الأمر من منصبي كرئيس لمجلس الشعب». كان ذلك لأن وجهتي نظرنا 
م تتطابقا بشكل كامل بشأن بعض القضايا» . 

وعندما سألته عن دوره في عملية صنع السياسات, أجاب مرعي قائلاً: «ل يكن 
في أو لأي فرد آخخرء دور بالمعنى الذي تقصدينه؛ فالسادات لم يكن ليفضي لأي شخص مما يجول في 
خاطره قبل أن يتخذ قراراته اللهامة. لقد كان السادات يسألنا (ويعنى بذلك الدائرة الضيقة 
المحيطة به من الأصدقاء وبعض الوزراء) عن رأينا في بعض القضايا ويستمع لمناقشاتباء 
ولكن لم نكن نعرف على الاطلاق في أي شيء يفكر أو ما يمكن أن يتخذه من قرارات» . 

ولعل أسلوب ادارة السياسات ف السنوات الي سيقت حرب تشرين الأول / 
أكسويو #لأقاه واأشلرت قتبطير قؤوة”التكاشة الشارعية: يسدان ع 
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واضحاً على الكيفية التى كانت تُتخذ بها القرارات في عهد السادات. وقد قدّمنا في 
الفصل الثالث من هذه الدراسة عرضاً منباجياً لهذا الأسلوب في تسيير السياسات» 
ونعرض في ما يلل لزيد من الملاحظات الشخصية التى استمعت إليها أثناء المقابلات 
الشخصية التي أجريتها مع بعض وزراء السادات. 2 


فقبل أيام قليلة من قيام حرب تشرين الأول/ أكتوبر» جمع السادات عدداً من 
الوزراء في مقر اقامته بالجيزة ‏ حيث اعتاد أن يلتقي بأعضاء وزارته ‏ للاستعلام عن 
الوضع الداخلي وما إذا كان الوقت مناسبا للدخول في حرب. وكان من بين 
الحاضرين» أحمد ثابت وزير التموين» ومحمود رياض وزير النقل» وكان فحوى 
اجابتهما عن سؤال الرئيس أن الوقت ليس مناسبا. بعد ذلك سأل السادات وزير 
دفاعه. أحمد اساعيل » عن الموقف العسكري وكانت اجابته (إن القوات المسلحة مستعدة 
وني انتظار أوامره». غير أن الرئيس السادات لم يذكر ولو مرة واحدة طوال هذا الاجتماع 
أنه سيدخل الحرب بعد أيام قليلة. وبعد انتهاء الاجتماع؛ طلب السادات من سيد 
مرعى أن يبقى بعد انصراف الآخرين واصطحبه إلى الدور العلوي من مقر اقامته. 
وبطريقته المعهودة في الافصاح عن قراراته تدريجياً قال السادات لسيد مرعي: «سوف 
نحارب». ويذكر مرعى أنه قد اعتبر كلمات السادات في هذه اللحظة مجرد اعادة تأكيد 
النيات, ولذا أجابه بقوله «بالطبع سوف نحارب يا ريس»6. وبعد ذلك طلب السادات من 
مرعى أن يكون مستعدا في الأيام القادمة وألا يبرح القاهرة. واستطرد قائلا «عليك أن 
تبدأ في التفكير ف القيام بزيارة إلى الملوك العرب». ويتذكر مرعي أنه غادر السادات في ذلك 
اليوم وهو على ثقة من أن قرارا ما قد اتخذ. وني هذا الصدد قال لي سيد مرعي : «ان 
السادات لم يبلغتي بشكل صريح أنه اتخذ قراره بخوض الحرب, كا أنني أشك في أن أحدا غير أحمد 
اسماعيل وزير الحربية» كان يعرف ذلك» . 


وبعد مضي ست سنوات على هذا الاجتماع الذي عقد في شهر تشرين الأول / 
أكتوبر 191/7» وفي مقر اقامته نفسهء طلب السادات من مرعي ألا يرشح نفسه في 
الانتخابات للمجلس التشريعى . وكان ذلك ممثابة أسلوب لبق لإبلاغه أنه لا يريده 
أن يترأس مجلس الشعب مرة أخرى. وما يذكر أن المجلس الذي كان يرأسه سيد 
مرعي قام السإدات بحله في عام 14174 والمعروف في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية 
بعد 219461 انه المجلس الوحيد الذي لم يشهد سوى تدخل ضثئيل في انتخاباته - 
ونظرا إلى أن هذا المجلس قد جاء كفاتحة لوعود السادات بديمقراطية حقيقية. فقد 
كان أول مجلس يضم معارضة في داخله. وبالرغم من أن سيد مرعي كان عضواً في 
الحزب الحاكم ‏ الحزب الوطني الديمقراطي ‏ إلا أن إدارته المجلس تميزت بدرجة 
كبيرة من الاعتدال مفسحا المجال لوجود قناة حقيقية للمعارضة داخل المجلس. وكان 
منطق سيد مرعي في ذلك أنه يمكن احتواء المعارضة بالسماح لما بالتعبير عن نفسها 


فذحل 


داخل المجلس . وكان يجيب عن تساؤلات السادات بقوله: «من الأقضل أن تكون هناك 
معارضة نستطيع التحكم فيهاء عن أن تنتقل هذه المعارضة إلى الشارع» . وبالرغم من أن 
السادات نفسه كان يدافع أيضاً عن مبدأ «ديمقراطية الواجهة». إلا أنه في عام ١91/9‏ 
كان يشعر بضغط المشكلات وتوتر الأوضاع الداخلية ولم يكن يريد المخاطرة. 
فأحداث الشغب التي وقعت في كانون الثاني/ يناير ١141/9‏ هزت السادات, وبالرغم 

من أنه قد نجح في احتوائها إلا أنه كان يدرك أنه لم يعد قادراً على تحمل ضربات 
أخرى ممائلة. 

وقد دارت بين السادات وبين بقية أعضاء الدائرة النخبوية الضيقة مشاهد 

مشابهة تماماً لذلك المشهد الذي دار بينه وبين سيد مرعي . فقد استطاع السادات أن 
يستغني في مراحل مختلفة عن كل من الفريق صادق. ومحمد حسنين هيكل» واسماعيل 
فهمي » ومحمد ابرا هيم كامل. والفريق الجمسي. ٠»‏ بل وحتى ممدوح سالم. وقد يكون 
6 أن اعفاء جميع هؤلاء من مناصبهم لم يكن نتيجة خلاف 
مع السادات بشأن توجهاته الأساسية. وإنما كان يتم اقصاء الواحد منهم تلو الآخر إما 
بسبب امتناعهم عن المصادقة العمياء على بعض خطوات السادات التكتيكية في اطار 
جهوده الرامية إلى طمأنة الغرب. أو لأنهم برزوا في دائرة الضوء السياسية وبشكل 
كادوا يبدون فيه شركاء في ما يحققه السادات من انتصارات. والحقيقة أن واقعة اقصاء 
الفريق صادق عام بعد طرد الخيراء السوفيات ليس ها تفسير سوى رغبة 
السادات في الاستئثار بمردود هذا القرار. ففي الوقت الذي نظر فيه معظم المراقيين إلى 
قرار طرد الخبراء السوفيات على أنه خطوة موجهة إلى الادارة الأمريكية لإثبات حسن 
النيات. قوبلت هذه الخطوة في مصر بالإكبار والترحيب باعتبارها تأكيد قوة القوات 
المسلحة المصرية واستقلاليتها. ومن المعروف أن الفريق صادق كان من أشد 
المعارضين لوجود الخيراء السوفيات في الجيش المصري, ومن ثم خشي السادات أن 
يظن أن الرجل هو صاحب الفضل في اتخاذ هذا القرار. 


على حين نجد أن اسماعيل فهمي., وزير خصارجية مصرء في الفترة من عام 
م1917 حتى /ال1و21 قد أجير على الاستقالة من منصبه بعد الاحراج اللدى شه له 
السادات نتيجة اعلانه عن زيارة القدس. ومن المعروف أن اسماعيل فهمى. وطوال 
عمله في وزارة الخارجية وأثناء توليه مهامهاء كان يؤمن بفكرة مهادنة الولايات المتحدة 
باعتبار أن ذلك السبيل الوحيد أمام مصر لتحجيم النفوذ اردان 3 المنطقة. كما 
كان يعتقد أن أية تسوية لنزاع الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة 
الولايات المتحدة. وبطبيعة الحال» كان ذلك كافياً لكي يعزز مركز اسماعيل فهمي 
لدى السادات. ولكن بحلول عام /1,. أوشك حلم السادات أن يتحقق ولم يرد 
السادات أن يشاركه أحد في هذا النجاح . 


قل 


وقد كان التهميش مصير بقية المقربين من السادات. كان من بين هؤلاء محمد 
حسنين هيكل, الذي كان من أكثر المؤيدين للسادات أثناء الأزمة التى أعقبت وفاة 
عبد الناصر. ولكن في عام 1415, أصدر السادات قراره باعفاء هيكل من منصبه 
كرئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بعد خلافه مع السادات على كيفية ادارة 
مفاوضات فصل القوات. وكذلك الحال بالنسبة إلى ممدوح سالم. بطل ثورة التصحيح 
التي قام بها السادات عام .1417/١‏ الذي أقيل من منصبه كرئيس للوزراء في عام 
لصالح مصطفى خليل» إذ شعر السادات أن الأخير سيكون أكثر فائدة له 
خلال المفاوضات مع إسرائيل والولايات المتحدة. من ناجية أخرى, أجبر السادات 
محمد ابرأ هيم كامل على تقديم استقالته أثناء المفاوضات الخاصة باتفاقيتي كامب 
ديفيد. بعد أن دأب على حجب المعلومات عنه تاركاً إياه غير قادر على القيام مهام 

. أما بالنسبة إلى الفريق الجمسبي, الذي قال عنه السادات في عام 2191/5 أنه 

0 يحتفظ به و#مدى الحياة»» فقددتم إيعاده عام 1917/8. ويفسر البعض اقصاء 
الجمسي بتزايد شعبيته بين كوادر وقيادات الجيش. مما أعاد إلى الأذهان ذكريات 
عبد الحكيم عامرء وأثار قلق السادات. على حين يرى البعض الآخر أنه 0 من 
أن الجمسي انطلاقاً من التزامه العسكري - قد ساند وأيّد السادات. إلا أنه لم يكن 
نواقق حما عل :ما انتهبجه الساذات من استراتيجات . وجدين بالذكن أن ا 
وبدافع الولاء لمهنته العسكرية ‏ قد آثر تجنب الاستفاضة في أسباب خروجه في 
مذكراته. 


والواقع أنه نيس هناك ثمة شك في أن السادات قد تحكم في كل الخيوط 
السياسية في يده. كا أنه ليس هناك ؟ ثمة شك أيضاً في أن الدائرة النخبوية الضيقة قد 
ساعدت على تنفيذ توجهات السادات)» بل أعطت هذه التوجهات ف بعضص الأحيان 
دا من قوة الدفع. ولكن مع هذاء لا يبدو أن أحداً من أفراد هذه الدائرة كان له 
من النفوذ 0 يجعله غير قابل للاستغناء عنه من جانب السادات. كذلك 
وبالرغم من أنهم استطاعوا تجنيد أعضاء من شللهم داخل دائرة النخبة. إلا أن هذه 
«الشلل» لم تتطور قط لكي تشكل أجنحة أو فصائل محددة داخل النخبة. ولقد كان 
السادات - وفقاً لما ذكره المحيطون به ممن أجريت معهم مقابلات شخصية - يدرك 
تماما التداعيات التى يحتمل أن تفضى إليها تلك العلاقات المنفعية داخل النخية» ومن 
ثم فقد تحسب واتخذ حذره من تطورها إلى جماعات ذات تأثير ونفوذ. فمن ناحية 
أولى» عمل السادات على أن ترتبط تلك الشبكة من المصالح في نهاية الأمر به بمعنى 
أن يأتي ولاء عضو النخبة «للشلة» في المرتبة الثانية من الولاء له مباشرة» ومن ناحية 
ثانية» زرع السادات بطريقة خفية بذور الشقاق بين الوزراء ذوي النفوذ الشللي تحسباً 
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ثالثاً: نماذج من النخبة السياسية المصرية 


تكشف النظرة الفاحصة للتاريخ خ الوظيفي لدى بعض الشخصيات السياسية قي 
مصر في فترة ما بعد عام 7 1960. 0 النظام الحوهرية, لعل أهمها 
أغاط تنظيم النخبة وأغاط تجنيد أفرادهاء والحياد الايديولوجي بالنسبة إلى النخبة 
السياسية المصرية. وكيفية بقاء هذه النخبة منذ الخمسينيات واستمرارها. وتجدر 
الاشارة إلى أن البيانات التي سنعرضها لا تقتصر على أعضاء النخبة التنفيذية في عهد 
السادات. بل تشمل حالات متنوعة 0 وذلك بهدف توسيع نطاق التحليل لكي 
يمتد إلى دائرة النخبة السياسية الأوسع ولكي نلقي في الوقت نفسه الضوء على خط 
بقاء النخبة واستمرارها. بغتض لطر عن عدر تدان اللمهورنة أو كمون الساسناف» 
ومن ثم اختيرت هذه ال حالاات من المجاللاات الي شكلت مصادر أساسية لتجنيد أفراد 
النخبة في البعييات وستتهرا لها بعد تركها مناصبها وهي : مجموعة رجال الأعمال. 
ومجموعة السياسيين البيروقراطيين» وأساتذة الجامعات والتكنوقراطيون المهنيون. 


١‏ - رجال الأعمال 


عادة ما يشار إلى كل من عثمان أحمد عشمان وسيد مرعي على أنها الشخصيتان 
الأكثر تأثيراً في سياسات السادات من بين أعضاء الدائرة المحيطة به*. وبالرغم من 
أن علاقة السادات بسيد مرعي وعثان أحمد عثان قد سارت على النيج نفس الا أن 
أولئك الذين تابعوا تطور هذه العلاقة عن قرب. يشيرون إلى الاختلاف في الطريقة 
التي كان يعامل بها السادات كلا منههما. وكا قال وزير سابق: «تستطيع على الفور القول» 
استناداً إلى أسلوب السادات وجيهان زوجته في معاملة عائلة عثمان وعائلة مرعي . أغبا كانا بالتأكيد 
يكئان احتراماً أكبر لسيد مرعي». وكان السادات يعرف أن مساندة سيد مرعي لم تكن 
مساندة غير مشروطة. وهو الوضع الذي اضطر السادات إلى اعفاء سيد مرعي من 
منصبه في عام ١914‏ كرئيس لمجلس الشعب». بعد خلافهم| حول أسلوب ادارة 
0 في المجلس . . ومع هذا كان بمقدور السادات أن يعول على انسحاب مرعي 

. أما عشيان» فقّد كان على استعداد دائا للتكيف مع رغبات السادات وهي 
ا ة المحيطة بالرئيس . 

وجدير بالاشارة أنه عادةً ما يُعتبر عثهان أحمد عثمان أكثر الشخصيات ذات النفوذ 
داخل نخبة السادات. حقيقة أن الرجل قد يبدو للبعض الاستئناء الوحيد من القاعدة 


(4) وفقاً للا ذكره محمد حسنين هيكل, بل وسيد مرعي نفسهء فإن تأثير هذا الآخير في السادات كان أقل 
كثيراً من تأثير عثان أحمد عثيان. 
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الخاصة بالتأثير في عملية صنع القرار في ظل نظام يجعل هذه العملية حقاً قاصراً على 
رئيس الجمهورية, إلا أن النظرة الفاحصة للكيفية التي وصل بها عثمان إلى منصبه 
توضح بالفعل اقتصار حال صنع السياسات على رئيس الجمهورية فقط. 

ومن ناحية أخرى. فإن ما تمتع به عثمان من تأثير ونفوذ يؤكد صحة فرضيتنا 
القائلة بأنه لا يمكن فهم النظام السيامي المصري وعلاقات القوى داخله إلا في ضوء 
العلاقات غير الرسمية التي تحكم هذا النظام . ولعل تاريخ عثان أحمد عشمان الوظيفي 
يقدم مثالاً جلياً على طبيعة النظام السياسي في مصر بعد عام .١9457‏ 

تولى عثمان أحمد عثمان أول منصب وزاري له في عام “/191» بعد ثلاثة أسابيع 
من اندلاع حرب تشرين الأول/ أكتوبر. وبالرغم من أنه كان شخصية جديدة نسبيا 
على المسرح السيامي الرسمي. إلا أن تاريخه في قطاع الأعمال - منذ وقت طويل 
بوجود علاقة وثيقة بينه وبين الدائرة النخبوية الضيقة. وقد بدأ عشان عمله في قطاع 
الأعمال في أواخر الأربعينيات. حين أنشأ شركة المقاولات الخاصة به المعروفة باسم 
«المقاولون العرب». وقد استفادت هذه الشركة مثلها مشل معظم القطاع الصناعي 
في مصر من اجراءات التمصير التي طَبّقت بعد عام 57. وحين نقلت شركات 
المقاولات الأكبر التابعة لعلام وحسن أبو الفتوح الجزء الأكبر من عملها إلى منطقة 
الخليج في بداية الخمسينيات» تمكن عثمان تدريجيا من السيطرة على سوق المقاولاات 
المصرية. وإن كان لم يحتل مكانه بين كبار المقاولين في مصر إلا ني عام ١9158‏ ففي 
هذا العام. حصلت شركة «المقاولون العرب» على عقد بناء السد العالي. وبذلئك 
ارتبط اسم عثان بواحد من أضخم مشروعات مصر الصناعية. وفي الوقت نفسه كان 
عثان قد بدأ بمدّ نطاق أعماله إلى منطقة الخليج» كما فعل من قبل كل من علام وأبو 
الدرع. وقد أدى فوز شركة عثان بعقد بناء السد العاللي إضافة إلى توسع نشاطه في 
الخليج خاصة في العربية السعودية» إلى تدعيم علاقاته بنظام الحكم في مصر وعلى. 
مختلف المستويات. 

وفي عام حل أت شركة «المقاولون العرب» وصارت واحدة من شركات 
القطاع العام . وترأس عثان أحمد عثمان مجلس ادارتها. ولكنه استطاع أن يفلت من 
حصار رتابة القطاع العام ويضمن لشركته عدداً من الصفقات الخاصة في منطقة 
الخليج. ىا نجح أيضاً من خلال علاقاته بوزير الاسكان آنذاك محمد أبو نصير”» 


)٠١(‏ يلاحظ ريموند بيكر أن شركة نصير الاستشارية الخاصة كانت تعتمد على شركة «المقاولون العرب» 

في جزء كبير من نشاطها. انظر: 
.1.3 نهملهمآ) نم3 لمعقتامط د امبروظ <م[ كعأوعناى -««عت[4 4انه نه4ه5 ,دععلدظ مممتتلتلا لممسرمعط 
20 .م ,(1990 ,نكمتن ة 1" 
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الذي كان يشرف على قطاع التعمير. في استصدار قانون وُضع خصيصاً لصالح 5 
«المقاولون العرب». يعفي الشركات الي تقوم بجزء كبير من نشاطها في الخارج من 
النصوص المتعلقة بالعمالة والأجور الخاصة بالقطاع العام”". ويشير ريموند بيكر 5 
بفضل هذا القانون «أمكن لعثان أحمد عثان تحويل أرباح الدولة (من شركة المقاولون العرب) إلى 
شركاته الخاصة التي تعمل في الخارج وذلك عن طريق نقل بعض نفقاتها مثل تحميل شركاته العامة 
في مصر أعباء الآلات المستهلكة في الخارج. ومهذا يكون قد وخصص» أرباحه «وعمم ديونف96" . 

وجدير بالذكر أن أعمال عثيان قِ دول الخليج لقت صلاته بعمليات جهار 
المخابرات المصري هناكء, إذ إن المخابرات المصرية كانت قد أقامت عددا من شركات 
الانشاء والشحن لتكون واجهة لعملياتها في السعودية. وكما| يقول محمد حسئين 
هيكل., فإن العلاقات الوثيقة بين عثمان والنخبة السياسية في عهد عبد الناصر بدأت 
في السعودية. وعن طريق صلاح نصر مدير المخابرات في ذلك الوقت. وبدأت 
شركات عثان في الخليج تسدي خدماتها إلى المخابرات المصرية من خلال القيام بنقل 
أجهزة ومعدات التخابر من وإلى مصر مع معداتها وأجهزتبها”'. وإضافة إلى علاقاته 
مع جهاز المخابرات» أقام عثمان أيضا علاقات مع جماعات الاخوان المسلمين التي 
هربت من مصر إلى السعودية في أواخر الخمسينيات» وهي العلاقة التي استخدمها 
عثمان في وقت لاحق في أوائل السبعينيات لخدمة السادات. ويبدو أن صلاح نصر كان 
حلقة الوصل الأساسية بين عثمان ونخبة عبد الناصر. فمن خلاله تم تقديم عثمان إلى 
المشير عامر ومن خلال هذا الأخير التقى عثمان بالسادات. وطوال فترة الستينيات 
توثقت علاقات عثمان وعامر والسادات على مستويات متعددة. ففي حين استمرت 
علاقات العمل بينه وبين صلاح نصرء توطدت علاقته الشخصية بالمشير إلى درجة أنه 
كان من القلاثئل الذين حضروا زواج عامر بإحدى الممثلات المصريات - برلتتي 
عبد الحميد ‏ الذي تم ا ولكن الأهم من ذلك,. كانت عبلاقته التي أقامها مع 
السادات من خلال الحفلات الخاصة الي كان يقيمها عبد الحكيم عامر*"2 وبحيث 
انه عندما تولى السادات رئاسة الجمهورية. كان عثمان قد أصبح من الشخصيات 
الدائمة في الدائرة الاجتاعية المحيطة به. 


وفي عام 2141/١‏ قدَّم عثمان أول خدمة «سياسية؛ إلى السادات. فعندما 


.7١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١1١( 
-مآ ممنام روط عط غ0 متممعلئط عط1 :ععسصوط ممه تإعممكلل» ,عرمه84 ممع امعصعات‎ )1١( 
.م ,(1986 لمساسش) 4 .مد ,40 .أ0؟ بأعدصيه1 أموط 8014416 «رطفالا‎ 636. 


)١(‏ مصدر هذه المعلومات هو أحد الأشخاص البارزين في نخبة عبد الناصر, الذي فضل عدم ذكر 


/ا1 


اندلعت المظاهرات الطلابية في أول السبعينيات احتجاجاً على عدم وفاء السادات 
بوعده بأن يكون عام ١91/١‏ هو عام الحسم مع إسرائيلء ألقى السادات بمسؤولية هذه 
الأحداث على العناصر الطلابية الناصرية واليسارية. وقرر عقد صفقة مع الاخوان 
المسلمين لمواجهة هذا التيار. وعلى حد قول هيكلء تمكن السادات من خلال عثمان 
أحمد عثمان من اجراء اتصالات مع عناصر من الاخوان المسلمين في الخارج وعدهم 
السادات بعودة سالمة إلى مصر. وكان السادات قد رأى الاعتاد على الجناح الإسلامي 
من أجل تقويضص نفوذ العناصر اليسارية ف الجامعات المصرية. ولكن لسوء حظ 
السادات» فإنه بالرغم من أن استراتيجيته قد حققت أهدافها على المدى القصير. إلا 
أن صفقته مع الجماعات الإسلامية ارتدّت إلى نحره في النهاية . 

وفي عام 2191/7 اقترن ع عثمان في قطاع الأعيال بنجاحه في تولي منصب 
سياسي . رغم ادعائه أنه سبق وعُرض عليه منصب وزاري في عهد عبد الناصر ولكنه 
رفض”". وقد انضم عثإن إلى الجهاز التنفيذي في عهد السادات ليكون أكثر اقتراباً 


من نحقيق طموحاته في مجال الأعمال. ومن ذلك كتب عثان يقول: «لقد أصبحت مقتنعاً 
بأن في إمكاني أن أحقق شيئاً مفيداً كوزيرء بعد أن رأيت أن أهداف وغايات السادات تتفق مع 


أهداني»”"©. وبعد ترك عثان الوزارة في عام 7 » تولى رئاسة المجموعة البرلمانية 
لمحافظة الاساعيلية داخل مجلس الشعب. كما تولى في عام ١91/8‏ رئاسة نقابة 
المهندسين . 

ولا شك أن علاقة عثان الوثيقة بالسادات وقربه منه. قد سمحا له بممارسة 
بعض التأثير في عملية صنع السياسات. ولكن بالرغم من دوره في تنسيق واخراج 
سياسات السادات, إلا أنه لم يكن بوسعه أن يمارس هذا التأثير لولا اتفاقه مع 
اتجاهات السادات نفسه. وعلاقته الشخصية معه. وتظل قدرة عثان على ثنى السادات 
عن عزمه في تبني سياسة معينة موضع شك كبيرء ولكن الذي حدث هو أن عثمان - 
وفي اطار التوجهات العامة التى حددها السادات ‏ قد وجد فرصة للتأثير في الاختيار 
بين بدائل سياسية محددة. ومن الواضح أن العلاقة بين عثمان والسادات قد حكمتها 
المصلحة المتبادلة ؛ فعلى حين كانت توجهات السادات الاقتصادية واعدة ومبشرة إلى 
ا ما الم كانت النجاحات التي يحققها 
هذا الأخير تجسيدا عمليا يثبت أن الصيغة التنموية الي حددها السادات هي التي 
ستنقذ مصر من حالة الافلاس التى دفعتها إليها ا: شتراكية عبد الناصرء وتأخذ بيدها 
إلى مستقبل مزدهر يقوم على أساس المشروع الخاص”". وقد تدعمت العلاقات بين 


(016) .م ,نط1 متعلد8 
قدنف المصدر نفسه.» ص 6 
)١7(‏ المصدر نفسه.ء ص ١9‏ . 
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الرجلين بدرجة أكبر بسبب زواج ابن عثمان من صغرى بنات السادات . ٠‏ ومن ناحية 
أخرى» استطاع عئان أن يعين أتباعه المقربيين داخل الجهاز التنفيذي. إذعين بجت 
حسنين وزيرا للاسكان والتعمير خلفاً لعثران في عام 141“5. وهو الرجل الذي شغل 
منصب ثائب عثهان في مجلس ادارة شركة «المقاولون العرب» في الخمسينيات. كذلك 
كان طه زكي وزير الصناعة عام »198٠‏ من الأصدقاء المقربين لعثمان منذ 
الخمسينيات عندما كان طه زكي يرأس شركة «كيما» التابعة للقطاع العام التي عملت 
مع شركة «المقاولون العرب» أثناء تنفيذ مشروع السد العالي . 

ويقدم سيد مرعي مثالاً نمطياً آخر على طبيعة العلاقات غير الرسمية التي سادت 
بين أعضاء النخبة السياسية في ما بعد عام ١94017‏ . ويعود وجود مرعي في دائرة 
النخبة إلى بداية الأربعينيات» حيث كان احدى الشخصيات السياسية النشطة في 
الحزب السعدي وأحد أعضاء البرلمان في عام ١95454‏ . وفي عام 1407 عينْ سيد 
مرعي عضواً ف اللجنة العليا للاصلاح الزراعي» الي ترأسها بعد ذلك ٠‏ وق عام 
1465 عين وزيراً للاصلاح الزراعي » ثم وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي في عام 
/ا ١‏ ووفقاً ا ذكرة سبرينغبورغ ' فإنه يبدو أن صداقة مرعي بزكريا حبي الدين 
وقت وقوع الانقلاب العسكري قد ساعدت على تعزيز مركزه لدى النظام الجديد. 
وقد رد مرعي الجميل لزكريا محبي الدين من خلال ترقيته أخاه الأكبر عبد العزيزء 
الذي كان يعمل في وزارة الزراعة التى تولاها سيد مرعي”"2. كذلك امتدت شبكة 
العلاقاث الشخصية والمنفعة لسيد مرعي لكي تشمل عائلة علي صبري» ففي مقابل 
مساعدة علي صبري له في تولي رئاسة اللجنة العليا للاصلاح الزراعي» قام سيد 
مرعي بتعيرن عمر صبري - شقيق علي صبري ‏ سكرتيرا له في اللجنة*". 

والواقع أن اختلاط علاقات الدفعة و«الشلة» وعلاقات المنفعة المتبادلة.» تظهر 
في أوضح صورها من خلال قراءة تاريخ سيد مرعي الوظيفي . فيذكر سبرينغبورغ 
كيف استطاع هذا الرجل أن يقدم إلى جميع زملائه في الجامعة المنتمين إلى «الشلة» 
نفسها وظائف ومراكز في وزارته. وكان من بين هؤلاء عزيز قدري وحسن مراد 
وحافظ عوض وأمين زاهر ومصطفى الفارء الذين عملوا حميعا في وزارة الزراعة بعد 
تولي مرعي شؤونها. وبعد اقصاء سيد مرعي من وزارة الزراعة في الستينيات, انتقل 
بعض هؤلاء مثل حافظ عوض وأمين زاهر إلى وزارة التموين التي كان يرأسها حينئذ 
كال رمزي ستينو الذي تخرج في كلية الزراعة أيضا وكان صديق سيد مرعي”". 


(18) -تعروابا برء8 لعتروى «نونروط مأ تلوط ليو عءوسوط ,انعط ,عتمطاوملرم؟ اعتمد»طط معطم .1 
.6 .م . (1982 ,ووعء8 هتمه 7 الزإكممء2 آه كلكو تهنا تمنطماعلدلطط) ملم همه عنمعال ,بها كز 
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وعلى صعيد آخرء يقدم تاريخ مرعي في العمل السيامي مثالاً له دلالته في ما 
يتعلق بتغير المؤهلات اللازمة للانضمام إلى النخبة السياسية في كل فترة تاريخية؛ ففي 
فترة الأربعينيات. كانت عضوية مرعي في البرلمان ومركز عائلته في الشرقية هي 
مؤهلاته للانضام إلى صفوف ؛ النخبة. وفي الخمسينيات» لم يعلق سيد مرعي أهضية 
كبيرة على مؤّهلاته السياسية وركز بدلا من ذلك على ابراز هويته التكنوقراطية لكي 
تتواءم مع أولويات النظام الحديد الي وضعها لاختيار أفراد النحبة. . ومن ثم أصبح 
سيد مرعي إلى جانب كل من عزيز صدقيء ومصطفى خليل» وعبد المنعم 
القيسوني» جزءا من النخبة التكنوقراطية الحديدة في الخمسينيات. ويلاحظ 
سبرينغبورغ «أن هذه المجموعة قد أصبحت أساساً لشلة واحدة ضمت من حين إلى آخر أعضاء 
آخرين من النخبة مثل أنور السادات ومحمود فوزي واسماعيل فهمي)". ويعود سيد مرعي مرة 
و إل الالتجاء إلى 6 السياسية ية التي ل 
0 رط ما بين عائلة مرعى والعائلات البارزة ا 55 ا فقد 0 
حتى فترة السبعينيات لكي يربط عائلة مرعي بعائلة السادات عن طريق زواج ابن 
الأول حسن »ع بأينة الثاني نمهى 


- السياسيون البير وقراطيون 


تميزت النخبة السياسية التنفيذية المصرية في فترة ما بعد عام 14161., بأن غالبية 
أعضائها كانوا ينتمون إلى كوادر جهاز الدولة البيروقراطي. ويفسر استمرار الكوادر 
ا داخل الوزارات المختلفة طبيعة النخبة السياسية المصرية والدور الذي 

أن تضطلع به. فتمثيل هذه الكوادر وبقاؤهاء يشيران إلى أن المعيار الأسابي 
- حكم عملية تجنيد أفراد النخبة قد تركز حول القدرات أو الكفاءات الادارية 
لديهم . وبمعنى أن الانضام إلى صفوف النخية السياسية التنفيذية في مصر لم يكن رهناً 
بتوافر الخيرة السياسية لدى أعضاء هذه النخبة. بل بالأحرى رهنا بقدرتهم على تنفيذ 
ما يتم تحديده من توجهات سياسية. ومن ثم» أصبح الحياد السياسي يشكل «ة قيمة 
سياسية» هامة في عملية تجنيد الوزراء. والواقع أن طبيعة النخبة البيروقراطية» التي 
تعززها تقاليد السلطة المركزية هى التى تضمن توافر القدرة على تنفيذ السياسات 
لمتباينة وفي ظل قيادات مختلفة» حيث يظل حجر الزاوية هو خدمة المنصب الأعلى ‏ 
ومن هناء فإن الانتقال إلى صفوف النخبة التنفيذية السياسية كان يمثل امتدادا 
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للأسلوب المعمول به في مختلف الأجهزة البيروقراطية في الدولة. حيث الارتباط 
بالمنصب عند قمة جهاز الدولة وخدمته يصبح هو الوظيفة الأساسية والمهدف الرئيسي 
للسياسي البيروقراطي . وتتدعم هذه الشيكة بفضل علاقات المنفعة الي تسود النظام 
المصري ككل. ومن خلال انفصال النخبة عن عذلية صنع السياسات . 

ويعدذ أسافة الباز معالا واضحاً على البيروقراطي السياسي في الحياة السياسية 
المصرية ؛ فبالرغم من أن الباز لم حول نفظ مقصيا وزازياء فإن مركزه في وزارة الخارجية 
وف ديوان رئاسة الجمهورية وضعاه في حلبة السلطة السياسية. إذ عادة ما ينظر إليه 
باعتباره اليد اليمنى لمبارك وشريكا ذا تأثير في عملية صنع السياسة. كذلك عرف عن 
الباز في عهد السادات وخاصة أثناء المفاوضات الخاصة باتفاقيتي كامب ديفيد, أنه قام 
بدور في عملية صياغة السياسات . والواقع أن الحكم على ما إذا كان الباز قد مثل 
بالفعل مدخلا من مدخللات صنع 0 هو أمر يدخل في نطاق التكهنات التي 
تتعزز إلى حد كبير بسبب سمعة هذا الرجل ووجوده المستمر كعنصر ثابت في ديوان 
الرئاسة منذ عهد عبد الناصرء ما لا يدع مجلاً كبيراً للشك في أنه قد اضطلع بدور 
سياسي ما. وفضلا عن ذلك. فإن الباز ذلك الرجل الذكي والداهية والمحنك والأهم 
من ذلك كله المتمرس في العمل البيروقراطي » قد تفوق في فهم الخاصية البارزة الي 
يعتمد عليها البقاء والاستمرار في المنصب واستطاع في هذا الصدد أن يقرن خرته 
السياسية بمتطلبات منصبه . 


وفي استعراض سريع لتاريخ الباز الوظيفي. نجد أنه كان من بين الخريجين 
الواعدين في كلية الحقوق في جامعة القاهرة» حيث عمل في النيابة فترة قصيرة قبل 
انتقاله إلى وزارة الخارجية كسكرتير ثالث في عام .١1457‏ وسرعان ما حصل الباز على 
منحة من الدولة للدراسة في جامعة هارفارد لنيل درجة الدكتوراه. ولكنه عاد إلى مصر 
ف أواخر الستينيات قبل أن يكمل دراسته العليا في الولايات المنتحدة . وبالرغم من أنه 
كا أعاسا موظفاً في وزارة الخارجية إلا أنه عمل دائاً على توطيد صلته بمختلف 
الأجهزة البيروقراطية في الدولة, والتى كان من أبرزها علاقته يمكتب سامى شرف 
الذي كان «مسؤولاً عن شبكة تغابرات عبد الناصر الشخصية»”"©. وعلاقته بوزارة الاعلام 
خاصة أثناء فترة تولي هيكل. ووزارة الشباب في فترة تولي كال أبو المجد. وقد 
استطاع الباز منذ السنوات الأولى له في وزارة الخارجية أن يقيم علاقات هامة مع 
أجهزة الدولة المختلفة خاصة تلك المتصلة مباشرة بالرئاسة . وفي عام “2141 اختاره 
وزير الخارجية اسماعيل فهمي للعمل في مكتبه. ثم عين في عام 1١915‏ سكرتيرا 


(0؟) ععل:0 أمعتتاوط ع [ه :نمأنمنارء توه بامبروط كل لعممطيكة .وعوطعمتمة اعنصونا أرعممع. 
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للشؤون الخارجية في مكتب حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية آنذاك وهو المنصب 
لذي احتفظ به-حتى الآن وإن كان قد أصبح مستشاراً لرئيس الجمهورية. 

ونظراً إلى أن الباز قد عمل في مكتب اساعيل فهمي . أثناء فترة الذروة» التي 
شهدت أهم قرارات السادات في مجال السياسة الخارجية. ثم عمل بعد ذلك مستشارا 
لنائب رئيس الحمهورية ف قضايا الشؤون الخارجية. فقد عاش الباز بالفعل في خضم 
الخلية السياسية في فترة السبعينيات . وقد كان من المتوقع أن تكون علاقاته بسامي 
شرف في أواخر الستينيات» عاملاً يجعله غير مؤهل لتولي المناصب التي شغلها في عهد 
السادات. ولكن الباز تميز بامتلاكه أهم الصفات التي تتطلبها هذه المناصب. التي 
تمثلت أساساً في تلك الشبكة الواسعة من الاتصالات بالشخصيات السياسية المامة في 
النظام ‏ والتي تدعمت بمرور السنين. وف مقدمة هذه الصلات صلته بنائب رئيس 
الجمهورية نفسهء وقدرته الفائقة على تكييف خدماته السياسية بما يلائم الأهداف 
السياسية القائمة. ويجادل البعض بأن سبب حفاظ الباز على وظيفته هو أنه لم يتقلد قط 
أي منصب وزاري - وهوما لم يرغب فيه على الاطلاق - وبالتالي ظل داخل ذلك 
الإطار المستقر الذي تتميز به الوظائف غير البارزة. 

ومن المؤكد أن قدرة الباز على تجاوز السلبيات المحتملة التي كان من الممكن أن 
تنجم عن قربه من رجالات عبد الناصرء قد اقترنت بإدراك عميق من جانبه أهمية 
إقامة شبكة من العلاقات داخل أجهزة الدولة المختلفة. وقد استطاع بالفعل على 
امتداد السنوات الماضية أن يكون تلك الدائرة من الزملاء والأصدقاء داخل أو خارج 
وزارة الخارجية» ومن هؤلاء مصطفى الفقي الذي تولى حتى أشهر قليلة ماضية 
منصب سكرتير الرئيس ميارك للمعلومات. وعمرو موسبى وزير الخارجية الحالي. ولا 
شك أنه من خلال رعايته هاتين الشتتميعن ومتوضقه.محشارا للرتيشن: يمكنه أن 
يتمتع بقدر من التأثير في قرارات رئيس الجمهورية. ولكن مع هذاء يتوجب 
الاحتراس من الوقوع في خطأ اسناد دور إلى الباز أكبر مما تسمسح به الطبيعة الفردية 
لنظام الحكم في مصر. ويعني ذلك. أن تأثير الباز في رئيس الجمهورية ليس بالتأثير 
الدائم أو الصريح. إذ انه لا يمارس هذا التأثير في عملية صنع القرار من خلال 
قنوات رسمية أو ضغوط منظمة. وبعبارة أخرى. يمكن القول. إنه في اطار التوجهات 
العامة لرئيس الجمهوريةء, هناك فرصة أمام الباز للمناورة من خلال منصبه 
واتصالاته. ولكن مركز قوته وشبكة علاقاته يظلان مرتيطين بشكل مطلق وكامل 
بتشعيته وولائه المخلص لرئيس الجمهورية. 
* - التكنوقراطيون المهنيون 

يعد التكنوقراطيون المهنيون ‏ مثلهم في ذلك مشل البيروقراطيين - شخصيات 
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ثابتة ودائمة في النخبة السياسية التنفيذية في مصر. حيث مشل المهندسون والمحامون 
ورجال الاقتصاد وأعضاء السلك الجامعى بصفة عامةء أكير المصادر المهنية لتجنيد 
أعضاء الوزارات. وإذا كانت القدرة على ادارة وتنفيذ السياسات تؤهل كلا من 
البيروقراطيين والمهنيين لتولي المناصب داخل الجهاز التنفيذي» إلا أن اختيار الملجموعة 
الأخيرة لشغل تلك المناصب يرتبط بالتوجهات التنموية التي حاول أن يرسخها النظام 
الحاكم. فوجود المهندسين بصفة مستمرة في الوزارات التي تعاقبت في فترة ما بعد عام 
إنا ينظر إليه في إطار الأولوية التي منحها النظام للتصنيع خاصة منذ عام 
15 »© تماماً مثل| يرتبط بروز مجموعة الاقتصاديين منذ عام ١954‏ بمحاولات 0 
تحرير الاقتصاد المصري . وكذلك شكل المحامون ورجال الاقتصاد الجزء الأكبر من 
الكوادر المهنية الي شاركت في وزازانت قرة التمعتات كهو ها عرد ايها إلى برنامج 
التحرير الاقتصادي الذي استهدفه السادات. 

هذاء ويعتير المهنيون التكنوقراطيون أداة هامة في عملية تحديد المسار الذي 
سيتم من خلاله وضع التوجهات العامة للسياسة موضع التنفيذ. لأنهم هم المسؤولون 
عن ترجمة التوجهات السياسية إلى تدابير واجراءات ملموسة ومحددة. والواقع أن 
العنصرين البيروقراطي والمهني داخل النخبة السياسية يكمل كل منه) الآخر. وعندما 
تجتمع الخيرة الادارية والفنية في شخص واحد وهو ما يطلق عليه حينئذ البيروقراطي 
المهني. فإنه يمكن ضيان درجة غالية من الدقة ىتيك المياسات: كا أن الجنناع 
هاتين الصفتين يقلل من احتمالات وجود تعارض داخل النخبة بين البدائل السياسية 
المقبولة وبين إمكانية تنفيذها. بل والأهم من ذلك. أن اجتماع هاتين الصفتين يحول 
دون احتمال استخدام العناصر البيروقراطية سلطتها ني تعويق تنفيذ التوجهات 
السياسية . 


وجدير بالذكر أن عدم الالتزام الايديولوجي يعد الضمان لحصول المهنيين 
التكنوقراطيين - شأنهم في ذلك شأن البيروقراطيين السياسيين ‏ على مناصبهم السياسية 
واحتفاظهم بها. ويقدم كل من مصطفى خليل رئيس وزراء مصر في عام ١9177‏ 
ورفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب من عام 1984 حتى عام 019410 مثلين 
واضحين على هذا النوع من الكوادر. فرفعت المحجوب الذي عمل أصلاً أستاذاً ف 
كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة. كان عضوا نشطاً فى في التنظيم الطليعي للا تحاد 
الاشتراكي العربي في الستينيات. وقد اشتهر المحجوب بإيمانه بالاشتراكية والقومية 
العربية وتحمسه لماء الأمر الذي جعله الشخصية الملاسبة لترويج توجهات 
عبد الناصر والاشتراكية أثناء الستينيات. ثم انضم المحجوب في السبعينيات إلى 
الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي - حزب السادات الحاكم ‏ وشهدت آراؤه 
السياسية والتزامه الايديولوجي تحولا حاداً ف هذه الفترة» فقد تخلى عن أرائه 


إرنيرنا 


لاشتراكية التي اعتنقها في الستينيات لكي يتبنى بدلاً منها منج السادات في تحرير 
الاقتصاد وفي تحقيق التقارب ممع الغربء. كما أنه بعد أن كتب مدافعا عن الحاجة 
الحتمية إلى الوحدة الغريسة أصبح يدافع عن السلام المنفصل مع إسرائيل. وفي 
أواسط الثوانينيات حقق أخيرا هذا التخلي الايديولوجي من جانب المحجوب 00 
حيث تولى أسمى منصب سيامي بعد رئيس الجمهورية حين عينه مبارك رئيسا 
لمجلس الشعبء وهو المنصب الذي أظهر المحجوب من نخلاله ولاءه المحلاد 
لتوجهات الرئيس. وقد استطاع المحجوب تدريجياً أن ينشىء شبكة خاصة به داخل 
النخبة» وامتدت رعايته لكى تشمل عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الحاللي الذي 
تولى المنصب بناءً عل تزكية المحجوب له لدى رئيس الجمهورية”". 

أما مصطفى خليل» فهو أصلاً مهندس قضى السنوات العشر الأولى من حياته 
العملية )١190١ -19441١(‏ يعمل في هيئة السكة الحديدية. وفي عام 1454» عُين في 
جلس الونتاجء لكي يتولى بعد ذلك في عام ١9655‏ وزارة النقل. وفي عام 219456 
جمع بين منصبه كوزير للنقل وبين منصب نائب رئيس الوزراء. وفي عام 19174 عينه 
السادات وا للوزراء. والحقيقة أن حياة مصطفى خليل العملية سواء داخل النخبة 
الوزارية أو خارجهاء مثيرة للاهتمام. فعمله السياسي والمهني يكشف عن تنافس شديد 
بين مختلف المناصب الخاصة والعامة ما يلقى الضوء على شبكة العلاقات الشخصية 
ذات التأثير في عملية تجنيد أفراد النخبة» وعلى التداخل والتشابك بين مختلف دوائر 
النخبة في مصر 

فمصطفى خليل واحد من مجموعة التكنوقراطيين التي دخلت الحكومة عام 
73 ,؛ حيث كان شأنه في ذلك شأن عبد المنعم القيسوني وزير المالية وعزيز 
صدقي وزير الصناعة ‏ بين المهنيين التكنوقراط الجدد الذين قدّمهم هيكل إلى قادة 
ثورة عام 0 . ومنل بداية عمله السياسي ‏ اشتهر مصطفى خليل بتوجهاته 
الاقتصادية الليبرالية مما وضعه في مجموعة واحدة مع جناح زكريا محبي الدين داخل 
النخبة . وعندما وصل الحوار بين حكومة بي الدين والوللايات المتحدة إلى طريق 
مسدود. اعفي مصطفى خليل من منصبه اسوة بسائر أعضاء الحكومة عام 1475. 
وبعد ذلك, انتقل مصطفى خليل إلى رئاسة اتحاد الاذاعة والتلفزيون» وهو المنصب 
الذي يقال إن هيكل رشحه له. وني عام . ١‏ » عندما ترك هيكل وزارة الإرشاد 
القومي ‏ عرض على مصطفى خليل منصباً في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
التابع لجريدة الأهرام. وقد قبل خليل هذا المنصب حيث ترأس قسماً للأبحاث يعنى 


زشفة كان المحجوب وعاطف صدقي وعائشة راتب (وزيرة الشؤون الاجتاعية من عام إرذاك حتى عام 
117) شركاء في مكتب للاستشارات القانونية . 
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بالدراسات المتصلة بقطاع النفط. ووفقاً لا ذكره هيكل» فقد كانت مهمة خليل 
الرئيسية في هذا المركز القيام بسلسلة من التقديرات الاستراتيجية الخاصة بالكيفية التي 
يمكن بها استخدام سلاح النفط في الحرب . 

وفي عام 14170» انتقل مصطفى خليل من الأهرام. بعد أن تركه هيكلء 
حيث عمل في البنك العربي الدولي رئيسا للوحدة الاستشارية. ثم خلف القيسون 
كرئيس لمجلس ادارة البنك بعد أن عاد الأخير إلى صفوف الوزارة وترأس المجموعة 
الاقتصادية داخلها. وفي العام نفسه. انخب مصطفى خلين نهنا للمهندسين. ثم 
لحن في العام التالي (1917) أميناً عاماً للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي » 0 
المنصب الذي ظل يشغله حتى عيّنه السادات رقيشا للوزراء في عام 2 ويذكر 
هيكل أن هذا التعيين قد تم بناء على نصيحة السفير الأمريكي في مصر هيرمان 
ايلتس . وبعد أن استقال ابراهيم يم كامل من منصبه كوزير للخارجية. جع امصطفى 
خليل بين رئاسة الوزراء ووزارة لك هذاء وقد عاد مصطفى خليل مرة ة أخرى 
لكي يرأس مجلس ادارة البنك العربي الدولي بعد تركه الوزارة» وهو المركز الذي ما 
زال يشغله حتى ساعة كتابة هذه السطور. 

وجدير بالاشارة أنه عادة ما يتردد في الدوائر السياسية المصرية أن صلات 
مصطفى خليل بالاسرائيليين والأمريكيين كانت من أهم المؤهلات السياسية التي 
حكمت اختيار السادات إياه. وعندما ترك خليل الوزارة» عينه السادات انا رن 
لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الوطني الديمقراطي في عام وهوالمخصب 
الذي لا يزال يشغله أيضا حتى الآن - حيث يعنى أساسا بالعلاقات المصرية - 
الاسرائيلية . والواقع أن مصطفى خليل نفسه لا يحاول تبرئة نفسه من هذه السمعة بل 
عادة ل . وقد كان مصطفى خليل من بين الشخصيات التي دعيت 
رسميا إلى حضور مؤتمر حزب العمل الأخير الذي عقد في إسرائيل في تشرين الثاني / 
نوفمير 21١991١‏ وبعد عودته. أعدّ ملفاً كاملا باجراءات وأعمال هذا المؤمر قدّمه إلى 
أصدقائه المقربين9". 

إن استعراض حياة مصطفى خليل العملية مهم من نواح عديدة» فعلى حين 
ينتمي الرجل إلى تلك المجموعة القليلة داخل نخبة السادات التي لم تتغير توجهاتها 
السياسية منذ الستينيات» إلا أنه نجح في أن يضع هذه التوجهات في المقام الثاني 
لمتطلبات منصبه الرسمى طوال قرابة عشرين عاما. وقد اعتمد تعبين خليل في فترة 
الخمسينيات ‏ مثلما كان الحال مع سيد مرعي ‏ على مؤهلاته التكنوقراطية. ولكن 


(4؟) شاهدثٌ بنفي هذا الملف أثناء مقابلتي مع إحدى الشخصيات السياسية . وأعتذر عن عدم ذكر 
اسمه بناءٌ على طليه. 
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طوال فترة الخمسينيات والستينيات تطلبت الوظائف التي تقلدها مصطفى خليل» 
وعلى مستويات محتلفة , الترويج لايديولوجيا عبد الناصر الاشتراكية . كان مصطفى 
خليل عضوا في النخبة الوزارية , ورئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون. وأحد أتباع هيكل 
في مؤسسة الأهرام, وعضوا في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي مندل إنشائه. وجميع 
هذه المناصب التي شغلها خليل في عهد عبد الناصر كانت تتطلب توجهات سياسية 
تتناقفض مع تلك الي داقع عنها وحمل لواءها ف السبعينيات. ومع هذاء فإن الذين 
عرفوا مصطفى 00 ان ميوله كانت دائ) ميولا ليبرالية» إلا أنه 
استطاع ببراعة أن يحجم توجهاته السياسية وفقاً لما تقتضيه الظروف. 


وقد نجح مصطفى خليل - شأنه في ذلك شأن هؤلاء الذين غيروا ميوهم 
السياسية بما يتلاءم مع التغيرات المتواترة في توجهات رئيس الجمهورية ‏ في الاحتفاظ 
بمركز داخل الدائرة النخبوية الأوسيع مند عام 8 .؛ وذلك من خلال نجاحه في 
إخفاء أو تجاهل معتقداته السياسية. وعلى أية حال. فمن الواضح أن ضان الحصول 
على منصب والبقاء فيه. كان الأمر الذي يحظى بالأولوية الطلقة من جائب أفراد 
النخبة. وليس الرغبة أو القدرة أو المطالبة بالمشاركة في صنع سياسة البلاد. ومرة 
أخرى. وكا أشرنا من قبل بالنسبة إلى عثمان أحمد عثان نجد أن الدور الذي قام به 
مصطفى خخليل ني فترة السبعينيات كان أكثر اتفاقاً مع ميوله السياسية . ولا يعني ذلك 
أنه لو كان السادات قد استدعى مصطفى خليل لأداء.مهمة تختلف مع توجهاته 
الشخصية. لكان من المشكوك فيه أن يرفض هذا الأخير تقديم خدماته . 

وعلى صعيد آخر» شرادلك الزييع من الناصب الى تتلدها معطي دل 
إلى نمط التداخل بين دوائر النخبة في مصر. فمصطفى خليل» بوصفه تكنوقراطياء 
كان ينتمي في فترة الخمسينيات والستينيات إلى النخبة المتميزة أكاديميا ومهنياً التي 
احتلت بصفة عامة الحلبة السياسية» على حين أن عمله في قطاع الأعمال في فترة 
السبعينيات يكشف مرة أخرى عن التداخل بين دوائر النخية الاقتصادية والنخبة 
السياسية؛ تلك الخاصية التي تميز بها النظام السيامي المصري بعد عام 19557. 


الخلاصة 


«ان تحقيق النجاح السياسي يتطلب من الفرد أن يقيم العديد من العلاقات الشخصية بحيث 
انه حين تتغير الأوضاع بسرعةء لا يجد نفسه وحيداً دون حليف واحد على الأقل من بين هؤلاء الذين 
بدأ تجمهم ف الصعود»”" , 


)١6(‏ معنا ,ملت كنلتععهاز! به8 30260 امنروط مذ عتازاوط ليه سوط ,فهك ,وءمطعمترم5 
.69 .م معام فده 


أخذاً هذا المعيار. يمكن القول إن معظم أفراد النخبة السياسية في مصر في فترة 
ما بعد عام قد حققوا اا سياسيا ففي داخحل الأغاط الرسمية لتجنيد أفراد 
النخبة. كانت تكمن شبكة من العلاقات غير الرسمية. وهو الأمر الذي يمكن فهمه 
في ضوء غياب الرقابة الفاعلة على أنشطة وتوجهات النظام السيابي من جانب» 
وغياب دور الجماعات المنظمة ‏ سواء كانت أحزابا أو نقابات أو جماعات ضغط أو 
غيرها ‏ من جانب آخرء ومن ثم يصبح المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه هذا النظام 
ذا طبيعة شخصية إلى حد كبيرء كا يعتمد هذا النظام على علاقات المنفعة التي تنشأ 
بين أفراد «الشلة» والدفعة وبين أصدقاء رئيس الجمهورية الشخصيين. سواء كانوا 
داخل السلطة التنفيذية أو التشريعية. والواقع أن هذا النمط من أنماط التجنيد يفسر 
إلى حد كبير الخصائص التي تميزت بها النخبة السياسية بعد عام 1407. فالتكوين 
المهني والتداخل بين مختلف دوائر النخبة (العلمية والاقتصادية والسياسية) والتركيز 
المطلق للسلطات في يد رئيس الجمهورية مع انعزال النخبة الرسمية كمجموعة عن 
عملية صنع القرارء كلها أمور تبدو مقبولة ومعقولة في ضوء وجود تلك الشبكة غير 
الرسمية الى تحكم عملية تجنيد أفراد النخبة وتنظيمها واستمر ها 

وسوف نقدم في الفصل التالي تلخيصاً لأماط وأسباب بقاء النخبة واستمرارهاء 
ذلك أن عملية اعادة تدوير النخبة» وليس تغيرها ‏ وهي التي ميزت النظام السياسي 
المصري منذ عام ١9405‏ - تعدّ ذات أهمية حاسمة في فهمنا الوضع السياسي الحالي في 
مصر واحتالات تطوره المستقبلٍ . 


لا يمكن فهم النخبات ودراستها إلا داخل اطار العلاقات الاجتماعية 
والسياسية؛ ذلك أن العنصر الام في دراسة النخبات. هو ذلك النمط من العلاقات 
القائمة داخل النظام السيامبي من جانب, وبين هذا النظام والمجتمع ككلء» من 
جانب آخر. ونعني هذه العلاقات ت تلك السائدة بين أفراد النخبة وبين الأجهزة 
السياسية في الدولة. والحماعات السياسيةء وبين النخبة والجماهير ككل . وتشكل هذه 
العلاقات جوهر عملية تحليل النخبة, إذ انه استناداً إلى طبيعتهاء يمكن رصد المياكل 
السياسية والاجتاعية وكذا عمليات السيطرة وتوزيع القوى داخل المجتمع . 


وقد تناولنا في هذه الدراسة النظام السيامي المصري يعد عام 2.1457 من 
خلال مناقشة دور النخبة السياسية 0 تجنيد أفرادها. وحققت دراسة الحالة التى 
اخترناها وهي النخبة الوزارية في فترة السبعينيات» الفرضيات الأساسية التي طرحها 
مشروع هذه الدراسة. ولقد كشف التحليل الذقيق لدور هذه النخبة وأغاط تجنيدها 
عن الطبيعة الشخصية للحكومة في مصرء وعن هامشية الجهاز التنفيذي في عملية 

صنع القرار» وعن استمرار النخبة منذ عام 7 وبقائها. وسنولي اهتاماً وثيقاً في 
هذا عدا ل الختامي. بعملية بقاء النخبة واستمرارها منذ عام ١4057‏ والخصائص 
السياسية الي ميزت كك من أفراد النخبة ومن النظام السياسي وسمحت هذه 
الاستمرارية . وتنبض دراستنا هنا على فرضية أساسية وهي أن السلبية السياسية أو 
الحياد السياسي الذي اتصفت به أو بها غالبية أفراد النخبة السياسية في مصرء وتكوينها 
البيروقراطى, إضافة إلى افتقادها المعارضة والمنافسة السياسية الفاعلة. وسيطرة 
الطبيعة الشخصية أو «الشللية» في الحياة السياسية المصرية. كلها عوامل ساهمت 
بدرجات متفاوتة في بقاء النخبة واستمرارها بالرغم من أن أداءها وكفاءتها في مواجهة 
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التحديات التنموية والاجتماعية والسياسية كانا موضع تساؤل وشك. 


أولا: اعادة تدوير النخبة السياسية 


تتصل طبيعة النظام السيامي المصري وطبيعة تكوين أفراده بعوامل أخحرى 
عديدة ضمتت استمرارية النخبة السياسية. ذلك أن تكوين النخية البيروقراطي 
والمهني وهيكلها الماك ئم على المنفعية الشخصية. وانعزالها عن عملية صنم السياسات» 
كل ذلك لا يصلح وحده لتفسير استمراريتها. ولكن اقتران هذه العوامل بعوامل 
أخرى هو الذي ضمن تلك الاستمرارية . 
رك أنترناى مقعة هذا العمل كات اسموارية السحة عقوها تع ضفة 
عامة إلى عوامل عديدة: 
١‏ امتلاك صفات وقدرات فائقة سواء كانت حقيقية أو مزعومة . 
- الممارسة الفعلية للسيطرة . 
 *‏ القدرة على التجديد المستمر لهذه الصفات والقدرات من أجل استمرار 
القتطرة. 
- قدرة مجموعة النخبة على التعبير عن مصالح الجماعات المؤيدة لها سياسياً 
وحشد مساندة الجماهير وتأييدها لزعامتها . 
- القدرة على مواجهة التحدي . 
ويؤدي فشل النخبة في الوفاء بهذه المعايير إلى بدء عملية تغييرها على نحو 
تدريبي 2 وتتنحى مفسحة الطريق أمام ظهور نخبة جديدة. 
بندةانه نيوو" أن تعبات الكابير التنائقة الحاضة بايكترارية الح تعر ها هد 
السبب المباشر في استمرارية بقائها في مصرء بمعنى أن النخبة السياسية المصرية قد 


استمرت بل تع رمد عام 1907 لأن المعايير التي من المفترض نظرياً أن تفضي إلى 
تغيرها كانت العوامل ذاتها التي أدت إلى بقائها. إضافة إلى ذلك مثلت عملية إعادة 


تدوير النخبة دوراً مهما في الحيلولة دون استبدال أفرادها. 
١‏ الحياد السياسى 

إذا استطعنا بتبسيط شديد أن نعير عن عملية تجنيد أفراد النخبة بشكل معادلة» 
لأمكننا تحديد معيار اختيار أفرادها. وبعبارة أخرى نقول لو أن المهنيين التكنوقراطيين 
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هم العناصر التي تتمتع بأفضل فرصة للتجنيد في صفوف النخبة التنفيذية؛ فيا هو 
المعيار الذي على أساسه يتم تفضيل أحدهم على الآخر؟ أي لو أن هناك ٠٠٠١‏ 
شخص توافرت فيهم المواصفات الموضوعية اللازمة لتجنيد أفراد النخبةء» فعلى أي 
أساس يتم اختيار عشرة أشخاص هنهم بالذات؟ ويشير التداعي المنطقي إلى أن هؤلاء 
العشرة لذ بد أنهم يتمتعون بمواصفات إضافية تتجاوز مؤهلاتهم المهنية. وبمعنى أنهم 
إما يتمتعون بتأييد مجموعة ما من الناخبين أو أنهم يمثلون مصالح مجموعة معينة 71 
جم تلكوت نارعا أو خبرة نبياسة إن أجم منود ين كل بلك السامير. 

وتجدر الاشارة» إلى أن جميع من أجريتٌ معهم مقابلات شخصية أثناء إعداد 
هذه الدراسة قد قللوا من أهمية التفوق المهني كمعيار للتمييز عند اختيار الوزراء. 
ولعل الأمر المثير للاهتمام حم : أن من بين المحللين السياسيين والصحفيين والكتّاب 
الذين قابلتهم. كان الوزراء هم الأكثر حساً في رفضهم إعطاء هذا المعيار أولوية على 
المعايير الأخرى الخاصة اه النخبة. وكان أقصى ما اتفقوا عليه أن الكفاءة 
المهنية لا تمثل حداً فاصلاً عند اختيار الوزراءء بالرغم من أنها قد تمنحهم فرصة 
أفضل للاستمرار داخل الجهاز التنفيذي . وقد عبر كمال أبو المجد (وزير الاعلام 
4 1910) عن ذلك بطريقة صريحة أثناء محادئتي معه قائلاً: «لقد كانت الوسطية 
هي المعيار الذي يعول عليه عند تجنيد الوزراء ء وليس التفوق المهني»6. وقد . اتضح لي من خلال 
ما أجريته من بحث أثناء هذه الدراسة, أن فكرة الوسطية لا تعبر عن المستوى المهني 
بقدر ما شين إن الحياد السياسي «أو المواقف القابلة للتفاوض»26 وهي في هذا تمتد من مجرد 
الافتقار إلى التزام ايديولوجي واضح» لكي تصل إلى القدرة على التصرف والعمل 
على تحقيق أي توجه ايديولوجي تكلف بتبنيه. ومن الواضح أن الافتقار إلى الالتزام 
السيابى» والشرعية الشخصية. والزعامة السياسية. 35 كانت من العوامل التى 
تسهم بشكل ايجابي في إتاحة الفرصة أمام الانضهام إلى صفوف النخبة في فترة 
السبعينيات. وإذا كانت هناك قلة من الأفراد قد استطاعوا الوصول إلى مناصب عليا 
في الدولة دون أن ينطبق عليهم الاطار السابق بشكل كاملء فإن ذلك يعود إلى 
امتلاكهم صفات أخرى بديلة. فعلى سبيل المثال» نجد أن معيار الوسطية لا ينطبق 
على سيد مرعي سواء على المستوى السياسي أو المهني. ومع هذاء فقد استطاع 
الوصول إلى منصبه وضان بقائه من خلال تلك الشبكة المعقدة من اتصالاته 
الشخصية». وكذلك تدعيم فريق أتباعه داخل أجهزة الدولة وتعزيز علاقته مع رئيس 
المهورية شخصيا. كذلك, لا ينطيق معيار الوسطية على أسامة الباز ولكن شبكة 
صلاته - مثل سيد مرعي - قد ضمنت له تلك الاستمرارية. فضلاً عن قدرته الفائقة 
على التكيّف التى خلقت منه سياسياً بارعاً حقاً. 


وقد سألتٌ حجازي في احدى المقابلات التي أجريتها معه عن معايير اختيار 


رف 


الوزراء فأجاب قائلل : «انها معايير مهنية وشخصية» فقد كنت أرشح هؤلاء الوزراء الذين كانت 
لي معرفة سابقة بهم سواء اجتماعياً أو من خلال العمل . .. وقد حدث أن اخترت في احدى المرات 
شخصاً لرئاسة وزارة الزراعة. زلأكن اعرف شخسيا ولكتق سنبعت أن كان عل درم ة غالئة من 
الكفاءة المهنية . واعترف أنني ندمت على هذا الاختيار في ما بعد؛ فقد ثبت أنه يفتقر إلى الكفاءة على 
المستويين (كان يقصد الممجرض الشخصي والمهني) . وأعتقد أنني لو كنت أعرفه من قبل لما 
ارتكبت هذا الخطأ» . 

إن المعرفة الشخصية وشبكة العلاقات غير الرسمية التي تحكم عملية الدخول 
إلى صفوف النخبة التنفيذية» لا تتضح فقط بين الوزراء الأعضاء في الوزارة نفسها 
بل بين الوزراء جميعهم بصفة عامة. ففي نهاية كل مقابلة أجريتها مع وزير سابق» 
كنت أعرض عليه قائمة بأساء الوزراء ال ١74‏ الذين شملتهم الدراسة, وم يزد عدد 
الأسماء الذين لم يعرفهم أي منهم عن عشرة. غير أنه من الملاحظ أن معرفة الوزراء 
بعضهم بعضا لم تقتصر على مجرد المعرفة بالاسم. بل إنها كانت تمتد لتشمل معرفة 
العائلة وطبيعة الميول السياسية. وطبيعة العمل بل والفضائح الشخصية في بعض 
الحاللات. وهوما اتضح من خلال اجابات الوزراء السابقين الذين قابلتهم حين 
سألتهم عن أحد الأساء الي اشتملت عليها القائمة. 


ناقشنا من قبل وبشكل مكثف في أجزاء عديدة من هذه الدراسة. هامشية 
النخبة السياسية المصرية في عملية صنع السياسات» فاتضح كيف أن الحكومة في 
مصر تتجسد في شخصية رئيس الجحمهورية الذي يتولى تحديد توجهات سياسة الدولة. 
ويظل بصفته الفردية مسؤولا عن أداء النظام . كذلك كشفت معالحتنا السابقة 
ديناميات التنظيم السياسي عن غيبة مبدأ المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية في 
مصر. والواقع أن غيبة المسؤولية السياسية أو تقييدها يعمل كضابط يحد من احتمال 
تركيز السلطة في يد السلطة التنفيذية, فكما يقول ادوين هولا ندر «ان المسؤولية تصبح 
وسيلة ضغط هامة للحصول على مزيد من السلطة. كما أنه من الممكن الانتقاص من أهمية المركز 
الذي يشغله أي شخص من طريق الحد من مسؤولياته»” . 

ويتضافر مثشل هذا الحد من مسؤولية النخبة مع ما يستتبعه من الحد من 
سلطتهاء لكي ينتقص من إمكانية مساءلة الناخبين لها. هذا في الوقت الذي تعمل 
ل ا ان ا 1 - بل ريبما 
القضاء تماما على - حاجتهم إلى الشرعية السياسية على المستوى الشخصي أو مطالبتهم 
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بها. ونظراً إلى أن النخبة التنفيذية لا تتولى مناصبها من طريق الانتخاب, ولا تمشل 
مصالح أي جماعة أو تدين بمناصبها هذه لماء علاوة على أنها ليست مسؤولة أمام 
مجموعة من الناخبين» ولا تشترك ف عملية وضع السياسات,. فإن هذه النخية وفقا 
لهذا التحديد لا يمكن مساءلتها أو محاسبتها سياسياً. ولكنها تظل بسبب علاقات 
المنفعة مسؤولة في النباية أمام راعي النظام بأسره ونعني بذلك رئيس الجمهورية. بيد 
أن هذه المسؤولية أمام رئيس الجمهورية يكون معيارها الكفاءة الادارية وليس الاسهام 
السيامسي. ولا يترتب على هذه المسؤولية ارتباط بقاء النخبة واستمرارها باستمرار الفترة 
الرئاسية بالنسبة إلى راعيهاء ذلك أن هامشية دور النخبة في عملية صنع القرار. 
وقدرتها على التكيف السيامي, والتزامها الاداري في المقام الأول» كل ذلك يجعلها 
قادرة على تجاوز وجود راعيها والتفوق في خدمة خلفه الذي ول كلقاتسا بل جانن 
منصبه شبكة المحسوبية. وهكذا تضمن السلبية السياسية بقاء النخبة وتقلل من 
احتهاللات حدوث تغير حقيقي فيها. 


اعادة توزيع مناصب النخبة 


تضمن عملية اعادة تدوير النخبة أو إعادة توزيع المناصب بين أفرادهاء 
استمرار النخبة السياسية الرسمية في مصر سواء في المناصب التنفيذية» أو التشريعية. 
أو البيروقراطية» أو مختلف المناصب العليا في الدولة. وعلى حين أن استبدال أفراد 
النخبة يمهّد لتغيرها من الناحية النظرية» فإن إعادة تدوير النخبة يشكل أساس آلية 
استمرارها وبقائها في مصر. 
إن دائرة النخبة السياسية في مصر هي بصفة عامة دائرة مغلقة ومقيدة بالرغم 
من التغيرات الملحوظة التي تحدث داخلهال والتي تعطي انظاعنا ظاهرياً بأن النخية 
وا دوريةء بين] أن هذه التغيرات الداحلية ذاتها هي الي تضمن بقاء النخبة 
نفسها. وتمثل التغيرات التي تحدث داخل الدائرة النخبوية الأوسع , قنوات للانتقال ما 
بين المناصب الماثلة في أجهزة الدولة, أو من وضع نخبوي إلى آخرء أو قنوات 
للتقلب والتأر جح بين المناصب السياسية والاقتصادية. وإذا كان المعدل السريع لتغير 
الوزارات في مصر يوهم بتغير النخبة. إلا أن الحقيقة أن كل ما تفعله التغيرات 
الوزارية هو جرد إعادة توزيع أفرادها على مختلف المناصب السياسية والمناصب العليا 
في الدولة. وقد أوضحت الاحصاءات الخاصة بالمصادر الوظيفية لتجنيد أفراد النخبة 
الوزارية في فترة السبعينيات ومستقرهم الوظيفي بعد ترك المنصب الوزاري., أن 
الجهاز البيروقراطي في الدولة هو أكبر مصدر لتجنيد الوزراء وأكبر ملتقى لهم بعد 
اعفائهم من مناصبهمء وأن الجهاز البيروقراطي التابع لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء 
يمثل بصفة خاصة قناة هامة لدخول صفوف النخبة التنفيذية» ى) يستوعب في الوقت 


نلف 


نفسه العناصر التي تخرج من هذه النخبة نتيجة التغيرات الوزارية المتعاقبة. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى اللذين يمثلان يجالاً هاما من محالات 
استيعاب الوزراء السابقين. وعلى حين يعد منصب المحافظ درجة في سام الصعود إل 
المنصب الوزاري» فإن الوظائف الاستشارية للوزراء ورؤساء الوزراء تنشأ أساساً 
لكي تستوعب الوزراء السابقين. وشخطع أن نسوق هنا بعضاً من الأمثلة العديدة 
على ذلك؛ بعد تركه وزارة الزراعة في فتر: ة الخمسينيات» انتقل سيد مرعي ليصبح 
سكردرا عاماً للاتحاد الاشتراكي العربي في الستينييات, ثم تولى رئاسة مجلس الشعب 
قِ السبعينيات.» ثم تفرغ لقطاع الأعيال الخاص بعد اعفائه من هذا المنصب الأخير. 
وعبد العزيز حجازي» انتقل من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي إلى الوزارة 
في الستينيات» ثم إلى رئاسة الوزراء في السبعينيات» ثم إلى العمل الاستشاري في 
القطاع الخاص في الثانينيات. وتمدوح سالم انتقل من 0 الأمن في الستينيات. إلى 
منصب محافظ الاسكندرية ثم إلى مقعد الوزارة ثم رئاستهاء ثم إلى مساعد رئيس 
الجمهورية في السبعينيات. كذلك. صعد مصطفى خليل من منصب الآأمين العام 
للاتحاد الاشتراكي في السبعينيات إلى رئاسة الوزارة في عام 197/8., ثم إلى قطاع 
الأعمال الخاص» علاوة على رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الوطني 
الديمقراطي في الثانينيات. كما انتقل كيال حسن علي من جهاز المخابرات إلى منصب 
وزارة الخارجية» ثم إلى رئاسة الوزارة في السبعينيات» لكي يتجه بعد تركها إلى قطاع 
البنوك في الثانينيات . وأنضا انتقل مصطفى كال حلمي من مجلس الوزراء إلى الجهاز 
البيروقراطي التابع لمؤسسة الرئاسة في أواخر السبعينيات» لكي يتولى بعد ذلك رئاسة 
بجلس الشورى في التسعينيات. وكذلك الحمال بالنسبة إلى رفعت المحجوب الذي 
انتقل من صفوف الاتحاد الاشتراكي في الستينيات وات السبعينيات, إلى الأمانة 
العامة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ثم إلى رئاسة مجلس الشعب في 
الثمانينيات. كما تم رفع علي لطفي من منصبه الوزارى في السبعينيات إلى رئاسة 
الوزارة» لكي يتولى بعد ذلك رئاسة مجلس الشورى في الثانينيات. وقد يجادل البعض 
بأن إهقة ليسغ إلا حالات قردية»: ولكن' البيانات الرقيية والاعضاءات الن ميق أن 
قدمناها في هذه الدراسة. والخاصة بالنخبة الوزارية في فترة السبعينيات» تشير إلى 
ارتفاع ملحوظ في معدل تغير المناصب بين أعضاء النخبة. ولعنل الأمر الجدير 
بالملاحظة هناء هو عدم ارتباط حركة التنقلات الداخلية التي تحدث بين أعضاء النخبة 
في الفترة الرئاسية بالنسبة إلى أي رئيس» بل ان اعادة تدوير النخبة تخلق في الواقع 
مصدرا ذائا من المجتدين لخدمة الريسن الجديذ. 


ويضاف إلى ما سبق أن النخبة المصرية ليست نخبة متنوعة» بمعنى أنه لا يمكننا 
الحديث عن مجموعات نخبوية متنافسة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو 
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عسكرية. فجميع هذه المجموعات تتجسد في كيان واحد. وهو ما يشهد به تاريخ 
مصر المعاصر. ويعود هذا في الحقيقة إلى ذلك التداخل والتشابك بين النخبة السياسية 
الرسمية من جانبء, والنخبة الاجتماعية التي تتكون من الكوادر العليا التعليمية 
والمهنية» والنخبة الاقتصادية التي تضم شخصيات سياسية حالية وسابقة» والنخبة 
العسكرية الممثلة في الدوائر السياسية والاقتصادية. وهو التداخل الذي لا يفسح لأي 
مجال من التنوع داخحل النخبة. وهكذاء يتضاءل إلى حد كبير ‏ في الحياة السياسية 
المصرية - احتمال نمو مجموعات نخبوية مضادة» واحتتال أن تواجه النخبة القائمة بتحدٌ 
من خارجها. 


الافتقار إلى معارضة حقيقية وفاعلة 


يرتبط تغير النخبات دائا بوجود المعارضة السياسية التي تمثل تحدياً للنخبة 
القائمة والتي تعبّر عن نفسها من خلال قنوات رسمية أو سرية وبطريقة سلمية أو 
عنيفة . ويُعدٌ تغير النخبة في النظم السياسية الديمقراطية متغيرا سياسيا ثابتا وأساسياء 
وتشكلت هياكل هذه النظم على النحو الذي يسمح باستيعابه. في حين أن المعارضة 
في النظم السياسية السلطوية يتم في غالبية الأحيان تحجيمها قمعا وقسرا وإلى الحد 
الذي يجعل حدوث عملية تغير النخبة رهنا بقيام حركة ثورية. وقد لاحظت ليزا 
أندرسون في تحليلها الحكومات والمعارضة في منطقة الشرق الأوسط. ان شكل 
المعارضة السائدة في أي مجتمع يرتبط بنوع الحكومة في هذا المجتمع» وفي هذا الصدد 
كتبت تقول : «ان المعارضة ظاهرة تواجه جميع الحكومات. ولكن عادة ما تكون الحكومة نفسها هي 
الطرف الذي يختار سلاح المعركة التي ستدور مع هذه المعارضة والأرض التي ستجرى عليها. وهذاء 
فإن نظم الحكم التي لا تعترف بآليات المناظرات والمساجلات السياسية وكذا آليات تداول أو تعاقب 
السلطة السياسية. تخاطر ليس فقط باشعال العداءات الشخصية واصابة السياسات بالشلل» بل أيضا 
وهو العامل الأخطر ‏ بنمو مشاعر الاغتراب بين جماهير الشعب ككل والنظام الحاكم. ولعل ذلك 
هو الذي يفسر سبب تعرّض نظم الحكم السلطوية لخطر مواجهة معارضة جماعية واسعة النطاق 
للنظام بأكمله. بدرجة أكبر من تلك الحكومات التي تسمح بوجود شكل من أشكال التعبير عن 
المعارضة للسياسات أو التعيينات (السياسية))9 . 

ويبدو أن السادات قد استطاع أن يدرك جوهر معضلة تأمين نطاق حكمه 
السلطوي من جانب». وخطر مواجهة معارضة واسعة النطاق من جانب آخر. ومن ثم 
تمثلت محاولاته من أجل تنب المعارضة الكاملة في السماح بمعارضة شرعية - ولكن 
شكلية ‏ في اطار ديمقراطية الواجهة. في الوقت الذي احتفظ نظام الحكم بقبضته 
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الصارمة على تحديد السياسات واختيار الأشخاص الذين يشغلون مختلف المناصب. 
وهكذاء سعى السادات إلى أن يكون غمط الديمقراطية الذي اختاره هو الوسيلة لتأمين 
وضمان نظامه السلطوي 

وإذا كات إوكاسة زوك تع مالفي ف ليقن قن مع عيش الفكرااق 
الحقيقية والشرعية للمعارضة» فإن عملية اعادة تدوير النخبة داخل النظام نفسه تحول 
دون ظهور تجمعات نخبوية مضادة . 

وبعبارة أخرى. إنه إذا كان الدخول إلى النخبة السياسية الرسمية قاصراً على 
هؤلاء الأشخاص غير المنتمين إلى صفوف المعارضة. فإن النظام الحاكم يعمل في 
الوقت نفسه على ألا تتحول تلك العناصر التى تترك النخبة التنفيذية السياسية إلى 
جماعات معارضة أو نخبات مضادة, وهو الأمر الذي يتحقق من طريق الاستيعاب 
المستمر لهؤلاء في الدائرة النخبوية الأوسع من خلال شغلهم المناصب العليا في مختلف 
أجهزة الدولة. أما العناصر الأخرى التى لا يتم استيعابها في هذه المناصب. مشل 
أعضاء هيئات التدريس» فيضمن النظام استمرار ولاثهم من طريق ريط استكناف 
عملهم بالجامعة بصدور قرار جمهوري في هذا الشأن؛ وبمعنى أن سلوكهم المرضي 
يكون شري لعودتهم إلى عملهم. وقد استخدم السادات في بعض الحالات حقه في 
عدم توقيع مثل هذا القرار الجمهوري الذي يقضي بعودة وزراء سابقين إلى الحياة 
الأكاديمية . ان امتناع السادات عن التوقيع لم يستمر لأكثر من أسبوعين بالنسبة إلى كل 
حالة من هذه الحالات. إلا أن ذلك كان كافيا لتوجيه الرسالة إلى الشخص المقصود. 
والواقع أنه ليس هناك من يعلم أن ضمان الوظيفة في أجهزة الدولة المختلفة يساوي 
الالتزام أو على الأقل السلبية» أكثر من هؤلاء الذين عملوا في الجهاز التنفيذي 
0 فذلك هو المعيار الذي استطاعوا استناداً إليه أن يحصلوا على مراكزهم في 
قمة ارم السياسي في الدولة. وهو المعيار الذي يظل فتزونيا لتحقيق أملهم في 
الحصول على مناصب أخرى بعد ذلك . بل انه حتى هؤلاء الذين ينفصلون رسمياً عن 
جهاز الدولة بعد تركهم مناصبهم. يظلون حريصين على مساعيهم الحميدة تجاه 
النظام؛ ان لم يكن لشيء فبهدف الحفاظ على الصلات والعلاقات التي أقاموها عندما 
كانوا ف مناصبهم داخل النظام وتصبح ذات قيمة كبيرة ةلهم وهم خارجه. ومن 
الملاحظ أن القلة القليلة التي تركت النخبة التنفيذية ولم تحافظ على علاقاتها الطيبة مبع 
رئيس الممهوؤية». عد جوازت عاما عن مسرح الحياة العامة» وأصبحت مذكراتهم هي 
الوسيلة الوحيدة للتعبير عن معارغيهم؛ تلك المذكرات التي تظل قابعة في الادراج في 
انتظار تغير رئيس الجمهورية لكي تنشر". 


(*) لم يحدث أن شرت مذكرات:أي مسؤول كبير في الدولة أثناء فترة الرئاسة التي تتناولنها هذه 
المذكرات. 


ليلق 


وفي ماعدا أحزاب المعارضة التي لا تمثل إلا واجهة غير فعالة ولا تشكل 
مصدراً لتجنيد أفراد النخبة أو استيعابهم بعد الخروج منهاء تخضع التنظيمات الأخرى 
للقدر نفسه من التقيد الذي يحول دون تحولما إلى نخبات مضادة. فقد دأب النظام 
الحاكم على ترويض واستكناس النقابات الب امت ا العا والتاجن 
المعروفتين بثقلهم| السياسي, وذلك من طريق تعيين أعضائههما في مناصب الدولة أو من 
طريق التحكم في عملية انتخاب نقيب كل منهم|. وعلى سبيل المثال. جاء انتخاب 
عثمان أحمد عثان نقيبا للمهندسين في عام 19178 بهدف تحقيق التوافق بين المواقف 
السياسية للنقابة وتوجهات النظام الحاكم. ويرى ريموند بيكر أن محاولات عثهان من 
أجل تسييس النقابة قد نجحت بدرجة كبيرة وإلى الحد الذي جعلها تعلن مباركتها 
جهود تطبيع العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية. على حين عارضتها جميع النقابات 
الأخرى. وقد كتب بيكر يقول: «لقد وجد المهندسون المصريون أنفسهم يصادقون على السلام 
الحميم مع إسرائيل» وتأكد ذلك عندما أمنت شركة المهندس للتأمين على السفارة الإسرائيلية في 
القاهرة بينها رفضت ذلك شركات التأمين الأخرى)229. كذلك أولى السادات اهتّاما ملحوظا 
لنقابة المحامين المشهورة بدرجة عالية من التسييس؛ ففي عام 191/4: أصدر قراره 
بحل مجلس إدارة التقابة ‏ استناداً إلى الصلاحية التي يخولها له التفويض التشريعي في 
اصدار قرارات لما قوة القانون ‏ وعين نقيناً معتدلاً وهو جمال العطيفي ‏ على أمل 
تهدثة النقابة في أعقاب توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد. 

وبالرغم من أن النقابات تعتبر تجمعات واضحة للمهنيين الذين يمكن تجنيدهم 
في صفوف النخبة التنفيذية السياسية» إلا أن النقابات المهنية في مصر ظلت في عهدي 
عيد الناصر والسادات على هامش الحلبة السياسية الرسمية إلى حد بعيد. والواقع «إن 
الأهمية السياسية الحقيقية لهذه النقابات, لا تكمن في دورها كمنظرات تعير عن مطالب المهنيين وتقوم 
بتجنيد الزعامات السياسية. ولكن في دورها كأدوات يستخدمها النظام الحاكم في محاولاته للسيطرة 
على تصرفات وسلوك المهنيين» أو حشد تأييدهم في بعض الحالات»2" . 

ثانيأً: النظام السياسي المصري في عهد الرئيس مبارك 


ركزت السياسات الانائية التي تبنتها مصر منذ عام ١4017‏ على المجال 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي بصفة أساسية, حيث كان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 


(؟) حهما) أنو3 اععقتاوط كو امبرو جم[ كءأوعلاءا5 :«عالق 4ه )3006 ,تعلدظ ممسمتلل/الا لعممورم]1 
43 .م ,(1990 ركسة1 .8.] تومل 


(0) - 1952 ,ععناتاه8 ممنتامرو8 مذ دعامعللمركد لمدمزووء1مع8» ,ععرمطعمومك اعتمدجآ أرعهخ]1 
.279 .م , (1978 أكتودظ) 3 .مج ,9 .01؟ ركءةهنلا3 اعمط ء14]441! زه تناه[ أعنره الم معنا ,1970 


احلا 


الادعاء بأن أي من المجالين قد حقق درجة يُعتدٌ بها من النجاح . وإذا كان ذلك لا 
يعني أن وضع التنمية السياسية في المرتبة التالية كان مسؤولا بمفرده عن تعويق الرفاهية 
ا والاجتاعية» إلا أنه مما لا شك فيه أن غياب مثل هذه التنمية ‏ سواء في 
ظل نظام ديمقراطي أو شمولي - قد أثر في عملية التنمية اي ل 
والواقع أن النظام السلطوي المصري ذا الطبيعة الشخصية, الذي يفتقر إلى المياكل 
3 قد عجز عن التطور في أي من الاتجاهين الشمولي وا ل ؟ ذلك أن 
فشل نظام الحكم في حشد تأيبد الجماهير له ثم التعبير عن هذا التأييد في صورة عمل 
ملموس. أدى إلى تضاؤل امكانية إضفاء صفة النظام الشمولي على النظام الذي ساد 
في الخمسينيات والستينيات, في الوقت الذي ظل فيه النظام الحاكم في فترة 
السبعينيات يتأرجح ما بين السلطوية الفردية وديمقراطية الواجهة لينأى بنفسه عن 
ترسيخ ديمقراطية حقيقية . 
حقيقة أن مشاكل مصر التنموية تتجاوز طبيعة نظامها السياسبى حيث تمثل 
مشكلة الانفجار السكاني والأمية وتدني مستويات إجمالي الناتج القومي. وتفاقم 
مشكلة الدين القومي. تحديات هائلة تواجه عملية التنمية. ولكن مع هذاء تتحمل 
قيادات مصر وتنظيمها السياسي جزءا كبيراً من المسؤولية عن تدهور مستويات التنمية 
في البلاد؛ فلا مراء أن النخبة السياسية في فترة ما بعد عام ١407‏ قد عجزت عن 
تبني برنامج إتمائي قومي شامل؛ ناهيك عن تنفيذه . ولا مراء أيضاً في أن مستقبل 
مصر الانمائي سوف يكون قاتما مثل حاضرها - إن لم يكن أكثر قتامة ‏ طالما ظل 
الطريق دود أمام احتمالات مشاركة سياسية أوسع نطاقاًء وإعمال مبدأ تغير النخبة 
واتاحة الفرصة أمام الجماعات السياسية المتنافسة للتعبير عن آرائها وطرح تصوراتها 
وحلوها المقترحة لعلاج مشكلات مصر. 
والواقع أننا إذا ما حاولنا استعراض النظام السياسي المصري منذ الخمسينيات 
وحتى الآن. لأمكننا رصد ثلاث مراحل للتطور السياسي. ففي أثناء الخمسينيات 
والستينيات اقتصر العمل السياسي على التنظيم السياسي التابع للنظام الحاكم (هيئة 
التحرير ‏ الاتحاد القومي ‏ الاتحاد الاشتراكي العربي)» وتحدد مفهوم العمل السياسي 
داخل هذا التنظيم على أنه يعني الموافقة. وتعبئة تأييد الجاهير سياسات النظام 
الحاكم . وقد أحاط النظام الحاكم في تلك الفترة سياساته الخاصة بإعادة توزيع 
الدخل؛ والتمصير والتأميم؛ بهالة التحرير الاجتماعي 0 مستهدقاً بذلك 
تسييس المنتفعين من هذه السياسات وتحويلهم إل فريس" لهج و المطق تيف عدو 
النظا م الحاكم التعدد السياسي والايديولوجي على أنه مرادف لخيانة ميدأ العدالة 
م ومهذا أصبحت التعددية السياسية تتناقض مع المصلحة القومية. وبعبارة 
أخرى» فإن ما غرسه عبد الناصر ‏ أو على الأقل حاول أن يغرسه ‏ كان تسييس 
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المجتمع إلى مؤيدين, وحجبه سياسيا في ما يتعلق بالمشاركة السياسية الفعالة . 


ااهل تيار التعف فد زاحد عير نامر كن مع ماين اتاج 
اليساري بزعامة علي صيري » والجناح المعتدل بزعامة حيبي الدين وهيكل . وجناح 
جهاز الأمن بزعامة صلاح نصرء والجناح العسكري بزعامة المشير عامر. وبالرغم من 
أن عبد الناصر قد احتفظ بسيطرته على نظام الحكم, إلا أن هذا الانقسام داخل 
النخبة بات يمثل بالنسبة إليه خطراً محتملاً؛ لح ا رسي 0 
الشخصي يضمن لعبد الناصر نسبياً مركزه على قمة الدولة خاصة مع ولاء مختلف 
الأ :له حصي : فإن انقسام النخبة كان يحمل في طياته امكانية نمو نخبات 
مضادة داخل النظام نفسه مما يمثل تحدياً لعبد الناصر. وفي محاولته تحجيم هذا الخطر 
المحتمل. لم يستطع عبد الناصر أن يقدم صراحة على اقصاء ء أي من هذه الأجنحة 
عن النظام حيث كان كل واحد منها يشكل واحدة من قواعد القوة التي يرتكز إليها 
عبد الناصرء وبالتالي كان التخلص من أحد . هذه الأجنحة يعني اضعاف إحدى آليات 
الو التي يعتمد عليها شخصياً؛ ؛ فعلي صبري هو الذي يرأس الاتحاد 

شتراكي وهو الذي 1 هذا التنظيم وطوعه عبلى النحو الذي يخدم رغيات 
0 وصلاح نصر هو الذي يرأس جهاز الأمن الذي حافظ على التزام 
الجماهيرء ومركز عبد الحكيم عامر داخل الجيش هو الذي يضمن مساندة ل 
العسكرية اللنظام, ومحيي الدين بميوله المعتدلة» هو القادر على التعامل مع الغرب. 
أي أن كلا من هؤلاء كان ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى عبد الناصر. ومن ثم جد أن 
عبد الناصر ‏ وإلى أن يستطيع تقويض دعائم مراكز القوي ى التي تتمتع بها هذه 
«الشلل» دون أن يؤدي ذلك إلى تقويض دعائم مركزه شخصياً يات 
نخبته السياسية من طريق اذكاء نار الصراع بين أجنحتها. وهكذاء حاول أن يضرب 
جماعة علي صبري وجماعة صلاح نصر بجماعة عبد الحكيم عامرء مستهدفاً بذلك 
تحويل انتباه كل من هذه الشلل بعيدا عنه شخصياء وفي الوقت نفسه الحفاظ على 
الخدمات التي تقدمها إليه الأجهزة التابعة لكل شلة منها. واستطاع عبد الناصر طوال 

فثرة الخمسينيات والستينيات أن ينجح إلى حد كبير في اضعاف النخبة من خلال 
سياسة فرق تسد التي انتهجها. ٠‏ ثم أتيحت له الفرصة في أعقاب هزيمة عام ١951/‏ 
لتحجيم هذه «الشلل؛ بشكل مباشر إما من طريق اقصاء أعضائها كما حدث بالنسبة 
إلى جماعة عبد الحكيم عامر داخل الجيش» وجماعة صلاح نصر في جهاز المخابرات» 
أو من طريق تقليص سلطتها كما حدث بالنسبة إلى شلة علي صبري داخل الاتحاد 
الاشتراكي. . 

ويمكن القول ان منهج السادات قد مثل في أحد جوانبه نوعاً من الالتفاف 
حول صيغة ناصر الخاصة بالتسييس واللاتسييس . فبدلاً من النخبة المسيسة والمنقسمة 


لقف 


ديو لوجي تكن السادات من خلق نخبة متاثلة وغير مسيسة». وبدلا من محاولاات 
عبد الناصر من أجل عدم تسييس الجاهير. منحها السادات مظاهر الحرية السياسية. 
أمانا قعله غيل الناصر مع قخنة المقسمة عل تقندهاء تكاد يعر ما كاه العادات مع 
المعارضة. والحقيقة أن تغيّر الرئاسة أتاح للسادات فرصة جديدة نسبيا للسدء في إنشاء 
قاعدة لقوته وذلك من طريق الاختيار من بين الأجنحة النخبوية التى ورثها من 
عبد الناصرء وما يخدم أغراضه. وقد اعتمد السادات على تأييد الجناح المعتدل من 
هذه النخبة مع التحرك بسرعة من أجل تحرير كيان النخبة من القوى المعارضة الفعلية 
والمحتملة . 

وفظرا إلى أن «شلة» الاتحاد الاشتراكي كانت هي مصدر التهديد المحتمل 
المتبقي » كانت أولى خطوات السادات موجهة إلى علي صبري واليساريين سواء داخل 
الحزب أو خارجه. وتلا ذلك محاولات السادات إضعاف سيطرة الحزب على الحقل 
السياسي وذلك من طريق القضاء على تحكمه ‏ وكذا تحكم جهاز الأمن ‏ في 
الانتخابات التشريعية. وعلاوة على ذلك. أمن السادات سيطرته من خلال تعيين 
الأشخاص الذين اختارهم بنفسه في مختلف أجهزة الدولة. حيث تم حقن الجهاز 
الاداري البيروقراطي, والحزب. وجهاز الأمن. ومكتب رئاسة الجمهورية» والجيش 
والسلطة التنفيذية. بأشخاص يديئنون بالولاء مباشرة للسادات. وإذا كان السادات قد 
واجه بعض المعارضة من جانب عدد قليل من أعضاء النخبة» فإن ذلك لم يعد كونه 
تجرد حالات فردية استطاع السادات على الفور أن يقفي عليها باقصاء هذه العناصر. 
وخلاصة القول إن السادات نجح بصفة عامة في تطهير النخبة من الأجنحة 
الايديولوجية التي وجدت في عهد عبد الناصرء وتمكن من عدم تسييس العناصر 
النخبوية المتبقية بتحويلها إلى حالة الحياد السيامي . 

هذا على صعيد النخبة» أما على الصعيد الجماهيري. فقد يبدو للوهلة الأول 
ان نظام التعدد الحزبي الذي تبناه السادات يمثل ارتداداً عن محاولات عبد الناصر التي 
استهدفت تسييس الجماهير كمؤيدين لا كمشاركين للنظام. ولكن النظرة الفاحصة 
توضح أن السادات قد استخدم أسلوب فرق تَسَدْ الذي استخدمه عبد الناصر مع 
نخبته السياسية, مع جماهير الشعب وذلك بهدف إبعاد خطر المعارضة عنه. وكما أشرنا 
آنقاء فإن دور المعارضة من وجهة نظر السادات كان يتحدد على الوجه التالي: 
التعددية السياسية والمنافسة السياسية مسموح هما فقط بين الأحزاب السياسية بعضها 
بعضاًء وليس بين الأحزاب السياسية 0 بمعنى أن العمل السيامي على طريقة 
السادات قد خطط له على أساس أن يتسع لمعارضة مسيّسة في ما يتعلق بالعلاقة بين 
الأحزاب» وكير سينة ف ما خص علاقتها مع النظام الحاكم . ومثلما فشلت محاولاات 
عيد الناصر لتحجيم دور الجباهيرء لم تستطع تعددية السادات المظهرية الصمود 


يفف 


طويلاً. ومع نباية السبعينيات» تسّّبت سياسات السادات في تصعيد قوى المعارضة . 


وجدير بالذكرء أنه بالرغم من الصلاحيات الرسمية المائلة المناطة بالسلطة 
القضائية ‏ أو بالأحرى أنه بسبب تلك الصلاحيات ‏ عمد كل من عبد الناصر. 
والسادات؛ وخاصة الأول على اضعافها. وتفسير ذلك أنه بالرغم من أن هذه 
السلطة تشكل ضابطاً أصيلاً على عمل كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية» إلا أن 
دورها في عهد سلفي مبارك قد اقتصر إلى حد كبير على المجال المدني» كا خرمت 
وبالقدر نفسه من ممارسة اختصاصاتها الرقابية على الأجهزة السياسية. وكان من أكثر 
الأمثلة الصارخة على تقويض دعائم السلطة القضائية. ما حدث في عام 1974» بعد 
أن أصدر القضاة ردهم على بيان ١‏ آذار/ مارس الذي أعلنه عبد الناصرء وهو الرد 
الذي أشاروا فيه مجددا إلى تعهداته بشأن التحرر السياسي. وكان هدف القضاة من 
بيانهم في الواقع وضع عبد الناصر في موقف حرج ولكن بطريقة لبقة. من خلال 
تبنيهم علانية وعوده الخاصة بسيادة القانون والحرية السياسية. وقد 1 رد 
عبد الناصر على هذا التحدي غير الصريح من جانب السلطة القضائية» في أعفاء أكثر 
من ٠٠١‏ قاض من مناصبهم في يوم واحد. وهي الواقعة التي عرفت في مصر باسم 
«مذبحة القضاة» والتي لم تدع مجالا للشك في أن عبد الناصر قد عقد العزم على ابقاء 
السلطة القضائية بعيدة عن الحياة السياسية. وجدير بالذكر أنه في خلال السنة الأولى 
من تولي السادات الرئاسة,. أعاد تعيين عدد من هؤلاء القضاة الذين عرهم 
عبد الناصر كدليل على حسن نيته تجاه السلطة القضائية. . ومع هذاء ظلت مبادىء 
استقلال القضاة وسيادة القانون مبادىء نظرية ومظهرية إلى حد كبيرء» وبدلا من 
المواجهة الصريحة مع السلطة القضائية - كما فعل عبد الناصر ‏ لجا السادات إلى 
السلطات التشريعية المخولة له لتجنب الصدام مع السلطة القضائية. غير أنه ما لبث 
مبدأ استقلال القضاء الذي أكده السادات على المستوى الرسمي» 0 عت انض 
ديمقراطية الواجهة التي أنشأها ثم فشل في نهاية الأمر في التعامل معهاء. أن أتيا بعكس 
النتائج المرجوة. فمع اقتراب الفترة الأخيرة من حكم السادات. ومع اشتعال المعارضة 
داخل مختلف طوائف الشعب وكوادره؛ بدأ القضاء يستخدم الصلاحيات المخولة له 
لتحجيم سلطة السادات . 

وقد غدت سلطة القضاء أكثر وضوحاً بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا في 
عام 48 ,» ف الوقت الذي أدى فيه اتساع نطاق المعارضة ضد السادات» إل 
إكنات تفده السلطة ينيدا من القوة من خلال تأييد الرأي العام لما. واتطلاقاً مما 
نمو عاكه ككرت سن ان قرارات المحكمة الدستورية العليا هى قرارات ملزمة 
للكافة» وبالتالي لا يستطيع رئيس الجمهورية التدخل فيها أو ردهاء استخدم القضاء 
سلطته في رفض بعض القرارات في القوانين التي أصدرها السادات على أساس عدم 

يفف 


دستوريتها. ففي عام 2141/4 قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار السادات 
حل لين ادارة تقابة المحافيق-واعاات #نصيين: النفيت السسايق اعد المواحة يذل 
من العطيفي الذي كان قد عينه السادات. وفي عام 1186» قضت المحكمة 

الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي اقترحته 
الحكومة. ومارست جيهان السادات ضغوطها من أجل إقراره في عام 1941/4 . 

وفي خلال السنوات الأخيرة. اضطلع القضاء بدور أكثر بروزاً في الحياة 
السياسية المصرية. ففى كانون الأول / ديسمير 1487. قضت المحكمة الدستورية 
بعدم دستورية قانون الانتخاب الصادر في عام 01485. وبناء علي تم حل البرلان 
وأجريت انتخابات جديدة في عام ١181/‏ وفقا لنظام قانونٍ جديد يتلافى ‏ في تقدير 
الحكومة ‏ عيوب النظام السابق غير الدستوري . 

وفي عام »144١‏ اتهمت المعارضة عدداً من أعضاء مجلس الشعب بالاتجار في 
المخدرات». وقد أدان القضاء بالفعل ثلاثة منهمء وأدى ذلك إلى اسقفاط عضويتهم 
.مجلس الشعب. والواقع أنه لا يمكن في هذا الصدد, انكار الدور الذي مثلته 
المعارضة في إثارة قضية عدم دستوريه القانون | الانتخابي لعام 14 .,؛ ومن بعدهم 
قانون 1985. وكذلك الدور الذي مثلته 5-7 ف حالة هؤلاء الأعضاء المتهمين 
بالاتجار في المخدرات. ومع هذاء فإن نجاح المعارضة في هاتين القضيتين لا يشير 
بالضر ورة إلى أن الأحزاب السياسية قد أصبحت تتمتع في فترة الثانينيات هامش أكبر 
يسمح ها بممارسة ضغوط سياسية فعالة على الحكومة. ذلك أن استيعاب مطالب 
المعارضة يعد إلى حد كبير جزءا من خطة النظام الرامية إلى توسيع نطاق الحقل 
السيابى مهبدف تهدئة المعارضة . 


وعلى الرغم من أن النظام السياسي المصري في عهد مبارك”" لا يزال يحمل تلك 


(5) نص القانون الانتخابي لعام 14484 على ألا يمثل في البرلات سوى الأحزاب السياسية التي تحصل على 
بالمئة على الأقل من مجموع الأصوات التي أعطيت على مستوى الجمهورية. كا نص أيضاً على أن الأحزاب 
الي تحقق نسبة 8 بالمئة أو أكثر تؤول إليها تلقائياً الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب المتنافسة في الدائرة 
الانتخابية نفسهاء والتي لم تحصل على نسبة 8 بالمئة. وحرم هذا القانون المستقلين من التمثيل في البرلمان. وقد 
كانت تلك هي النقطة التي استند عليها حكم المحكمة الدستورية لأن حرمان المستقلين حقهم من التمثيل في 
البررلان كان يتناق مع دستور 19417١‏ الذي يعطي جميع المواطنين حق الترشيح في الانتخابات البرلمانية . 

(70) تكشف بياناتنا عن أن "١‏ من وزراء السادات. قد ظلوا يشغلون مناصب وزارية في فضترة 
الشمانينيات. وأن سبعة منهم لا يزالون وزراء حتى وقت كتابة هذه السطورء وأنه لا يزال يتم تجنيد النخبة 
التنفيذية في عهد مبارك من كوادر النخبة نفسها في فترة ما بعد عام 1907. وأن مبارك لا يزال يرأس الحزب 
الوطني الديمقراطي الذي يحظى بحوالي 4١‏ بلمئة من مقاعد مجلس الشعبء وأن الأحصزاب السياسية لا زالت 
عديمة التأثير في الحياة السياسية» تماماً كما كان الحال في السبعينيات» وأن العناصر الإسلامية المنطرفة لا تزال 
تشكل أهم عناصر المعارضة السرية للنظام» وأن المؤسسة العسكرية لا تزال تقوم بدور حراسة النظام . 


نيفق 


ماين عسي ل ا لوا قر فترة ما بعد عام 1951 . إلا أن ما يمكن 
الاحتجاج به هناء هي تلك الدلائل التي تشير إلى الاتساع التدريجي للحقل السياسي 
لكي يشمل قوى فاعلة كانت مستبعدة منه في عهدي عبد الناصر والسادات . . ويتضح 
هذا التغير في ذلك الاستقلال الذي أصبحت تتمتع به السلطة القضائية مؤخرا في 
عمارستها سلطتها تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية» وفي تعيين بعض العناصر من 
خارج دوائر النخبة التقليدية» للعمل داحل اطار النظام . 


ويجادل بعض المراقبين بأن نظام حكم الرئيس مبارك يتميز بدرجة من المرونة 
ومن الابتعاد عن الحكم الفردي الذي ساد في عهد سلفيه. وفي هذا الصدد يقول 
سبرينغبورغ : «ان هذا التخلي من جانب مبارك عن العرف السائد المستقر لا يفصح عن التوجهات 
الادارية لمبارك وعن بغضه لمركزية القرار فحسب. بل انه يعد نتيجة وسببا ‏ في الوقت نفسه - 
لتناقص السلطة التي يتمتع بها الرئيس)0©. والملاحظ أن سبرينغبورغ كتب هذه السطور في 
معرض تحليله القوة التي اكتسبتها المؤسسة العسكرية في عهد أبو غزالة؛ وتزايد 
مشاركتها في عملية صنع القرار. ان دراسة سبرينغبورع الي حملت عنوان (امصر 
مبارك : تفتت النظام السياسي») ‏ ألمحت إلى صورة جديدة للحياة السياسية المصرية في 
عهد مبارك . ومع هذا فإنه يمكن بالقدر نفسه ‏ قراءة هذه ا 
الأسلوب الذي يستخدمه مبارك من أجل تعزيز سلطاته ودعمها. والواقع 
سبرينغبورغ نفسه قد عاد في مقال أخير إلى الرأي القائل : «إن النظام 0 
يزال يرتهن بالرئيس)7" . 

ولعل من الأمور التي يتعين ادراكها في هذا الصدد, أنه بينما جاء سلفا مبارك 
إلى الحكم. وكل منها يحمل سجلاً في محال العمل السياسي» اقتصرت مؤهلات 

ا اي و موه ا وا لات لايق لسر 

الضروري أن تمتد حاجة مبارك إلى التأييد الذي يتجاوز مجموعة الناخبين التي أتيحت 
في بداية الأمر لكل من سلفيه بها وهكذل كان تابد المؤسبة العسكرية مضدرا 2 
من مصادر القوة التي يحتاج | إليها مبارك حتى يتوافر له الوقت والشعور بالأمن اللازمين 
لاكتسابه المؤهلات السياسية والشرعية السياسية الخاصة به. غير أنه لا يجب. مع 
هذاء النظر إلى مجيء مبارك إلى المكم عل لك " استيلاء من جانب العسكريين على 
السلطةء وبالتالي انتتقاص من السلطات التي يتمتع بها الرئيس. فمحاولات مبارك 


جم ععل :0 اععقئلوظ عا زه ««متماترعجبووج1 +اوبروظ كعأموموطيلة روعهطوددمد اعتامو©طا أرعطم8] 
2 .م ,(1989 رووء؟ بوعزحاوء/18 :.0010) ,ععكانه8) 


(ة) ععاء2 نمز «رأملزوط أه عمتلمدادمعء0م[آ عط 6 دعطعدمءممخه ,عرمطعماءمة اعتمددنا امعطامكل 
ا كلاق نأمط 8410416 ع[ بز «ءسلمط نجه برههلمء14 ,.كلء ,عع موءط .[ أرعط180 لمه لكلذدم لاع .ل 
.54 .م ,(1988 ,دوع لإألواء اثلانا ععلنانآ :.ن). آل[ تسقطكن2آ) أعإوسسمععوع .1 ععورمء2) تزه «وبده/1 


ترف 


كسب ود العسكريين وتأييدهم إنما يندرج داخل اطار عملية تبادل المنافع التي سادت 
بين الجيش ونظام الحكم منذ دام 2.1157 والحقيقة أنه بمجرد أن اتضح أن ميزان 
القوة قد بدأ يميل ‏ أو بدا وكأنه يميل - لصالح العسكريين مع زيادة وجود أبو غزالة 
على المسرح السياسي» بادر ميارك على الفور إلى إقصائه. ومن هناء فإن ما حدث 
يتفق وتحليل روبرت بي ساتلوف الذي يقول: «ان محاولات مبارك لكسب ود وتأييد 
العسكريين قد تكون راجعة إلى حقيقة أنه على حين واجه كل من سلفيه ‏ واستطاعا في بعض 
الأحيان التغلب على مشكلات قومية بالغة الصعوبة مثل مشكلة الاستقلال والسيادة والحرب 
والسلام» جاء مبارك لكي يعالج معضلات لا تقل صعوبة ولكتها أقل إبهارا مثل مشكلات تجديد 
البنية التحتية» وتعديل أسعار الصرف والارتفاع بالانتاجية الصناعية. ولذاء فإن مبارك عندما يتبنى 
سياسات رفع الأجور والحوافز ومشتريات الأسلحة. ربما كان يحاول التودد إلى مجموعة هامة من 
الناخيين في الوقت الذي يحاول فيه توسيع قاعدة التأييد للبنود الأخرى المدرجة على جدول أعياله 
السياسبى)”" , 

والواقع أن تحليل سبرينغيورغ لتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في 
0 قد عجز عن التنبؤ بحقيقة هامة وهي أن القوة النيي جناها أبو غزالة 
تدريجياً هي نفسها التي هددت مركزه شخصياً داخل النخبة التنفيذية وليس مركز 

مبارك. ولعله تجدر الاشارة هنا إلى أنه على حين أدت صورة أبو غزالة السياسية إلى 

فقدانه منصبه كوزير للدفاع, فإنها لم تؤد إلى استبعاده من الدائرة النخبوية الأوسع. 
ف امه الوصل فضي سبامق شرق كمساغد لرشين الجمهوريةء ولكن الأهم من 
ذلك أنه ما زال يتمتع بثقل هام في قطاع الأعمال المصري . 

عندما تولى مبارك السلطة في عام ,١94١‏ ورث لاما بنانيا منفينا بين نخبة 
مسالمة ومحيّدة افيا من جانب» وجتمع مدني يعاني الاضطراب السياسي من جانب 
آخرء وحملت جهود مبارك المبكرة لاحتواء المعارضة بشائر اقامة نظام ديمقراطي 
مؤسسي مع الاصلاح الجذري للوضع الاقتصادي . 

والآنء وبعد مضي عشر سنوات على تولي مبارك, لا يزال الرئيس يصارع من 
أجل علاج مشككلات مصر على الصعيد الاقتصادي . أما على الصعيد السياسي. فقد 
كشفت السنوات القليلة الماضية عن حدوث بعض التغير على خريطة النظام السيامي 
المصري . إذ يبدو أن ميارك قد نجح من خلال منهج يتسم بالحذر والبراعة. في تحقيق 
انفتاح في المجال السياسي وبدرجة أدت بصفة مؤقتة إلى تخفيف الضغوط من أجل 
المشاركة السياسية . وى| لاحظ سبرينغبورغ في مقالة أخيرة له: «ان تقدير مبارك للطبقات 
المتوسطة والعليا الفاعلة سياسيا في المجتمع المصري. ذات الاتجاهات العلانية وشبه العلانية» هو أن 


1] .مم بوتعجوط تعتاوط باونبروط كا معمطيكا ا عمناتاومط 224 ترصص4 ,]520101 .8 أرعطام‎ 10 )١٠١١ 
)13/ .م ,(1988 ,لوإعللوط أموظ عدعل] +10 ع1ناألاكم] ممإعوستطوة/ :.0.)0آ رمماأومتطعه‎ 0. 


أحض 


هذه الطبقات لا تمثل ججديداً هاماً بالنسبة له. ومن ثم فإن بوسعه ابداء قدر كبير من التسامح 
والتساهل تجاهها عن ريق منحها حرية التعبير عن رأيها من خلال الصحف والأحزاب السياسية 
والانتخابات . . . الخ ذلك لأن مطالب هذه الطبقات لحيت حدودة فحسبء» بل لأن التعبير عنها 
لا يقل أهمية بالنسية ما عن تلبية هذه المطالب وتحقيقها. وفيٍ رأي ميارك أن السماح لتلك العناصر 
النشطة سياسياً بمهارسة تأثير حدود على عملية صنع القرارء لا يمثل إلا ثمناً قليلاً في مقابل ما يجنيه من 
قبول هذه الطبقات لحكمه وعدم اعتراضها عليه وتأييد حملته الرامية إلى عزل العناصر الراديكادلية 
المتطرفةة9" , 

وبالاضافة إلى ذلك. امتدت أساليب مبارك القائمة على المساومة السياسية لكى 
تشمل استيعاب النظام ‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ‏ لبعض الشخصيات التى سبق 
تهميشها بسبب توجهها الايديولوجي أو اتتائها الحزبي. مثال ذلك لطفي الخولي. 
اليساري القديم والعضو الحالي ف اللجنة المركزية للحزب الوطنى التقدمى. والمشهور 
الحاكم في عملية الإعداد لمفاوضات مؤتمر السلام الذي عقد في مدريد مؤخراء إضافة 
إلى حضوره المؤمر كعضو من أعضاء الوفد المصري. وكذلك الحال بالنسبة إلى السيدة 
حزب الوفد الجديد, إذ عينها مبارك في مجلس الشعب ضمن الأعضاء العشرة 
المعينين . ومن ناحية أخرى» أصبح المثقفون ب يتمتعون بحرية أكبر في التعبير عن رأيهم 
فق السنوات الأخيرة. وأضحت القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا 6 
الخارجية موضوع مناقشات عامة وعلنية في سلسلة المؤتمرات والندوات التي تعقدها 
الإميلت ا البحثية على امتداد العقد د الماضي . وقد - هذه التطورات دليلاٌ 

وعلى الرغم من أن إطار هذه الدراسة الزمني يقتصر على فترة السبعينيات» 
وبالتاللي تظل أية اسقاطات خاصة بسنوات حكم مبارك في حاجة إلى مزيد من 
التمحيص العلمي, إلا أن الدلائل التي تشير إلى احتمال اتساع وانفتاح الحقل 
السيامي لا تشير بالضرورة إلى احتمال حدوث تحول في النظام السياسي المصري. فقد 
يكون الهدف من أسلوب مبارك القائم على المساومة هو بالتحديد تجنب حدوث أي 
التقييم العلمى لا يحدث بالفعل» يعتمد على الاجابة عن أسئلة عدة"منها: ما هو مدى 
الانفتاح المصرّح به وإلى مى سيستمر؟ وهل يمكن استمراره على هذا النحودون 
حدوث تغيرات صريحة ؟ وهل ستظل المعارضة قانعة بحرية التعبير التي حظيت بها 
دون فعالية على المستوى الفعلي؟ وما هو مدى الاتساع والانفتاح الذي يمكن أن يحتمله 


)2001 .159 .م «راملاوط 02 عمتلمه)كمعلمل] عط 6 كعطعدمعممه» ,عرمطعمارمذ 


يفف 


النظام دون أن يؤدي إلى خلق اختلاللات وانقسامات بين كوادره؟ وبإيجاز نتساءل عما 
إذا كان مبارك سوف يسير على طريق إضفاء طابع مؤسسي واضح وصريح على 
التعددية السياسية, وعنً) إذا كان مبارك ‏ وبهدف تأمين مركزه ‏ قد أقدم في الواقع على 
عمل سوف يصعب عليه السيطرة على تداعياته ونتائجه. إن الإجابة عن هذه الأسئلة 
تعتمد على مدى التغير ال ميكلى الذي سوف يكون مبارك على استعذداد لتحقيقه» بل 
سوف يعتمد في المحصلة النهائية على الوضع الاقتصادي في مصر الذي سيظل المحك 
لشرعية مبارك من ناحيةء وكيفية استجابته للضغوط المطالبة بإعادة هيكلة النظام 
السيابى» من ناحية أخرى . 

ولعل التساؤل الأكثر ارتباطاً بدراستنا هذه هوإلى أي مدى سوف يؤدي 
انفتاح النظام التدريجي هذا أمام الجماعات التي كانت مستبعدة من العمل السياسي ف 
الماضي إلى استبدال النخبة التنفيذية ا حالية؟ وفي هذا الصدد نقول إنه ليس هناك ثمة 
دليل على أن مصادر تجنيد النخبة التنفيذية في عهد مبارك قد تغيرت, ابت 
عناصر النخبة التي خدمت في فترة السبعينيات هي التي تشكل الغالبية العظمى من 
النخبة السياسية التنفيذية في الثمانينيات وأوائل التسعينيات. ولا زالت أتماط تعيين 
أفراد النخبة وإعادة توزيع | المناصب داخلها كما هي دون تغير وما زال دور التنظيم 
السيامي وهيكله دورا ا لحكم الرئيس الفردي. ومن هناء تكون احتهاللات تغير 
النخبة.» واضطلاع السلطتين التشريعية والتنفيذية بدور فاعل في عملية صنع القرار 
احتهالات متضائلة. خاصة في ظل غيبة تغيرات هيكلية واضحة وصريحة . 
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,511015 مد1 6م 

لهة ععل160 نامآ :م00همآ .عنهاى عا 4تزه عأومء8 1716 :1512771 .امنود ,2162103 
.89 ,رابوط مدوع يا 


كلمع لومعم 


عط 02 #أقع 51013 عمتمكدظط' جه ,رعل051ا0 عدمكاهه.]1» .00002 ,عاعتقط] - اعلطمف 
,28 .701 :كعمرءأطه:2 أواعو3 «.1971-1980 ,رطقاقم[ا 5تاأمبوط 01 وستمدعكلة1 
1 مث ,4 .10 

5 :02720511101 لمدعت111 320 المعصسصمعء 00 كوع1للقطل» .كنآ روممووعلمم 
- تعاصالةا ,40 .01؟ نكم ررك أه1نم امع 11آ [0 أهاتيا10 «.أمقظط 511001 عطا ده 
.7 1مك 

«. قلط )ةلالا صدهع1 م15)زوممم0 :10001 دعم 52021:5> .مسدتلاا/اا ل«متسوهخ] ,رععلوظ 
17 لامش ,4 .0ر28 .01؟ :ئبرع اطمعط أموزعمق 

1511001 عطا مز تزعتاه2 .5.لا تعاعوطع2آ ,غوعاء10 ,ععساتهظط» .لجدممع.آ ,ععلماظ 
184 أتتاجظ ,36 .01؟ ١ى‏ أنتاوط لأرولآ «.أقوظط 


-171/67 «اع سلطهن) محتام روط عط 1ه 221220100 1لتتدء2آ عط1» .أوعا]] علعدكة روعمهم00) 
2 آلا ,2 .0« ,14 .701 :كعأمياى اعمط 810016 [ه أمتدصبه[ أعتمقطهم 


رخفا 


:كت 801111 116 :0م071) «.أمزوظ مز لإأعن50 لمة ع)2غ5» .متداتنات ,لتتاعممء12 
.188 أتدمث ,20 ١01.‏ 

عم ع1 ]0 لذ عوهن) ث تأمنروط دا عمتادت1/! بإعناهط» .11 متللط نلت ,تعلنتامووء12 
لمش ,4 .00 ,28 .701 :وجرعاؤمعط لمزعودى «. توعناوط عأممممعءظ :00ودآ] 

تنرهماماء30 لانع جين «.ععووعء0ع2 أوع0ائا20 220 لزع ستائوعطآ» .مطمكل ,معمووط 
7 51112161 ,35 .1أ0 

-لا ل أكمنا 7404/6 «.صواط عتممضومعط مقعلا صع 1 ونام نوع 8» .(.:1) .عآ أمعطله ,ه01 
6 كتعخص اللا ,30 .01؟ نامر 

-1ا5ا5 ج207 ,وعاتاط :52031 ععلهن] أمبروط» .(.ل) .ذخ 18222020 ,طعكباطعمم 1ت[ 
تي ةن ء انمع أمنعه30 «.عغ5)2 أدتانامهط - ]205 2 هآ ععمقطت لدع 1أه20 لله رعكتاا 
1 أترمث ,4 .20 ,28 .701 

0 صه1ك019آ 21ط110) عط 220 221100215كه 12" ,100015 وعم 0» .ل) 81216 , بلع ممع عا 
1 لامك ,4 .20 ,28 .01؟ كنب اطمءط اماع50 «.ءومطمهآ 

5 ,211165 /ا ,لإطأهوثف» .تعتطلد عأموك8 له ماومدل؟ا 0ع:593 اط ,الى ,دوااء.1آ1 
141041 «. لإعه1ء تادعتنا8 ممااأملزوط عط 0 عودن) عط1 :اأمعمسرمماءبء10 لمة 
1985 5101111161 ,3 .20 ,39 .701 :]712لاو ل اقوط 

116 «اموع الث لصة أكقط 1410016 عغطا ست م512 عط1» .مموتعلمى ,وذاآ 
.7 ]إعطمن00 ,20 .1م0نادى امم 

لاأع501 0ع]012م1معضلمنا كا 201115 11125132مطاناف» .لإمرعآط امعصء1ن ,ع:ه8106 
حلتهة[ ,2 .0ه ,6 .701 :كع 11ز[80 ءاه نهم 0م) +« أولراوط و*رعؤوج ل أ0 ع25) ع1" 
ود 

«طفاقم]ا ممتأامزعوط عغطا 1ه فصع 1 تن[ غط]”' تععبوو لصة نعم و]لل» . 
.111113166 ناث ,4 .20 ,40 .701 :(منرجياو ل أموط 

مز علدا إصدغنائل8 غه كعاتاه2 عط1 :سكتلد نمه تمتمنوممع8» .هآ مععمكا ,تعسصع عر[ 
.1989 لإكققتصة ل ,21 .001 :كع اتام عنطقاه توم جم «. 1987 - 1973 رعاتطن 

أوء2201 ضوعلا 0510087مم0 +0 12م ألعظ1» .انها ككف ,)81250 - 910ز52- 1م 
:4165لا!5 أعاط 410416 [ه أه: لاه[ [2110716رء 11 «.أمبزوط مز كأمعص 18140 
14 تع طترعبتن[8 ,4 .20 ,16 .1م 

-10 4م177 «.كمهناقء 1ام تآ كاز لصه لأدعء 1" أعمى1 - )مبروط عط]» .عاع نط ,عاوء5 
19 11237 ,35 .001 :هل 

:ه7100 110714 «أموط ع811001 عط لمه د5رعنه2 - ععمناك عط ,1ز0» .مذ1آ بامتقددة 
.4 ل221131ل ,30 .01 

ركع2011 ممتام روط صذ وعغأهءت1لملزذ [ممماكوعء1ه2» .اأعتمد7ط[ غأمعط10 ,ورمع مم5 
701.9 :كعأفلتاى اعمط عل0ل0قآلا 0 أم«جياهلة أ24مف1متمع1م] +.1970 - 1952 
.8 اأ5ناؤناث ,3 .210 

-تانامع 1 أع50191- 12-2 21020 [داعمان) ع ان[ 0هة هدج تله نمع » .8 أعمطعتكةا رموطءرلآ 
1989 لاتقلتصةل ,19 .7801 نععمرعاء5 أمء ةلوط 0 أمسيول بإعقزر8 «رعنا 


نيفق 


د. مايسة الجمل 


ه تخرّجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة, في العام 
. 

حصلت على شهادة الماجستير فى علم الاجتماع 
السيامي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة» في العام 
14 . 

ه حصلت على شهادة الذكتوراه في العلوم السياسية. 
من جامعة لندن» في العام 19957 . 

© محاضيرة في الجامعة الأمريكية, في القاهرة. 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص . ب: ١١5-5060601‏ - بيروت - لبنان 
تلفون: /7591١55- 8١١585‏ 

برقياً: «مرعر بي» 


تلكس : 77١١5‏ مارابي. فاكسيميل:- 855558 )4151١(‏ 
1 املاع 75١3‏ -) 


